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 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية           
              Naif Arab University For Security Sciences 

 

 كلية الدراسات العُليا
 )٢٦(  نموذج رقم     دالة الجنائيةالع: قـــســـم

 التشريع الجنائي الإسلامي: ــصـتخــص
 ملخص رسالة ماجستير

م البطلان في نظام المرافعات السعودي على ضوء الفقه أحكا : وان الرسـالةـعن
 .الإسلامي

 .عبدالعزيز محمد العبداللطيف :الـب ـإعداد الط
 .محمد بن عبداالله ولد محمدن/ الدكتورالأستاذ  :إشـــــراف 
 :لجنة مناقشة الرسالة

 مشرفاً ومقرراً  .محمد بن عبداالله ولد محمدن/  الدكتور- ١    
 عضواً    علي بن عبداالله الشهري/ ورالدكت – ٢    
 عضواً   علي بن عبداالله عسيري /الدكتور – ٣    

 .م٢٠٠٤/ ٢٤/١٠الموافق هـ  ١٤٢٥/ ٩/ ١٠ : تاريخ المناقـشـة
 : في الإجابة على التساؤل الرئيس التاليدراسة تتحدد مشكلة ال:دراسةمشكلـة ال

عودي على ضوء الفقه أحكام البطلان في نظام المرافعات السما هي "   
 ".؟الإسلامي

 : في الآتيدراسة أهمية التتلخص  :دراسةأهمـيـة ال
أهمية معرفة البطلان في نظام المرافعات نظراً لارتباطه في كافة  – ١

إجراءات الخصومات وارتباطه كذلك بتطبيقات أخرى تؤثر في 
 .الدعاوى القضائية بصفة عامة

 البطلان الذي قد يهدم حقاً أو حاجة القاضي إلى معرفة أحكام – ٢
 .يعدمه

أطراف المطالبة القضائية إلى الإلمام بالقواعد القانونية التي  حاجة – ٣
تحيط بإجراءات هذه المطالبة ومعرفة أحكام البطلان حماية 

 .لحقوقهم
 : إلى تحقيق الأهداف التاليةدراسة الهسعى هذت :دراسةداف الـأه

الإسلامي والقانون الوضعي ونظام المرافعات معرفة البطلان في الفقه  - ١
 .السعودي

 . معرفة العمل الإجرائي ومقوماته وشروطه الموضوعية والشكلية- ٢
 . معرفة الفرق بين البطلان والجزاءات المشابهة له- ٣
 معرفة أنواع البطلان ومذاهبه المختلفة، والمذهب الذي اعتنقه المنظم - ٤

 .السعودي
 . البطلان وآثاره على الأعمال الإجرائية معرفة أسباب- ٥



 . معرفة إمكانية إصلاح وتجديد الأعمال الإجرائية المعيبة- ٦
 : الإجابة عن التساؤلات الآتيةدراسةاول التح  :دراسةتساؤلات ال

  ما البطلان في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والنظام؟- ١
 ائية وشروطه الشكلية؟ ما العمل الإجرائي؟ وما مقوماته البن- ٢
  ما الفرق بين البطلان والجزاءات المشابهة له؟- ٣
 ما أنواع البطلان؟ وما مذاهبه؟ وما المذهب الذي اعتنقه المنظم السعودي؟ وما مدى - ٤

 ارتباطه بالفقه الإسلامي؟
  ما أسباب البطلان وما الآثار التي يرتبها على الأعمال الإجرائية؟- ٥

 إلى إصلاح الأعمال الإجرائية المعيبة؟ ما السبيل - ٦
هذه الدراسة تعتبر دراسة استقرائية تحليلية من جهة ومقارنة تأصيلية من جهة أخرى مرجعها  :دراسـةمنهج ال

الأساسي كتب الفقه الإسلامي، وكتب المرافعات القانونية، ونظام المرافعات الشرعية 
تحليل المضمون في بعض القضايا التي  ةدراس الهاستخدم الباحث في هذالسعودي، وكذلك 

صدرت فيها أحكام بالبطلان أو تقرير بطلان إجراءاتها، وذلك بمعرفة الدعوى، وموضوعها، 
 .ووقائعها، والحكم فيها والأسباب، وتطبيق القواعد الشرعية والنظامية

 :ي إلى مجموعة من النتائج، ومن أهمها ما يلدراسة الت  لقد توصل:ائـجـأهـم النت
 إن البطلان هو إجراء جزائي عرفته الشريعة الإسلامية منذ القدم، وأكـدت عليـه القـوانين                 - ١

الوضعية والنظم، و إن فكرة البطلان تقوم على أساس حماية المصالح العامة سـواء المتعلقـة                
 .بحقوق االله أو بحقوق المجتمع في إقامة العدالة

صالح الخاصة، وتوفير الوقت والجهد، وإن هناك شروطاً         كما تقوم فكرة البطلان على حماية الم       - ٢
شكلية وضعها المنظم للأعمال الإجرائية، ولها أهميتها في سير الإجراءات بصورة حسنة وتعد             

 .جوهرية
 إن أنواع البطلان تتعدد من مطلق ونسبي، وكلي وجزئي وعام وخاص، إلى بطـلان شـكلي         - ٣

 .وموضوعي، وبطلان صريح وبطلان ضمني
حيث شملت كل الأحكام مـن      .  إن الشريعة الإسلامية كان لها فضل السبق في فكرة البطلان          - ٤

عبادات وعقود وأنظمة وإجراءات، وانفردت الشريعة بالبطلان المعنوي كأحد القواعد الـتي            
رغم اهتمام القوانين الوضعية بنظريـة الـبطلان ومحاولـة تطويرهـا         . تحد من آثار البطلان   

 .باستمرار
وإن .  إن الشريعة الإسلامية اهتمت بالبطلان الموضوعي، ولم تعتد بالبطلان الشـكلي كـثيراً             - ٥

البطلان لا يقع بقوة النظام أو التشريع، ولا بد من تقريره بحكم من القاضي ولا يعد القاضي                 
 .منشئاً له

ائي،  وأخذ  إن نظام المرافعات الشرعية السعودي عمل بقاعدة تحقق الغاية من العمل الإجر- ٦
بمبدأ البطلان في الشريعة الإسلامية، وعمل على تحقيق آثار البطلان، وأهتم بالبطلان 

 . الموضوعي
Q –رئيس قسم العلوم الشرطية– ٢    رئيس قسم العدالة الجنائية  
  رئيس قسم العلوم الاجتماعية– ٤   رئيس قسم العلوم الإدارية– ٣



 
 
 

 إهــداء
 
نـايف بـن    / صـاحب السـمو الملكـي الأمـير       : ينلد الأم ـ بالإلى رائد الأمن في       -  ١

وإلى سمو نائبه، وسمو مساعده للشـئون       . عبدالعزيز آل سعود   وزير الـداخلية      
 .الأمنية

 .سالم بن محمد البليهد/ إلى سعادة مدير عام الجوازات اللواء  -  ٢

 .صالح بن علي الخضير/ إلى سعادة مدير جوازات منطقة الرياض عميد  -  ٣
، وكل ما  أخوتي وإخواني و زوجتي و والدتي رعاها الله وعزيزإلى والدي ال  -  ٤

 مد يد العون المساعدة في هذا البحث
 .إليهم جميعاً أهدي هذا الجهد العلمي المتواضع  

@
 لبـاحـثا@@@@@@@@@@@@@@@

    عبدالعزيز بن محمد العبداللطيف
 
  

 
 
 
 



 
 
 

 شـكر وتقـديـر
الملكي الأمير نايف بن     صاحب السمو    يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لمقام     

، وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبـدالعزيز           عبدالعزيز
نائب وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز            

إلى مدير عام جامعـة     مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، كما أتقدم بالشكر         
 .عبدالعزيز بن صقر الغامدي/ بية للعلوم الأمنية الدكتورنايف العر

والشكر موصول إلى سعادة مدير عام الجوازات، وإلى مدير جوازات منطقة       
 .الرياض

 نمحمد عبد االله ولـد محمـد      / وشكري وتقديري لأستاذي الفاضل الدكتور    
ي الشنقيطي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الذي لـم يبخـل علـيّ بـالرأ              

 .والمشورة والتوجيه، فكان لي نعم المرشد والمعلم
كما أشكر أساتذتي الكرام الأفاضل في الجامعة ومنسـوبيها الـذين عملـوا             
وجاهدوا في سبيل تعليم أبناء هذه الأمة والرقي بهذه الجامعة ، وأخـص بالشـكر               

 وتحابـب   منسوبي قسم العدالة الجنائية بكلية الدراسات العليا لما حبوني به من مودة           
 ساهموا معـي بـالرأي    الجوازات الذين والشكر موصول لزملائي في     . وإخاء وصدق 

 .والمشورة والتوجيه
علـي بـن عبـداالله      /وجزيل الشكر والامتنان والتقدير للمناقشين، الدكتور     

على بن عبداالله عسيري، أتقدم لهما بخالص الشكر والعرفـان          / والدكتور. الشهري
 .سالةلقبولهما مناقشة هذه الر

لكل هؤلاء شكري وتقديري ودعائي لهم بان يجعل االله أعمالهم الجليلة فـي             
 .ميزان حسناتهم ويجزيهم عنا خيراً إنه سميع الدعاء



كما يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لجامعة نايف العربية للعلوم           
 ـ           ا صـرحاً   الأمنية التي تفضلت بقبولي وتعلمت في رحابها وأسأل االله أن يبقيه

 .شامخاً لخدمة العلم
 .إلى هؤلاء جميعاً أعترف لهم بالفضل، ولهم مني جزيل الشكر والعرفان

 .وآخر دعوانا أن الحمد االله رب العالمين
 
 

 ث ـالباح
  عبد العزيز محمد العبد اللطيف  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 محمد ،رسلين وخاتم النبيينالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الم

 : أما بعد،بن عبد االله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه
قطع دابر ب ،فإن اهتمام الدولة بسياستها الشرعية والجنائية بما يحقق مصالح الناس

الخصومات والمنازعات، وما يتبع ذلك من ظهور قيم ومصالح جديدة تستحق 
افع للمنظم في المملكة العربية السعودية إلى إصدار  كان من أقوى الدو،الاحترام

 الذي وضع القواعد ،الأنظمة الإجرائية الجديدة التي أحدها نظام المرافعات الشرعية
 فكل ،الأساسية للترافع أمام المحاكم الشرعية في الخصومات المالية والأحوال الشخصية

ل المجتمع وارتبط اسم االله خصومة يجب أن تكون لها نهاية عادلة والعدالة مطلب ك
 :يسعى لتحقيقها المنظم السعودي دائماً امتثالاً لقوله تعالى" العدل"تعالى بها 
 
 

فكل خصومة يجب أن تمر بمجموعة من الإجراءات المستمرة والمترابطة لتكون 
في مجموعها عملاً إجرائياً واحداً مركباً لأن هذا هو السبيل لعدم امتداد الخصومة 

 وميولهم مختلفة لذلك قال ، وهذا أمر طبيعي لأن همم الناس متباينة،صل فيهاوللف
 )ضي له قإنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأ

 فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له به منهعلى نحو ما أسمع 
القانونية أو الشرعية أو على الحماية  أراد فرد أن يحصل متى ف)١()قطعة من النار

 فإنه لا سبيل أمامه إلا إقامة دعوى بطلب حماية هذا الحق، وهنا ،النظامية لحق يدعيه
 تبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي ،نكون أمام الخصومة التي يلزم لها عدة إجراءات

 الخصوم إلى  وحتى يصل، مروراً بإجراءات لازمة أمام جهات إدارية ومعاونة،بالحكم
بغيتهم يتعين أن تكون كافة الإجراءات التي اتخذت خلال رحلة الخصومة من 

                                                 
، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب )صحيح مسلم( مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري الحسين ولم، الإمام أبمس) 1(

 ).١٣٣٧(، ص٣-٢ب٣، ج٢٠٦العربية، سنة 

 ).٥٨: النساء(



 وسواء كانت هذه الإجراءات قد قام بها خصوم الدعوى أو –الدعوى إلى الحكم 
 : قد تمت جميعها  صحيحة–قضاتها أو حتى الجهات الإدارية والمعاونة 

شأ في حالة مخالفة المقتضيات ومن هنا كانت الفكرة العامة للبطلان الذي ين
الشكلية والموضوعية وهي مجال هذه الدراسة والتي تنطلق من نصوص نظام المرافعات 

 في )٢١( مادة صادر بالمرسوم الملكي رقم م ،)٢٦٦(الشرعية السعودي، وعددها 
 ونظراً لحداثة فكرة البطلان ،هـ في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية٢٠/٥/١٤٢١

ام الجديد كان تسليط الضوء على قواعد البطلان من الأهمية بمكان وذلك في هذا النظ
من أجل فهمها والوقوف على جوانبها سلباً أو إيجاباً والتحذير من استغلال هذه 
الفكرة في غمط الحق وتعطيل العدالة وتجنب المشاكل التي تنتج من تطبيقها كما هو 

 تأصيلها من الشريعة الإسلامية حيث الحال في القوانين والنظم الوضعية ومحاولة
 .الكمال والصلاح لكل زمان ومكان

ويرغب الباحث في الإشارة إلى أنه تحدث عن موقف القانون من الأمور 
 :المبحوثة وذلك لأمرين أساسيين

 . لإثراء الموضوع وإشباعه وإصفائه:أحدهما
 .ود في القانون لإبراز سبق الشريعة الإسلامية وتلافيها للنقص الموج:ثانيهما

وعلى الرغم من كون العنوان مقصوراً على نظام المرافعات الشرعية السعودي 
فاء الحديث على ضأنه لا مناص من إالباحث  ىفي ضوء الفقه الإسلامي فقد رأ

الجانب القانوني لأن المقارنة تعطي صورة حقيقية للموضوع ومن خلالها يمكن إبراز 
ة نظامها في المرافعات وخاصة الشيء الذي قصر عنه محاسن الشريعة الإسلامية ودق

، لاسيما أن نظام المرافعات السعودية مستمد من الشريعة الإسلامية ويعتبر القانون
أحكام البطلان في نظام المرافعات (ذا البحث بعنوان كان هلذا . مصدراً أساسياً له

  :حو الآتي وكانت خطة البحث على الن)السعودي على ضوء الفقه الإسلامي



 ).الإطار المنهجي للدراسة(الفصل التمهيدي 
 :ويشتمل على

 مشكلة الدراسة. 
 أهمية الدراسة. 
 أهداف الدراسة. 
 تساؤلات الدراسة. 
 ةمصطلحات الدراس. 
 الدراسات السابقة. 
 منهج الدراسة. 

 . مفهومه وأنواعه وتأصيله من حيث المحلالبطلان: الفصل الأول
 :ويشتمل على ثلاثة مباحث

 :البطلان في الشريعة الإسلامية وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول
 . تعريف البطلان في الشريعة الإسلامية وتأصيله: المطلب الأول
 . أنواع البطلان في الشريعة الإسلامية:المطلب الثاني

 .مكان البطلان من الأحكام الشرعية: المطلب الثالث
 . الإسلاميةمحل البطلان في الشريعة:المطلب الرابع

 :البطلان في القانون الوضعي وفيه خمسة مطالب: المبحث الثاني
 .مفهوم البطلان في القانون: المطلب الأول
 . مذاهب البطلان في القوانين الوضعية:المطلب الثاني

 . أنواع البطلان في القوانين الوضعية:المطلب الثالث
 .البطلان والجزاءات المشابهة له: المطلب الرابع

 . المحل الذي يرد عليه البطلان في القانون الوضعي:المطلب الخامس



البطلان في نظام المرافعات الشرعية السعودي وفيه ثلاثة : المبحث الثالث
 :مطالب

 . تأصيل البطلان في النظام السعودي:المطلب الأول
 . أنواع البطلان في النظام السعودي:المطلب الثاني

  .لان في نظام المرافعاتمحل البط: المطلب الثالث
 أسباب البطلان :الفصل الثاني

 :ويشتمل على ثلاثة مباحث
 : أسباب البطلان في الشريعة الإسلامية وفيه ستة مطالب: المبحث الأول

أسباب البطلان المتعلقة بمخالفة النصوص التشريعية : المطلب الأول
 . العامةوالقواعد

 .ة في القاضي اختلال الشروط الذاتي:المطلب الثاني
 .بطلان تخلف أحد شروط المدعى به: المطلب الثالث
المدعي (الخصومة  بطلان الحكم بسبب يتعلق بطرفي:المطلب الرابع

 ).والمدعى عليه
بطلان الحكم لسبب الخلل في أسلوب التقاضي : المطلب الخامس

 .وإجراءاته
 ).البينات( بطلان الحكم لتخلف أسبابه :المطلب السادس

 : وفيه مطلبانالقانون الوضعي في أسباب البطلان :  الثانيالمبحث
 .شكلفي ال البطلان لعيب :المطلب الأول

 .البطلان لعيب في الموضوع: ب الثانيالمطل
أسباب البطلان في نظام المرافعات الشرعية السعودي، وفيه : المبحث الثالث

 : أربعة مطالب
 .التشريعية في النظام البطلان لسبب مخالفة النصوص :ولالمطلب الأ

 . البطلان لسبب وجود عيب في العمل الإجرائي:المطلب الثاني



 . البطلان لسبب تخلف مقتضيات الإثبات:المطلب الثالث
 . بطلان الحكم في نظام المرافعات الشرعية السعودي:المطلب الرابع

 آثار البطلان: الفصل الثالث
 : شتمل على ثلاثة مباحثوي

 : ثار البطلان في الشريعة الإسلامية وفيه أربعة مطالبآ: المبحث الأول
 .أثر البطلان على العمل الإجرائي ذاته: المطلب الأول
 . أثر البطلان على الإجراءات السابقة له:المطلب الثاني

 .له بطلان العمل الإجرائي على الأعمال اللاحقة: المطلب الثالث
 .لشريعة الإسلامية الحد من آثار البطلان في ا:المطلب الرابع

 :آثار البطلان في القانون الوضعي وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني
 . أثر البطلان على العمل الإجرائي ذاته:المطلب الأول
 اثر بطلان العمل الإجرائي على الأعمال الإجرائية :المطلب الثاني

 .الأخرى
 .الحد من آثار البطلان: الثالثالمطلب 

وفيه ثلاثة . ثار البطلان في نظام المرافعات الشرعية السعوديآ: المبحث الثالث
 :مطالب
ائي في نظام أثر البطلان على نفس العمل الإجر: المطلب الأول

 .المرافعات الشرعية السعودي
في   أثر بطلان العمل الإجرائي على غيره من الأعمال:الثانيالمطلب 

 . الشرعية السعودينظام المرافعات
 . الحد من آثار بطلان العمل الإجرائي في النظام:ثالمطلب الثال

 

 

 



 
 بعض القضايا التطبيقية: الفصل الرابع
 ويشتمل على عشرة قضايا تطبيقية. 

 :الخـاتمـة
 وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 
 قائمة المراجع. 
 فهرس المواضيع. 

أفيد وأخيراَ أسأل االله أن يوفقني في وضع لبنة جديدة في هذا الموضوع واستفيد و
  .به

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 الفصل التمهيدي

 
 الإطـار المنهجي للدراسـة

 
 .ســـةمشكلة الدرا: أولاً 

 .ســـةأهمية الدرا: ثانيـاً
 .ســـةأهداف الدرا: ثالثـاً
 .تساؤلات الدراسـة: رابعـاً
 .مصطلحات الدراسة: خامساً
 .السـابقة الدراسات :سادساً
 .منـهـج الدراسـة: سابعاً

 



 مشكلة الدراسة: أولاً
 إذا أن ،إن دراسة البطلان من المسائل التي يتخللها جانب كبير من الصعوبة

 فمن المعلوم أن كل خصومة تتكون ، في شتى الأعمال الإجرائيةيظل وارداًالبطلان 
ابطة بحيث يبدو كل عمل نتيجة لسابقه من مجموعة من الأعمال الإجرائية المتر

، هذه )٢( وهو الكشف عن الحقيقية، يجمعها وحدة الغاية،طبيعية لهاللاحقة ومقدمة 
 وذلك بعرضها أمام ،الأعمال يجب أن تُنفذ حسب نموذجها النظامي المنصوص عليه

م اهتم المحاكم المختصة لتصل الخصومة إلى نهايتها بإصدار الحكم فيها، لذا فإن المنظ
 فإن جاء عمل من الأعمال مخالفاً لنصه ،بهذه العملية التنفيذية واستوجب لها الصحة

النظامي قد يستتبع البطلان، تبعاًَ لجسامة المخالفة التي هيمنت عليه بحيث تجرده من 
تحقيق الآثار التي كفلها له النظام فيما لو وقع صحيحاً مستوفياً لشروطه ومقوماته 

 وما ،ا فمن المهم التعرف على البطلان في نظام المرافعات السعودي ولذه،ائينالب
 وما دور كل طرف في ؟ وما تسلسلها؟الإجراءات التي تتم أمام المحاكم الشرعية

 وما المخالفات التي قد تعتريها وتسلبها القدرة على إحداث آثارها ؟الخصومة فيها
 . ؟ تصحيحها وما كيفيةالشرعية والنظامية

  أهمية الدارسة:ثانياً
 شغلت كثيراً من الباحثين على مر الأزمنة اتأتي أهمية دراسة البطلان في أنه

 لما لنظرية ، بدءاً من عصر القانون الروماني وانتهاءً بما يسمى بالفقه الحديث،والعصور
فلا شك أن النظم التشريعية الحديثة . البطلان من أهمية في مجال القوانين المختلفة

 لاسيما ما .ر احتياجاً إلى البحث الفقهي والتطبيق القضائي لتلك النظريةتكون اكث
يكتنف فكرة البطلان المتعلق بنظام المرافعات من صعوبة نظراً لتشعبها وارتباطها 

 .بنظريات وتطبيقات أخرى

                                                 
 .  )٤٧(، ص ١جامعة القاهرة، ط: ، رسالة دكتوراه،كلية الحقوق)نظرية البطلان في قانون المرافعات() م١٩٥٩(والي، فتحي ) 2(



 لذا تأتي ضرورة وأهمية تحديد وتفسير وتبسيط ،و يعدمهأفقد يهدم البطلان حقاً 
 المطالبة القضائية مطالبين بالإلمام بتلك القواعد القانونية أطراف كان واعده فإذا ماق

 فإن القضاء بجميع مقوماته لذلك ،التي تحيط بإجراءات هذه المطالبة حماية لحقوقهم
 لأنه بالقاضي وبالقاضي وحده يثبت الحق من عدمه في حكمه عن طريق ،أحوج

 ، وهي قناعة القاضي الشخصية،ي الحكم القضائاالدعائم الثلاث التي يبنى عليه
  .)٣(وقناعته الموضوعية دون ما شك معقول

فالعدل كما هو مطلوب في الجنائيات فهو أيضاً مهم في المعاملات والأحوال 
 .الشخصية والقضايا المالية

فإذا كان الخصوم بمجال من الحرية باختيار المدافع عنهم حسب تفاوت قدراتهم 
 وليس لهم ، فإنهم مجبورون على الوقوف أمام قاضِ بعينه،ميفي الفهم الشرعي والنظا

 علاوة على أن القضاة بما يتمتعون به من حصانة واستقلال هم ،حرية في اختياره
 فإذا كان الخصوم هم سادة الوقائع فإن القضاة هم القائمون على ،حراس العدالة

منهما في علمه عن تطبيق الشرع والنظام، ولا تكتمل عدالتهما لو انتقص من أي 
      .سواء أكان نظراً أم عملاً" البطلان"

 أهداف الدراسة: ثالثاً
 المرافعات ونظاموالقانون الوضعي معرفة البطلان في الفقه الإسلامي   - ١

 .السعودي
 .معرفة العمل الإجرائي ومقوماته وشروطه الموضوعية والشكلية  - ٢
 .معرفة الفرق بين البطلان والجزاءات المشابهة له  - ٣
  والمذهب الذي اعتنقه المنظم،معرفة أنواع البطلان ومذاهبه المختلفة  - ٤

 .السعودي
                                                 

 ). ٢٤١(، ص )حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية(، )م١٩٨٩( الدين محييعوض، محمد ) 3(



 .معرفة أسباب البطلان وآثاره على الأعمال الإجرائية  - ٥
 .معرفة إمكانية إصلاح وتجديد الأعمال الإجرائية المعيبة  - ٦

 
 تساؤلات الدراسة: رابعاً
 ؟والنظام والقانون الوضعي في الفقه الإسلامي ما البطلان  - ١
 ؟ وما مقوماته البنائية وشروطه الشكلية؟ما العمل الإجرائي  - ٢
 ؟ما الفرق بين البطلان والجزاءات المشابهة له  - ٣
 ؟ وما المذهب الذي اعتنقه المنظم السعودي؟ وما مذاهبه؟ما أنواع البطلان  - ٤

 ؟وما مدى ارتباطه بالفقه الإسلامي
 ؟الإجرائيةما أسباب البطلان وما الآثار التي يرتبها على الأعمال   - ٥
 ؟ما السبيل إلى إصلاح الأعمال الإجرائية المعيبة  - ٦

 
 

 التعريف بأهم مصطلحات الدراسة: خامساً
  : أحكام– ١

أحكام مأخوذة من كلمة حكم، بالضم وجمعه أحكام، وقد حكم : "في اللغة
 ".عليه بالأمر حكماً، والحاكم منفذ الحكم

 .)٤(مر تحكيماًدعاه وخاصمه وحكمه في الأ: وحاكمه إلى الحاكم 
 : الشرعيصطلاح الا–ب 

: تعددت تعريفات الحكم لدى فقهاء الشريعة الإسلامية، فقد عرفه الحنفية بأنه 
 . )٥("الإلزام في الظاهر على صيغة مختصة بأمر ظنّ لزومه في الواقع شرعاً"

ع إنشاء إطلاق وإلزام في مسائل الاجتهاد المتقارب فيما يق: "وعرفه المالكية بأنه
 . )٦("فيه التراع لمصالح الدنيا

                                                 
 .١٤١٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ص٢، ط)القاموس المحيط). (هـ١٤٠٧(الفيروز آيادي، مجد الدين محمد بن بعقوب ) 4(
 .٣٥٢، ص٥ابن عابدين، رد المحتار على المختار، ج) 5(



هو إظهار حكم الشرع في الواقعة ممن يجب عليه : "وعرفه الشافعية بأنه
 .)٧("إمضاؤه

 .)٨("الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات: "أما الحنابلة فعرفوا الحكم بأنه
 : لدى شراح القانون–ج 

 :تعريفات فقهاء القانون للحكم فقد عرف بأنهتعددت 
القرار الصادر عن جهة قضائية للفصل في المنازعات وفق قواعد قانون " 

 .)٩("المرافعات
القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ومختصة في : "ويعرف بأنه 

خصومات رفعت إليها وفق قواعد المرافعات سواء كان صادراً في موضوع الخصومة، 
 .)١٠("أو في شق منه، أو في مسألة متفرعة عنه

التمتع بالصلاحية للحكم في قضية، ويدل أحياناً بشكل : "كما يعرف بأنه
أخص على قرارات المحاكم البدائية، وهو الحكم الذي يصدر بناء على طلب أحد 

وفقاً (قد حضر بانتظام ) المدعي، والمدعى عليه(الفريقين عندما يكون الخصمان 
 .)١١( )للقواعد الخاصة بكل سلطة قضائية

 لان ـط الب-٢
 وجاء بمعنى عدم ، لترتيب آثاره عليهءهو عدم صلاحية الشي ":في اللغة -أ  

 وقال ،الباطل ضد الحق والجمع منه أباطيل، و)١٢( من أصلهءمشروعية الشي
 :تعالى

                                                                                                                                            
 .٢في، الأحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، صالقرا) 6(
عبدالرحمن عبداالله بكير، : ، شرح عماد الرضا، ببيان أدب القضاء، تحقيق)هـ١٠٣٥(المناوى، عبدالرؤوف بن علي زين العابدين ) 7(

 .٢٢٨، ص١، ج١الدار السعودية للنشر، ط: جدة
 .٢٨٠، ص٦مطبعة الحكومة، ج: ، كشاف القناع على متن الاقناع، الرياض)هـ١١٩٤(أدريس البهوتي، منصور بن يونس بن ) 8(
 .٦٠٨محمد حامد فهمي، المرافعات، ص) 9(
ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة ) معجم المصطلحات القانونية. ( كورنو، حذر)10(

 .٧١٨الأولى، ص
 .٣٢ص.منشأة المعارف: نظرية الأحكام في قانون المرافعات، الإسكندرية). م١٩٩٠(حمد أبو الوفا، أ )11(
 ).١٠٨(، ص .دار النفائس: بيروت. ، معجم لغة الفقهاء)ت.د(، محمد رواس، وقيسنى، حامد  جيقلعة )12(

 ١٣٩:الأعراف



هو العمل الذي لا تترتب عليه آثاره في  ":الاصطلاح الشرعي والبطلان في -ب   
لم يجزئ ويبرئ ذمة المتعبد بها كأن تؤدي  فالباطل من العبادات ما ،الدنيا

 .)١٣("الصلاة بدون ركوع أو سجود أو طهارة
لدى فقهاء الشريعة الإسلامية فقد عرف  تعريفات للبطلان ةوردت عد      

والتعريف . )١٤("عدم ترتيب آثار العمل عليه، سواء في الدنيا أو الآخرة: "بأنه
، ويعتبرون "عتمد به ومالا يقيد شيئاًما لا ي: "المعتمد لدى جمهور الفقهاء هو

الفساد والبطلان بمعنى واحد خلافاً للحنفية الذين يفرقون بينهما فالباطل 
 .)١٥("ما لم يشرع بأصله، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه"عندهم هو 

هو جزاء إجرائي نص عليه نظام المرافعات " : والبطلان لدى شراح القانون-ج 
 نتيجة لمخالفة نموذجها ،عمال الإجرائية تحقيقاً للعدالةلكفالة حسن سير الأ

النظامي الذي حدده المنظم مما أدى إلى عدم إنتاج آثاره النظامية التي قد تنتج 
 .)١٦("فيما لو تم صحيحاً

 امـ  النظ- ٣
مأخوذ من النظم وهو التأليف، والتنسيق، والترتيب، والإتساق،  ":لغـة –أ  

ء آخر هو كل شيء ضممت بعضه إلى بعض، يقال ضم الشيء إلى شي
وتنظيم الكلمات لكي تصبح جملاً، وضم الحروف لتصير كلمات، وجمعه 

 .)١٧("الهدي والسيرة: أنظمة وأناظيم، ونظم، والنظام

                                                 
 ). ٢٣١(، ص ٢دار النهضة العربية، ط: القاهرة) أصول الفقه) (١٩٨٨(حمادة، عباس متولي ) 13(
. المكتبة التجاريـة الكـبرى    : القاهرة. الشيخ عبداالله دارز  : تعليق. الموافقات في أصول الشريعة    ).ت.د(الشاطبي، أبو إسحاق     )14(

 .٢٩٥-٢٩٢، ص١، ج.١ط
 .٦٩، ٦٨، ص١دار الكتب العلمية، طبعة أولى، ج: ، الابهاج في شرح المنهاج، بيروت)م١٩٨٤(السبكي، على بن عبدالكافي ) 15(
 ). ٧(كلية الحقوق، رسالة دكتوراه ص : جامعة القاهرة) نظرية البطلان في قانون المرافعات الشرعية) (١٩٥٩(، فتحي والي) 16(
، تحقيق عدنان )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية" (الكليات). "م١٩٩٨(الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، ) 17(

 ). ٢٨٨(، ص)٢(سالة، طمؤسسة الر: درويش ومحمد المصري، بيروت



ما يسنه ولي الأمر في الدولة الإسلامية من أحكام :  الشرعيالإصطلاحفي  –ب 
 يخالف أحكام الشريعة عامة وملزمة للعباد في مجالات محددة بما لا

 .)١٨(الإسلامية
كلمة عصرية حديثة تمثل مجموعة الأحكام والأعمال التي : ويُعبر عنه بأنه

بلزوم إتباعها وتطبيقها لتنظيم ...)  فرقة– قبيلة –شعب (اتفقت مجموعة 
حياتهم المشتركة، ويقصد به في إطار هذه الدراسة مجموعة القواعد النظامية 

طة التنظيمية والتي تنظم أحد شؤون الحياة في المجتمع مثل الصادرة عن السل
 وتاريخ ٢١/السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم مالمرافعات الشرعية نظام 
 .هـ٢٠/٥/١٤٢١

 ـاترافعـم – ٤
أي بعضها فوق بعض أو مقربه لهم، "، )فرش مرفوعه: ( قوله تعالى:لغة  في ال-أ 

 .)١٩("شكاه: إلى الحاكمورافعه . ومنه رفعته إلى السلطان
في لغة المحاكم هي عرض ما تتضمنه الدعوى من وقائع : " الاصطلاح في-ب 

 .)٢٠"(تتصل، من قريب أو من بعيد، بكل التفاصيل المعلقة بها
رفع الضرر، أي إزالته، : الاعلاء والإزالة والابطال، يقولون: "   أو هي

ن إزالته بعد والدفع أهون من الرفع أي منع حدوث الشر أهون م
 .)٢١"(حدوثه

) المدنية، أو الجزائية، أو الإدارية( مرحلة ختامية لدعوى :ى شراح القانون لد-ج 
، )العلنية أو السرية(تجري وفقاً للتحقيق وتسبق المذاكرة، في نفس الجلسة 

بين متقاضيين مثلاً أو بين النيابة (وهي مكرسه لنقاش شفهي بين الخصمين 

                                                 
جامعة الإمام محمد بن : ، الرياض"، محاضرات لطلاب المعهد العالي للقضاء"سن الأنظمة). "هـ١٤١٩(الخضير، يوسف عبداالله ) 18(

 ).٩(سعود الإسلامية، ص
،  لبنان،ت،  مؤسسة الرسالة،  بيرو٢ ط. )القاموس المحيط( ). هـ١٤٠٧(بن يعقوب محمدالفيروز، آبادي، مجد الدين ) 19(

 .٩٢٣ص
 .)٢٧( ص،الشركة العالمية للكتاب، بيروت، الطبعة الأولى. معجم المصطلحات الفقهية القانونية). ت.د(جرجس، جرجس )20(
 .٢٢٤، ص٢مرجع سابق، ط، )معجم لغة الفقهاء() م١٩٩٦( صادق قبشي محمدقلعة جي ، محمد رواس، و) 21(



 حتى في الشأن المدني بين النيابة العامة كفريق أصلي والفريق العامة والمتهم أو
، أن تضمنت كذلك عدا مرافعتي المدعي والمدعى عليه، أسئله القاضي )الآخر

في بداية (والاجوبه على أسئلته التوضيحية، وتقرير القاضي في الشأن المدني 
 وطلبات مفوض ، وملاحظات النيابة العامة الفريق المنضم في نهايتها،)الجلسة

، وفي الأحوال كافة شرح الخبير أو )بعد المرافعة(الحكومة في الشأن الإداري 
 .)٢٢(المستشار ومواجهة الشهود

  الفقـه– ٥
بالكسر العلم بالشيء والفهم له والفطنة، وغلب على علم الدين : " اللغة في-أ 

 .)٢٣"(لشرفه
عية من أدلتها العلم بالأحكام الشر: "هو:  الشرعي الاصطلاح في-ب 

 .)٢٤("التفصيلية
رأي يبدى حول مسألة قانونية خاصة، وبهذا المعنى يمكن  ":لدى شراح القانون -ج 

: أن يدل على أسباب التسويغ القانونية التي يرتكز عليها قرار قضائي، مثلاً
فقه قرار مفهوم موسع لمعضلة قانونية ويدل على مبدأ تأكيد صادر عن 

 .)٢٥"(الحكام
 عدام الان-٦
 ويُقال قضى القاضي بإعدام المجرم ، وهو ضد الوجود،الفقد" العدم ":في اللغة -أ 

 .)٢٦(أي حكم بإزهاق روحه
 للدخول في ،هو عدم الصلاحية المطلقة للأعمال الإجرائية بأكملها ": والانعدام–ب 

 ولا يقتصر أثر الانعدام على عمل إجرائي معين بل يمتد ،إطار رابطة إجرائية
 أو مرحلة منها وهو اقتصر في مصدره على عمل ،الرابطة الإجرائيةإلى 

 .)٢٧("إجرائي فقط
                                                 

 .١٤٥٢مرجع سابق، ص) ةمعجم المصطلحات القانوني. (يراركورنو، ح) 22(
 .١٢٢، ٤مرجع سابق، ج،  ٢ ط. )القاموس المحيط(  ). هـ١٤٠٧(بن يعقوب محمدالفيروز، آبادي، مجد الدين ) 23(
 ).٣٤٩(مرجع السابق ص ، )معجم لغة الفقهاء( قلعة جي، محمد رواس، ) 24(
 .١٢١٠مرجع سابق، ص) معجم المصطلحات القانونية. (زيراكورنو، ح) 25(
 ).٥٥٨(إبراهيم مصطفى وآخرون، اسطنبول، المكتبة الإسلامية،  ص : تحقيق) المعجم الوسيط) (هـ١٤١٠(ع اللغة العربية مجم) 26(
 ).٢٤٧(دار الفكر العربي الجامعي، ص : الإسكندرية) بطلان القبض على المتهم) (١٩٩٧(فودة، عبد الحكم ) 27(



  العمل الإجرائي- ٧
كل فعل كان بقصد وفكر سواء كان من الأفعال القلبية " : اللغةفي العمل -أ  

 .)٢٨"( المادية كأفعال الجوارحالعمليةكالنية أم الأفعال 
 :قال تعالى )٢٩( يأتي بنفس المعنى:الاصطلاح وفي -ب 

 
 

 )٣٠(،كل عمل يهدف إلى ترتيب أثر يحدث تغييراً في الخصومة : هووالإجراء -ج 
 أثراً هو العمل الذي يرتب القانون : لدى شراح القانونالإجرائي والعمل
  .)٣١(ُ  ويكون جزءاً من الخصومةإجرائيا
 عبارة  كما عرفه الفقيه كارنيلوتي هو وصف نفسي، إلا أنه:الإجرائي والعمل

 تدريجياً إلى فكرة قد تنطلق إلى الخارج عن طريق برمجتها عبر يتحولعن فكر عام 
 ويمكن تشبيهها بالتيار الكهربائي ، تبقى حبيسة الذهن الإنسانيوقد ،ة معينةصياغ

  .)٣٢( الكهربائية أو أنه يبقى داخل المولدالأسلاكالذي ينتشر في 
 وىـالدع – ٨
: وتأتي بمعنى الاخبار وتطلق ويراد بها الزعم، ومنه قولهمهي الطلب " : اللغةفي -أ 

ادعيت الشيء أي زعمته لي حقاً كان أو باطلاً وتأتي بمعنى مقولة الشخص، 
 .)٣٣(دعوى فلان أي قوله: فيقال

                                                 
 ).٢٩٢(قلعة جي، محمد رواس، المرجع السابق ص ) 28(
 ).٢٦٢(، ص ١دار الفكر، ط: دمشق) القاموس الفقهي(، )م١٩٩٨(أبو حبيب، سعدي ) 29(
 ).٨٦( ص ١جامعة الملك سعود، ط: الرياض) إجراءات التقاضي والتنفيذ) (هـ١٤٠٩(هاشم، محمود محمد ) 30(
 ).٧(مرجع سابق، ص ) نظرية البطلان(والي، فتحي، ) 31(
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، : الرياض) جراءات الجزائية في التشريعات العربيةتنظيم الإ)(م١٩٩٠(زيد، محمد ابراهيم ) 32(

 ).٣٩٠(، ص ١ج
تحقيق ابراهيم مصطفى وآخرين، استانبول، المكتبة الإسلامية ) المعجم الوسيط) (هـ١٤١٠(ابن فارس، أبو الحسن أحمد الرازي ) 33(

 )..٢٨٦(ص ، ٢جللطباعة والنشر، 

 .)٩٧ :النحل(



  :صطلاح الا في -ب 
طلب معين أو ما في ذمة معين أو ما يترتب عليه أحدهما : " الحنفية هيعند  - ١

 .)٣٤("كذبها العادةمعتبرة شرعاً لا ت
 .)٣٥(" بحق إنسان على غيره عند الحاكمإخبار: "الشافعية عند  - ٢
 معين أو ما في ذمة معين أو ما يترتب على أحدهما معتبرة طلب: "المالكية عند  - ٣

 وغلب هذا التعريف عندهم على الدعوى ، لا تكذبها العادةشرعاً
 .)٣٦"(الصحيحة

ستحقاق شئ في يد غيره أو  الإنسان إلى نفسه اإضافة ":الحنابلة عند  - ٤
 .)٣٧"(ذمته

 :  تعريف الدعوى لدى شراح القانون هي-ج 
حق الشخص في الحصول على حكم في صالحه وذلك في مواجهة شخص "  - ١

 .)٣٨"(آخر بواسطة السلطة القضائية
مجموعة من الروابط والعلاقات النظامية التي تتشابك في : أو الدعوى هي  - ٢

ا النظام من أجل الوصول إلى غاية نهائية بعضها البعض وفقاً لشروط يفرضه
 .)٣٩(هي الكشف عن الحقيقة

هي مجموعة من الروابط والعلاقات النظامية التي تتشابك مع : النظم وفي  - ٣
 لشروط يفرضها النظام من أجل الوصول إلى غاية نهائية وفقاًبعضها البعض 

 .)٤٠(هي الكشف عن الحقيقة

                                                 
دار الكتب العلمية، : تحقيق أبي عبداالله حمد، بيروت" المبسوط"، )هـ١٤٢١(بن أحمد بن أبي سهيل، محمد أبي بكر السرخسي،) 34(

 ).٤٧(، ص )١ (١، ط)١٧(، )٩(ج
 ).١٠٢(، ص )٨(، م ٣دمشق، قتيبة، ط) الأم) (م١٩٩٦(الشافعي، محمد بن ادريس ) 35(
 ).٧٢(، ص ٣ بيروت، عالم الكتب، ج)الفروق) (بدون(القرافي، شهاب الدين، أب العباس ) 36(
، ١٤تحقيق عبد االله التركي وعبد الفتاح الحلو، ج) المغني) (م١٩٩٩(ابن قدامة، موفق الدين ابي محمد عبد االله الدمشقي الحنبلي ) 37(

 ).٢٧٥(ص 
 .١٣، فتحي، نظرية البطلان في قانون المرافعات، مرجع سابق، صوالي) 38(
 .٨٥ سابق، صزيد محمد إبراهيم، مرجع) 39(
 ).٨٥(زيد، محمد ابراهيم، المرجع السابق، ص ) 40(



قامه في مجلس القضاء، يقصد به وم مما يققول مقبول أو " :هي والدعوى  - ٤
 .)٤١ "( أو حماية مركز نظامييمثلهإنسان طلب حق لنفسه أو من 

 الخصومة - ٩
 ، أي غلبه، فخصمه يخصمه، وخصومة،ن خاصمه مخاصمةم الجدل ": اللغةفي  -أ 

 .)٤٢(" وجمعه خصوم، هو المُخاصموالخصم
نازعة  على سبيل الماثنين يجري بين ما لكل اسم":الاصطلاح في -ب

 .)٤٣("والمشاحنة
 .)٤٤(" التراع عندما يُعرض على القضاءتعنى ": شُراح القانوندىل -ج 
  الإجرائيةالرابطة -١٠

 علاقات وروابط جديدة بواسطة أعمال إجرائية يمارسها أشخاص تتكون عندما
 فإن الدائرة تتسع ، والمترجم وغيرهم، والشاهد،كالكاتبخارج نطاق الخصومة 

 فهي أوسع من الخصومة التي أطرافها مقصورة على ،الإجرائية الرابطة ونطلق عليها
  .)٤٥( عليه والقاضيوالمُدعىالمدعي بالحق الخاص 

   
 الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع : سادسا

 :  الأولىالدراسة
 التشريع الوضعي المخـالف للتشـريع       بطلان ":بعنوان ،)ت. د ،على( دراسة

 الفقـه بكليـة الشـريعة     أصولرسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم       ." الإسلامي الجنائي
 . بجامعة الأزهر الشريفوالقانون

                                                 
، جامعة نايف )العداله(محاضرات على طلبة كلية الدراسات العليا ) نظام المرافعات الشرعية). (١٤٢٣(أحمد، فؤاد عبد المنعم ) 41(

 .العربية للعلوم الأمنية
 .٦٧، ص٢، بيروت، ج)اموس المحيطالق). (م١٩٨٧(الفيروز أيادي، مجد الدين محمد بن يعقوب) 42(
 ).١٤٢(، ص ١٩، ج٢دار المعرفة، الطبعة : بيروت) المبسوط) (هـ١٣٢٤(السرخسي، شمس الدين ) 43(
 ..٣١، مرجع سابق، ص)نظرية البطلان(والي، فتحي، ) 44(
 وما ٩٨(، ص ١لعربية، جدار النهضة ا: القاهرة) الإجراءات الجنائية في التشريع المصري) (م٢٠٠٠( سلامة، مأمون محمد )45(

 ).بعدها



 الإسلامية والرئاسـة    الدولةوقسم الباحث دراسته إلى باب تمهيدي تناول فيه          
  : هيأبوابوشروطها وثلاثة 

 .الإسلامي التشريع في الفقه : الأولالباب 
 . للشريعة الغراءالمخالفضعي  بطلان التشريع الو: الثانيالباب 
 الوضعي المخـالف للشـريعة      النص الأثر المترتب على بطلان      : الثالث الباب 

 .الإسلامية
 : التي توصل إليها الباحثالنتائج وأهم

 . الأحكام الشرعية تنقسم إلى تكليفية ووضعيةإن
 تضاءالاق المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل        التكليفية هي خطاب االله    الأحكام -  ١

 .التخييرأو 
 ءالشي الأحكام الوضعية هي خطاب االله تعالى الذي يتضمن جعل الشارع            إن -  ٢

 . شرطاً له أو مانعاً منهأوسبباً في غيره 
 . البطلان هو من الأحكام الوضعيةأن -  ٣

 هذه الدراسة قد تناولت دراسة مقارنة ما بين نصـوص الشـريعة             أن ويظهر
 هذه بين  خلاف فهناكوبالتالي  ،   القانون الوضعي   في لها والنصوص المخالفة    ،الإسلامية

 المرافعـات   نظامالدراسة والدراسة الحالية التي تركز على دراسة أحكام البطلان في           
 .الشرعية السعودي على ضوء الفقه الإسلامي

 : ثانية الالدراسة
 وأحكامه في الفقه الإسـلامي       البطلان" : بعنوان ،)هـ١٤٠٦،  الرويلي( دراسة

وقسم الباحث دراسـته إلى فصـل       ،   مقدمة للمعهد العالي للقضاء    لماجستيرارسالة  
 :  على النحو التاليفصول ةتمهيدي وثلاث

  إلى أربعة مباحثوقسمها الصيغ التي تفيد البطلان : الأولالفصل 
  النص على البطلان:الأول المبحث  
 . النص على التحريم:الثاني المبحث  
 . في المنهي عنهثرهوأ النهي :الثالث المبحث  



 . الأركان والشروط والأسباب والموانع:الرابع المبحث  
 مباحث محل البطلان وقسمه إلى أربع : الثانيالفصل 
  أعمال العبادة :الأول المبحث  
  العقود:الثاني المبحث  
 حكم القاضي:الثالث المبحث  
 النظام: الرابع المبحث  
  وقسمه إلى ثلاث مباحثالعقدعلى بطلان  الآثار المترتبة : الثالثالفصل 
  آثار العقد الباطل:الأول المبحث  
  آثار العقد الفاسد:الثاني المبحث  
 .آثار العقد الموقوف: الثالث المبحث  

 :  الدراسةنتائج أهم
  الحكم بالبطلان من الأحكام الوضعية أن -١
 ـليـه أو    تكـون بـالنص ع    أن   الصيغ التي تدل على البطلان إما        أن -٢                 النص ب

 . بالنهيإليهعلى التحريم أو بالإشارة 
 في الشريعة الإسلامية هي العبادات والعقود وأحكـام المحـاكم           ن البطلا محل -٣

 .والنظام
             الدراسة نظرية البطلان وأحكامه بالفقه الإسلامي وهذا ما يتفـق           تناولت وقد

 .الحاليةمع دراستنا 
 بينما  ،لدراسة السابقة كانت دراسة تأصيلية للبطلان من الناحية الشرعية         ا أن إلا
ي الصـادر   د السـعو  الشرعية تتركز على البطلان في نظام المرافعات        الحاليةالدراسة  

 . على ضوء الشريعة الإسلاميةهـ٢٠/٥/١٤٢٢في  )٢/ (بالمرسوم الملكي رقم 
 : ثالثة الالدراسة

 ".نظرية البطلان في قانون المرافعات    " :بعنوان،  )م١٩٥٨ ، فتحي، والي( دراسة
 .جامعة القاهرة،  مقدمة إلى كلية الحقوقدكتوراهرسالة 
  : على النحو التاليأقساموقسم الباحث دراسته في مقدمة وثلاثة  



  : محل البطلان وقسمه إلى بابين هما:الأول
  نظرية الخصومة : الأولالباب 
 .جرائي نظرية العمل الإ: الثانيالباب 

  : أسباب البطلان وقسمه إلى بابين هما:الثاني
  البطلان لعيب في الشكل: الأولالباب 
 . البطلان لعيب موضوعي: الثانيالباب 

 : أحكام البطلان وقسمه الباحث إلى أربعة أبواب:الثالث
  أنواع البطلان : الأولالباب 
 . من له التمسك بالبطلان: الثانيالباب 
  تصحيح البطلان : الثالثالباب 
  آثار البطلان: الرابعالباب 

 :  الدراسةنتائج وأهم
 الخصومة هي مركب من مجموعة أعمال إجرائية مترابطة ضمن وحـدة            إن -١

وان نظرية البطلان تحكم وتهيمن علـى       ،   وحدة الغاية  يجمعها،  زمنية واحدة 
 .جميع هذه الأعمال

د شرط أو أكثر من شـروطها        الأعمال الإجرائية للبطلان بسبب فق     تتعرض -٢
 .الشكليةالموضوعية أو 

إنمـا  ،   الدراسة مع الدراسة الحالية في كثير من عناصرها وفصولها         هذه وتتوافق
 ، الدراسة السابقة اتخذت من قانون المرافعات المصري مثالاً لها         أنفي   يكمن   الاختلاف

 لصـادر  ا السـعودي  بالبطلان في نظام المرافعات الشرعية       خاصةبينما دراستنا هذه    
 .هـ على ضوء الفقه الإسلامي٢٠/٥/١٤٢١ في )٢١( الملكي رقم م بالمرسوم
 : رابعة الالدراسة

 الـبطلان في قـانون الإجـراءات        نظرية ":بعنوان،  )م١٩٥٩،  سرور( دراسة
 . جامعة القاهرة: كلية الحقوقفي دكتوراه مقدمة رسالة ."الجنائية

  : دراسته في قسمينالباحث وتناول 



 دراسته إلى باب تمهيدي باسم نظرية العمل الإجرائي الجنـائي           الباحث وقسم
  :وقسمين هما
  : البطلان بوجه عام واشتمل على أربعة أبواب هي:الأول

  المشابهةالقانونية تميز البطلان عن النظم : الأولالباب 
 . مذاهب البطلان: الثانيالباب 
 . تقسيمات البطلان: الثالثالباب 
  الانعدام نظرية : الرابعبالبا 

  : هيأبواب تنظيم البطلان واشتمل على أربعة :الثاني
  أسباب البطلان: الأولالباب 
  التمسك بالبطلان: الثانيالباب 
 آثار البطلان:  الثالثالباب 
 تصحيح البطلان:  الرابعالباب 

 :  الدراسةجنتائ وأهم
 .الإجرائي المحل الذي يرد إليه البطلان هو العمل أن -١
وبطـلان  ،   تقسيمات البطلان في النظام الجزائي بطلان متعلق بالنظام العام         أن -٢

 . ونسبيقإلى مطلبينما التقسيم في نظام المرافعات ،  الخصومبمصلحةمتعلق 
 . هو نتيجة لعيب جسيم يصيب الإجراء فيعدمهالانعدام إن -٣
 .ليه من إجراءات إجراء باطل يبطل ببطلانه ما لحقه وما ترتب عكل -٤
  تصحيح البطلان إمكانية -٥

،  الدراسة مع الدراسة الحالية في أن كليهما يبحثان في نظرية البطلان           هذه وتتفق
بينمـا  ، ذي يكون في الدراسة السابقة في القانون الجزائـي     ال مدارها   عنبغض النظر   

لمرسوم الملكـي    تدور في نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر با        الحاليةالدراسة  
 . على ضوء الفقه الإسلاميـه٢٠/٥/١٤٢١في ) ٢١(/ رقم 

 :  الخامسةالدراسة



 الـبطلان في قـانون أصـول        نظريـة  ": بعنوان ،)م٢٠٠٠،  حدادين (دراسة
 . الجامعة اللبنانيةفي دكتوراه مقدمة رسالة . "الجزائيةالمحاكمات 

  : تمهيدي يحوي فصلين همابابوتتكون الدراسة من  
 .نظرية الخصوم الجزائية:الأول صلالف

  نظرية العمل الإجرائي:الثاني الفصل
  : هيأبواب وثلاثة

  : إلى فصلين هماالباحث ماهية البطلان وقسمه :الأول الباب
 . والشريعة الإسلاميةالأجنبية البطلان في القوانين : الأولالفصل 
 .العربية البطلان في القوانين : الثانيالفصل 
  :وتناوله في فصلين هما،  وتقسيماتهالجزاءات تميز البطلان عن غيره من :ثاني الالباب

  وغيرها من الجزاءات الإجرائية الانعدام نظرية :الأول الفصل
  تقسيمات البطلان :الثاني الفصل

  : تنظيم البطلان وتناوله الباحث في فصلين هما:الثالث الباب
  أسباب البطلان :الأول الفصل
 . التمسك بالبطلان:ثانيال الفصل

 :  الدراسةنتائج أهم
لما ساهمت  ،   جزاء إجرائي يحمي الأعمال الإجرائية التي لو ظلت معيبة         البطلان -١

 . ومن ثم فهي لا تؤدي إلى الكشف عن الحقيقة، قناعة القاضيتكوينفي 
 . أداة نظمها القانون بقصد تطبيق إرادته عن طريق السلطة القضائيةالخصومة -٢
 . الإجرائي جزء من الخصومة فهو أحد مكوناتهاالعمل -٣
 البطلان تكييف قانوني للعمل الإجرائي الذي يفتقـر لـبعض مقوماتـه             إن -٤

 .وشروطه وعناصره
 الذي يترتب على عيـب جسـيم يصـيب          الانعدام البطلان يختلف عن     إن -٥

 ـ   ،   تدخل من أجل إقراره    إلىولا يحتاج   ،  الإجراء  ولا،  اًلأن الإجراء يولد ميت
 حاجة لإعدام المنعدم



 الشريعة الإسلامية قد تميزت بمعرفة نظرية البطلان وسبقت بذلك الأنظمة           إن -٦
 .الوضعية
 إلا أنها   ، بوجه عام  والانعدام الدراسة بأنها بحثت في نظرية البطلان        هذه وتتصف

ن في   بينما الدراسة الحالية تبحث في أحكام الـبطلا        ؛ النظام الجزائي  فيدراسة ركزت   
 . الشرعية السعودي على ضوء الفقه الإسلاميالمرافعاتنظام 
 : منهج الدراسة: سابعاً

سواء كان تحليلاً يتناول    ،  الاستقرائي الدراسات الإجرائية تتخذ المنهج      غلبأ إن
أو تأصيلياً يتجه نحو استخلاص الحقـائق الـتي         ،   الإجرائية بالشرح والتحليل   القاعدة
هذه الدراسة تعتبر استقرائية ومن هذا المنطلق فإن ، رائية النظامية القواعد الإجتضمنتها

 منبعها الأساسـي كتـب الفقـه        تحليلية من جهة ومقارنة تأصيلية من جهة أخرى       
، وكتب المرافعات القانونيـة المتعلقـة       الإسلامي ونظام المرافعات الشرعية السعودي    

 .بالموضوع
عات التي اشتمل   وضوفي دراسة الم  وقد بذلت جهدي في أن ألتزم منهجاً واحد         

الشريعة الإسلامية واتبعـه بموقـف القـانون        أبدأ بموقف   عليها البحث وذلك بأن     
مشيراً في ذلك كله إلى المميزات التي اختصـت بهـا           ،  ثم بالنظام السعودي  ،  الوضعي
وفي الجانب التطبيقي سلكت منهج تحليل المضمون في بعض القضايا الـتي            ،  الشريعة

أحكام بطلان أو تقرر بطلان إجراءاتها أما في مجال التوثيق فقد ذكرت            ها  عليصدرت  
كمـا  ،  أما الأحاديث فوثقت تخريجها في الهامش     ،  أسماء السور وأرقام الآيات في المتن     

وثقت غيرها من المسائل العلمية حسب المنهج المتبع في القسم ولم أترجم للأعـلام              
 .لزام الكلية للباحثين بذلكإلعدم 

 الأخير وضعت فهرساً للمراجع مرتباً ترتيباً صحيحاً بدء بكتـب القـرآن             وفي
ثم ،  ثم كتـب القـانون    ،  ثم كتب الفقه وأصوله   ،  يث الشريف دثم كتب الح  ،  وعلومه

 .الرسائل العلمية
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ل الأولــصـفـال
  البـطـلان

 .البطلان في الشريعة الإسلامية: المبحـث الأول

 .يوضعـلان في القانون الـالبط: المبحث الثاني

 . البطلان في نظام المرافعات السعودي: المبحث الثالث

 



 ث الأولـالمبح
 الشريعة الإسلاميةالبطلان في 

  
 المطلب الأول

 
 تعريف البطلان وتأصيله في الشريعة الإسلامية

 معنى البطلان في اللغة : أولاً
كما أسلفنا في الفصل التمهيدي بأن البطلان لغةً يقصد به الفساد وسقوط 

وجاء ، )٤٦( )بطل الشيء يبطل بطلاً وبطولاً وبطلاناً(: الحكم وجاء في لسان العرب
الباطل ضد الحق والجمع أباطيل على غير قياس وقد بطل الشيء يبطل : حاحفي الص

وجاء في جمهرة ، )٤٧(بُطلاً وبُطولاً وبُطلاناً، وأبطله غيَّره ويُقال ذهب دمه هدراً
 والبطل والباطل واحد، والبطلان . إذا تلف وأبطله إبطالاً،بَطُل الشيء بطولاً: اللغة

لاحظ أن كل المعاجم تتفق في معنى البطلان بأنه يُ )٤٨(مصدر بَطل الشيء بُطلاناً
الفساد والهدر والخسر والضياع وعدم الصحة والإسقاط كما قررت جميعاً أنه ضد 

  .الحق
 معنى البطلان في الاصطلاح: ثانياً

 لترتيب الجزاء على مختلفةإن الشريعة الإسلامية استخدمت مصطلحات 
لشرعية الواجب توفرها لصحة العمل، الأعمال المخالفة للشروط أو الأركان ا

فالبطلان عند الأصوليين هو نقيض الصحة والباطل هو الذي لم يُثمر والصحيح 
والصحة عند الفقهاء إتيان الأمر الشرعي . )٤٩(عندهم هو ما أجزأ وأسقط القضاء

                                                 
 ). ٥٦(، ص ١دار صادر، طبعة : ، بيروت١١، جزء )لسان العرب(أبو الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم بن منصور، ) 46(
 . ٢دار العلم للملايين، طبعة :  عطار، بيروترتحقيق أحمد عبد الغفو) الصحاح( هـ، ١٣٩٩الجوهري، إسماعيل بن حماد، ) 47(
 ). ٣٠٨(، ص ١، ج١طبعة : ، الهند)جمهرة للغة(، ) هـ١٣٤٤( محمد بن الحسن، ري، أبو بكالبصر) 48(

عبد االله الحلو،   . عبد االله التركي، د   . د: تحقيق) المغني(،  )هـ١٤١٣(ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد             ) 49(
 . ٩٧هجر للنشر، ص : القاهرة



وعدم الصحة تكمن في عدم موافقة الأمر الشرعي لما أمر به . وفق ما أمر به الشارع
 . )٥٠(ع لتخلف ركن من أركانه أو شرط من شروطهالشار

البطلان هو مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعاً الشرع : وجاء في تفسير الجلالين
وفي العبادة عدم إسقاطها القضاء ولا يفرق فقهاء الشريعة بين البطلان والفساد، 

 عنده إذا كان والبطلان. باعتبار كل منهما مخالفاً لما ذكر الشرع خلافاً لأبي حنيفة
وقد استخدم .)٥١(النهي لأصل الشيء أما الفساد إذا كان النهي لوصف الشيء

 .)٥٢(الفقهاء كثيراً من المصطلحات للدلالة على البطلان منها ما يلي
 . البطلان-١
 . عدم النفاذ-٢
 . عدم الصحة-٣
 . عدم الجواز-٤
 . عدم الاستقرار-٥
 . النقض-٦
 . الرد-٧
 . الفسخ-٨
 . النبذ-٩

 . النسخ-١٠
 . الطرح-١١
 الإلقاء-١٢
 . الانعدام-١٣
 . عدم الاعتبار-١٤

                                                 
 ). ١٠٤(، ص ١، ج٢دار الفكر، ط: ، بيروت)أصول الفقه الإسلامي(، )م٢٠٠١(الزحيلي، وهبة، ) 50(
 ). ١٠٧(، مرجع سابق، ص )أصول الفقه الإسلامي(، )م٢٠٠١(الزحيلي، وهبة، ) 51(
 ). ٥١٢ – ٥١١(مرجع سابق، ص ) نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون(أبو البصل ) 52(



 . الرجوع عن الحكم-١٥
 . الخطأ-١٦
 .عدم الإمضاء-١٧
 

  البطلان في الشريعة الإسلاميةغصي: ثالثاً
وليس هناك صيغة موحدة . إن البطلان ورد في الشريعة الإسلامية بصيغ متعددة

منها ما هو  )٥٣( بل وردت في مواضع متفرقةتجمع قاعدة البطلان في فصل خاص
 منها ما هو صريح وما هو ،مباشر الدلالة على البطلان، ومنها ما هو غير مباشر

  : ويمكن تلخيص هذه الصيغ على النحو الآتي.ضمني
 ه ورد البطلان في الكتاب والسنة بلفظ البطلان ومشتقاته وما يرادف: لفظ البطلان-١

 وهذه الصيغة تفيد المعنى المباشر . وعدم الصحة، والرد،دالفسا: من ألفاظ مثل
والحكم المباشر للبطلان ولا تحتاج لاستنباط وإعمال الاجتهاد فيها من حيث 

 :ذات البطلان، ونذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر قوله تعالى
أيما امرأة نكحت بغير (  ومن السنة قوله ).١٦ ،١٥ية الآ :سورة هود(  

 ) فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها،ن وليها فنكاحها باطل باطلإذ
 )من اشترط شرطاً ليس في كتاب االله فهو باطل( ، وكذلك قوله )٥٤(
)٥٥(. 

لفظ الفساد ومشتقاته في مواقع كثيرة من الكتاب والسنة نذكر منها ب وقد جاء -٢
وقوله ) ٢٢ : آية:الأنبياء(       :                                 قوله تعالى

 سورة :                                                           .(تعالى

                                                 
دار النفائس للنشر والتوزيع، : الأردن) نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون   ) (ـه١٤٢٠(أبو البصل، عبد الناصر موسى،      ) 53(

 ). ١٣(، ص ١ط
 هــ ص    ١٣٨٥،  ٢ المكتبة السلفية، المدينة المنورة، طبعـة        ٤، ج   )جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي    (رواه الترمذي وحسّنه،    ) 54(

)٢٢٨-٢٢٧ .( 
 ). ١٨(، ص ٢، ج)صحيح البخاري(نها رواه البخاري، عن عائشة رضي االله ع) 55(



أي بما يهواه الناس (هذه الآية بقوله  )٥٦( وفسر القرطبي،)٧١آية : المؤمنون
  ...).ويشتهونه لبطل نظام العالم

حة كما جاء في حديث أبي  النص على عدم الص:يدة للبطلانق ومن الصيغ الم-٣ 
 أُتي بتمر ريَّان وكان تمر رسول سعيد الخدري رضى االله عنه أن رسول االله 

قالوا ابتعناه صاعاً بصاعين من تمرنا ) أنى لكم هذا( بعلا فيه يُبس فقال االله 
 .)٥٧( )لا تفعل فإن هذا لا يصح ولكن بع تمرك وإشتر من هذا حاجتك(فقال 

من أتى أمراً من غير أمرنا فهو  ( ن بصيغة الرد مثل قوله وكذلك يأتي البطلا-٤
 .)٥٨( )مردود

من الصيغ التي تفيد البطلان الصريح لفظ الحرام أو المحرم وهو : النص على التحريم-٥
 :ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم، ومثال ذلك قوله تعالى

 
همنا دلالته على  ودلالات التحريم كثيرة وما ي،)١٧٣ آية :سورة البقرة(

البطلان بالقرائن وما إذا كان التحريم وارداً على كلية المحل أو اعتبار شرط 
 ومن ،على خلاف الحنفية كما أسلفنا خاص أو بإطلاق، فإنه يدل على البطلان

 .)٥٩( )يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة (أمثلة الحديث قول الرسول 
دت في الكتاب والسنة واختلف الفقهاء فيها  للنهي دلالات كثيرة ور: النهي-٦

 ببيان العاقبة )وَلا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ(اختلافاً واسعاً فهو يدل على الدعاء والتحقير 
 والإرشاد، واليأس، والشفقة، وذلك حسب القرائن ،)وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً(

                                                 
 ). ٤٠(، ص ٢دار الكتب المصرية، ج: ، القاهرة)الجامع لأحكام القرآن(القرطبي، محمد، ) 56(
 ) ٧٢(، ص ٤دار إحياء التراث العربي، ج: ، بيروت)سنن النسائي بشرح السيوطي(النسائي، ) 57(
 ). ٨٠ ،٧٢(، ص ٦، ج)مسند الإمام أحمد بن حنبل(جزء من حديث،) 58(
، دار إحيـاء    ي، تحقيق محمد فؤاد عبدا لبـاق      )صحيح مسلم (مسلم، الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري          ) 59(

 ). ١٠٦٨(، ص ٢الكتب العربية، ج



 وهذا قول أكثر ،المنهي عنهالملازمة له، أما النهي المجرد فإنه يدل على تحريم 
 .)٦٠(العلماء

وضع  )الصيغة العملية( تخلف الأركان والشروط والأسباب أو وجود الموانع -٧
الشارع الحكيم لحدود صحة العمل أو التصرف أركاناً وشروطاً وأسباباً 

 ويكون العمل باطلاً إذا أصابه نقص وخلل في هذه الأركان أو الشروط .وموانع
 اعتبار وضع الأركان والشروط صيغة عملية تدلنا على الصحيح ومن هنا يمكن

واختلف العلماء في الحكم المترتب على . من الباطل من الأفعال والتصرفات
تخلف الركن والحكم المترتب على تخلف الشرط، فعند الجمهور يتساوى تخلف 

صف الركن والشرط في ترتيب البطلان وذلك على أساس اعتبارهم الخلل في الو
يعتبرون التخلف في الوصف يؤدي إلى الفساد فكالخلل في الأصل، أما الأحناف 

وكما ذكرنا سابقاً اعتدادهم بالفساد في غير معنى البطلان ، )٦١(وليس البطلان
  .وهذا خلاف لا يسعنا هذا البحث للدخول في تفاصيله

أوسع نستخلص من مناقشة البطلان في الشريعة الإسلامية أن البطلان فيها 
وأشمل منه في القانون الوضعي وذلك بوضعها عدة خيارات وبدائل للعمل بها وفق 
كل حالة تستدعي إعمال مبدأ البطلان وعبرت عن ذلك بطرق متعددة منها ما هو 
 ،نص مباشر ومنها ما هو غير مباشر وأخرى صريحة وضمنية وتارة بصيغة عملية

عليه نظريات البطلان من بطلان  وجمعت كل ما بُنيت ،كوضع الأركان والشروط
قانوني ولا بطلان بغير نص ولا بطلان بغير ضرر ونظرية البطلان الاختياري وبوضع 

 وبهذه .الشروط والأركان شملت البطلان الشكلي وبالطبع والبطلان الموضوعي
التعددية عملت على إفساح المجال وشجعت على دراسة كل حالة من العمل 

                                                 
 . )١٨٧(، ص ٢القاهرة، مطبعة محمد علي ج) الأحكام في أصول الأحكام) (هـ٦٣٠(الآمدي،علي بن علي بن على بن محمد ) 60(

 .١٠٢،ص ١، ج٢، بيروت، دار الفكر، ط)أصول الفقه). (م٢٠٠١(الزحيلي، وهبة ) 61(



ا يناسبها من مبادئ البطلان ومن ثم الحكم به وذلك من باب الإجرائي واستنباط م
 . وقضت على الحيرة والمتاهات التي تنتج عن تطبيق المذاهب.التوسعة على العباد

والجدير بالذكر أن الاتجاه الحديث الآن في نظريات البطلان بدأ يأخذ بمبدأ الخلط بين 
 ويحق لنا أن نفتخر بأن ،ميةالنظريات وهذا دليل آخر على كمال الشريعة الإسلا

  . الشريعة الإسلاميةقد سبقت بهأحدث ما وصل إليه فقهاء القانون الوضعي 
 
      

 المطلب الثاني
 أنواع البطلان في الشريعة

كما ذكرنا سابقاً أن البطلان في الشريعة الإسلامية أوسع نطاقاً من البطلان في 
جمعت كل محاسن النظريات الحديثة للبطلان القوانين الوضعية وأن الشريعة الإسلامية 

وبطلان للضرر وتحقيق المصلحة العامة والخاصة والبطلان ) قانوني(من بطلان شرعي 
الموضوعي والشكلي كما أنها زادت في ذلك إلغاء التصرف وعدم سريانه في حق 

  .)٦٢(الغير وفصلت ذلك خاصة في العقود مثل فسخ العقد وإنفساخه وإنهائه
 :)٦٣( في الفقه الإسلامي من حيث البطلان والصحة خمسة أقسامفالعقد

 .العقد الباطل - ١
 .والعقد الفاسد - ٢
 .والعقد الموقوف - ٣
 .والعقد النافذ - ٤
 .والعقد اللازم - ٥

                                                 
 ). ٨٥(المؤسسة الوطنية للكتاب ص : ، الجزائر)نظرية بطلان العقد في الفقه الإسلامي (١٩٨٨حسنين، محمد، )62(
 ). ١٢٤(، مرجع سابق ص )مصادر الحق في الفقه الإسلامي(السنهوري، ) 63(



 ويجتمع العقد الباطل والفاسد في عدم الصحة، أما العقد الموقوف والعقد النافذ 
البطلان والصحة في الشريعة وعلى العموم تتعدد مراتب . واللازم فإنها عقود صحيحة

الإسلامية من عقد صحيح لازم أو غير لازم وعقد صحيح غير نافذ، أما مراتب العقد 
 وإن كانت الشريعة الإسلامية كما .)٦٤(غير الصحيح فهي العقد الباطل والفاسد

أسلفنا تعمل في البطلان بالمذهب المختلط مما يستتبع وحدة البطلان وكما يعرفون 
العدم والعدم واحد لا يتجزأ إلا أن الشريعة الإسلامية عملت بأنواع البطلان البطلان ب

ومن ذلك يرى جمهور الفقهاء أن العقد الباطل هو العقد الفاسد . تحت وحدة المذهب
ولا يفرقون بينهما خلافاً لأبي حنيفة الذي يرى أن العقد الباطل يختلف عن العقد 

روعاً بأصله ووصفه، أما الفاسد فهو ما كان الفاسد فالباطل عنده ما لا يكون مش
 . )٦٥(مشروعاً بأصله دون وصفه

 .والبطلان النسبي - ٢. البطلان المطلق - ١: وقد عرف الفقه الإسلامي
تفريق العلماء بين العيب المتعلق بالركن والعيب الذي يشوب وصفاً   وذلك من

ن والثاني يؤدي إلى من الأوصاف العارضة للإجراء، فيترتب على الأول البطلا
ومن صور البطلان النسبي في الشرع ما يذكره الفقهاء من إبطال الشرط . الفساد

أما ( المخالف للشرع أو لإرادة العاقدين وتصحيح العقد ومن ذلك قول الرسول 
ما بال أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب االله من اشترط شرطاً ليس في : بعد

وكذلك من ، )٦٦( ) شرط االله أحق وأوثق،ن شرط مائة مرة وإ،كتاب االله فليس له
، والشغار أن يزوج الرجل أبنته على أن يزوجه أبنته احتال حتى تزوج على الشغار

وهو ما يُعد بطلاناً جزئياً من ، )٦٧( )فهو جائز والشرط باطل( وليس بينهما صداق،
ك اشتراط الإيمان لقبول أولي الأمر كما يعتد الفقه الإسلامي بالبطلان الكلي ومن ذل

 :الأعمال حيث ينتج من عدمه عدم صحة العمل وبطلانه وفساده ومن ذلك قوله تعالى
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 ). ٢٣-٢٢الزخرف (
 فهذه .)٢٣الفرقان (:                                                        وقوله تعالى

الله لم يقبلها منهم لأنهم ولكن ا، )٦٨(الآيات تدل على أن المخاطبين يؤدون عبادات
 .كفروا باالله

 وترتب وكذلك عرفت الشريعة الإسلامية البطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة
 بل ذهبت ،ذلك على قاعدة تقديم المصلحة العامة على الخاصة وترتيب آثار العمل

الشريعة الإسلامية لما هو أكمل وأشمل حيث عملت في بعض العبادات والمعاملات 
 ومن ذلك الغيبة تفطر الصائم تفطيراً .ن المعنوي ويُقصد به الحرمان من الثواببالبطلا

معنوياًُ وهو بطلان الثواب عند الجمهور وكذلك أن حكم القاضي لا يحلل 
وبالتالي ينقسم البطلان بهذا الاعتبار إلى بطلان يرتب آثاراً دنيوية، وآخر ، )٦٩(حراماً

 الذي روته أم سلمة ذلك حديث الرسول يرتب آثاراً أخروية، والدليل على 
إنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم أن يكون (: قالرضي االله عنها أن رسول االله 

ضي له على نحو ما أسمع به فمن قطعت له من حق أخيه قألحن بحجته من بعض فأ
 .)٧٠( )شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار

 في الشريعة الإسلامية قد تمتد لتشمل كل حالة على وأخيراً فإن أنواع البطلان
حده من عبادات ومعاملات وعقود وأحكام وتبدأ من بطلان أي إجراء مخالف 
لنصوص الشريعة وهذا ما يقابل أعلى مرتبة للبطلان المطلق ومن ثم إلى بطلان ينتج 

لان عن تخلف أركان العمل الإجرائي إلى بطلان يتعلق ببطلان شروط العمل وبط
يتعلق بصحة شروط العمل الإجرائي بل ذهبت أبعد من ذلك في تقرير البطلان الذي 

والبطلان . يرتب الجزاء في الآخرة كما في أخذ حق الغير بلحن الحجة أمام القضاء
المعنوي الذي يحرم من الأجر والثواب كما في تفطير الغيبة للصائم وهذا ما تفقده 

  .النظم الوضعية
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  الثالمطلب الث
  مكان البطلان من الأحكام الشرعية

وحتى ، اختلف علماء الأصول في تصنيف البطلان وموقعه من الحكم الشرعي
يفهم هذا التصنيف سوف يتعرض الباحث لمفهوم الحكم التكليفي والحكم 

 .)٧١(الوضعي
 فالحكم التكليفي هو ما اقتضى طلب فعله من المكلف أو كفه عن عمل أو تخيير :أولاً

 الفعل و الكف عنه، وسمي حكماً تكليفياً، لأنه يتضمن التكليف بالفعل أو بين
 .ترك الفعل أو التخيير بين الترك والطلب

 أما الحكم الوضعي فهو خطاب االله تعالى المتعلق بوضع الشيء سبباً أو شرطاً أو :ثانياً
لهلال ومن أمثلة ذلك رؤية ا، مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً أو عزيمة أو رخصة

سبب لوجوب الصوم ودخول الوقت سبب لوجوب الصلاة والاستطاعة المالية 
 .و البدنية شرط لوجوب الحج والقتل مانع من استحقاق الميراث

فالمقصود من الحكم التكليفي هو طلب الفعل من المكلف أو كفه عنه أو تخييره 
وإنما يقصد به ارتباط وأما الحكم الوضعي فلا يقصد به التكليف ولا التخيير . بينهما

 والتكليف مخاطب به المكلف فقط أما ،شيء بآخر على وجه السببية أو الشرطية
الحكم الوضعي فمكلف به الإنسان سواء كان مكلفاً أم غير مكلف وهو ما بنى عليه 
الفقهاء اختلافهم في مكان البطلان من الأحكام الشرعية حيث اختلفوا في ذلك على 

  :ثلاثة آراء وهي
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إلى أن الصحة والبطلان يعتبران من أقسام  )٧٢( ذهب جمهور علماء الأصول- ١
الحكم الوضعي، وذلك لكون حكم الشارع بصحة أو بطلان الشيء، ليس 
على سبيل الطلب أو التخيير صراحة بل يشملهما ضمنياً وهذا في رأيهم لا 

لمانعية أحكاماً اً وإلا كانت السببية والشرطية، واييقتضي اعتباره حكماً تكليف
تكليفية لاشتمالها على الاقتضاء أو التخيير ضمناً، فخطاب الشارع يجعل الشيء 
سبباً لشيء يقتضي طلب الشيء عنده، وبجعل الشيء شرطاً للشيء يقتضي 

 .إباحة الانتفاع عند وجوده متى كان شرطاً للإباحة

قسام الحكم ذهب إلى أن الصحة والبطلان من أ )٧٣( وفريق من الأصوليين- ٢
التكليفي، واستندوا في ذلك بأن الخطاب يجعل الشيء صحيحاً يقتضي إباحة 
المشتري بالمبيع، وبالمقابل يحرم الانتفاع على غيره ويقتضي وجوب دفع الثمن 
وتسليم المبيع، وحكم عقد البيع بالبطلان يقتضي عدم حرية انتفاع المشتري 

مات المترتبة عليه، وأن كلاً من بالمبيع ووجوب فسخه وعدم تنفيذ الالتزا
 .الإباحة والحرمة والوجوب وعدمها من الأحكام التكليفية

 ويرى فريق ثالث أن الصحة والبطلان لا يدخلان في الحكم الشرعي بالكلية، - ٣
ويعدونهما حكماً عقلياً وذلك لاعتبارهم أن العقل هو الذي يحكم بالصحة في 

 وخلت من الموانع، ويحكم بالبطلان على العمل إذا استوفى شروطه وأركانه
 .)٧٤(الشيء إذا فقد ركناً أو شرطاً

والراجح واالله أعلم رأي الجمهور الذي يعد الصحة والبطلان من أقسام الحكم 
الوضعي ويرون أن اشتماله على الطلب أو التخيير لا يقتضي اعتباره حكماً تكليفياً، 

ليه بأن الشارع كثيراً ما يحكم على العمل وأن اعتباره من الأحكام العقلية مردود ع
بالبطلان ثم يستنبط العلماء منه أنه إما ترك ركناً أو شرطاً، ومثال لذلك قول الرسول 
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)  أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل فإن دخل بها
وشروطه فالشارع قد يبين أركان العمل . )٧٥( )ستحل من فرجهاافلها المهر بما 
 حتى يحكم عليه بالبطلان إذا لم تتوافر التأكد من وجودها وعدمهاويترك للعقل 

وبالصحة عندما تتوافر، وقد ينص على البطلان صراحة فتكون الصحة والبطلان 
 .مستفادة من خطاب الوضع
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 المطلب الرابع
 محل البطلان في الشريعة الإسلامية

سلامية يتعدد ويتوسع بتوسع كل المسائل إن محل البطلان في الشريعة الإ
والتصرفات التي تهم الإنسان من عقيدة، وعبادات، ومعاملات، وسلوك الإنسان 

 :الفردي أو الجماعي، وكل عمل أو تصرف يستهدف
 .الدين حفظ - ١
 .النفس وحفظ - ٢
 .العقل وحفظ - ٣
 .العرض وحفظ - ٤
 . المال حفظ - ٥

عة الإسلامية وبذلك يكون البطلان في الشريعة يعد محلاً للبطلان في الشري
الإسلامية أوسع مما ذهب إليه علماء القانون الوضعي حيث حصروه في القليل من 

 .المسائل القانونية مثل قانون المرافعات وقانون العقود
ولا أشك أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد تناولوا بالتفصيل كل الأعمال التي 

راف الخصومة والتي تضمن حسن سيرها وسماعها وإنهائها ترتبط بالدعوى وأط
بصدور الحكم العادل فيها وإجراءات الطعن أو التمييز في الحكم وسوف يتناول 
الباحث هذه الأعمال كمحل للبطلان بصفة عامة دون الخوض في تفاصيلها الدقيقة 

 :وذلك على النحو الآتي
  الشريعة الإسلاميةالأعمال الإجرائية لبداية الخصومة في: أولاً

  الدعوى- ١
ن هناك خصومة لابد من التقدم بدعوى للقاضي وقد عرف فقهاء إفحتى يقال 

طلب معين أو ما في ذمة معين أو ما  (:هابتعاريف منالشريعة الإسلامية الدعوى 



 :أما الحنابلة فعرفوها بأنها، )٧٦( )يترتب عليه أحدهما معتبرة شرعاً، لا تكذبها العادة
 .)٧٧("افة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمتهإض"

وفائدة التعريف هنا أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد حددوا أركان الدعوى 
وشروطها من خلال هذه التعريفات وحصروها في أطراف الدعوى وهم المدعي 

 والمدعى عليه والحق المدعى به ووضعوا لكل ركن شروطاً معينة
وافرت هذه الأركان في الدعوى كانت الدعوى صحيحة وإلا كانت فمتى ت

  .فاسدة أو باطلة

  الاختصاص- ٢
لكي تبدأ الخصومة بتقديم المدعي دعواه إلى القاضي فإنه يجب معرفة أي من 
القضاة يمكن تقديمها له وهذا ما يعرف بالاختصاص والاختصاص كعمل إجرائي 

 موضوعياً نوعياً أو زمانياً وسوف يتناوله يتعرض للبطلان سواء كان مكانياً أو
 :الباحث كما يلي

وهو أن يخصص الوالي لمكان معين قاضياً معيناً، وعرف :  الاختصاص المكاني-أ 
فقهاء الشريعة الإسلامية الاختصاص المكاني وفصلوا فيه تفصيلاً دقيقاً وجاء في 

ع الأحكام في ذلك جواز تولي القاضي عموم النظر في خصوص العمل في جمي
فإذا . )٧٨(بلد معين، فينفذ حكمه فيمن سكنه، ومن أتى إليه من غير سكانيه

نظر في دعوى ليست من اختصاصه كان حكمه باطلاً فيها وذلك لمخالفته أمر 
الحاكم، والجدير بالذكر أن فقهاء الشريعة الإسلامية يعتدون بمكان المدعى عليه 

ذي يتقلده القاضي، كما أن المدعي هو الذي وذلك لعلاقة نفاذ الحكم بالمكان ال
 .)٧٩(يسعى للمدعى عليه في مكانه ويطالبه بحقوقه
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. وهو تقيد القاضي بنظر نوع معين من الدعاوى: الاختصاص الموضوعي -ب
فالأصل في الفقه الإسلامي أن القضاء يكون شاملاً لكل أنواع القضايا، ويجوز 

لقاضي فيجب ألا يتجاوزه وذلك لكون لولي الأمر أن يحدد اختصاصا معيناً ل
 وليس لذلك فالقضاء هو نيابة عن الوالي ويحدده الوالي حسب الأحوال والعر

ويرى المالكية جواز تخصيص قاض لفرع من فروع القضايا . )٨٠(حد في الشرع
 .)٨١(كما يجوز أن يكون عاماً

ن والمكان يرى الأحناف أن ولاية القاضي تحدد بالزما:  الاختصاص الزماني–ج 
ويكون نظر القاضي لدعوى خارج اختصاصه . )٨٢(والحادثة وهو قول الشافعية

 .الموضوعي باطلاً لمخالفة أمر الوالي
  : طرق رفع الدعوى في الشريعة الإسلامية- ٣

إذا ما عرف المدعى القاضي المختص بمكان الدعوى موضوع التراع، فإنه يتقدم 
جراء المتبع في الشريعة الإسلامية، هو أن الفقه بها إيذاناً منه ببدء الدعوى والإ

الإسلامي لم يقيد المدعي بطريقة معينة لرفع دعواه بيد أن فقهاء الشريعة الإسلامية 
يجعلون تحرير الدعوى شرطاً لقبولها وذلك بعرض بيانها وتوضيحها، ولا يمنع ذلك 

 : هما ذلك له الخيار بين طريقتينتقديمها مكتوبة، والمدعي في سبيل
 وهي أن يتقدم المدعي بدعوى تتوافر فيها الشروط : الطريقة الأولى الاستدعاء

إما أن ترضي (:الواجبة المذكورة آنفاً، ومن ثم يرسل القاضي للمدعى عليه قائلاً
. )٨٤(وهذا ما قال به الشافعية كذلك، )٨٣( )خصمك أو تحضر مجلس الحكم

المدعى عليه حتى ولو لم يحرر القاضي أما الحنابلة فإنهم يرون الإلزام في إحضار 
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الدعوى خوفاً من الضرر الذي يحدث بفوات الحق وأنه أعظم ضرراً من الإلزام 
 . )٨٥(بحضور مجلس الحكم

أما المالكية فيشترطون لاستدعاء المدعى عليه أن يثبت المدعي ابتداءً أن بينه 
 .وذلك منعاً للمكايدة )٨٦(وبين خصمه معاملة

 فهي حضور الخصمين معاً إلى القاضي ومن ثم يعرضا على : ةالطريقة الثاني
 القاضي التراع بينهما ثم يطلبا منه الفصل فيه، والأصل أن الحق 

من سبق إلى ما لم  (في رفع الدعوى للأسبق، استدلالاً بحديث الرسول 
 إلا أن فقهاء الشريعة يجيزون بعض الاستثناءات )٨٧()يسبق إليه مسلم فهو أحق به

ذلك الترتيب مراعاة لظروف كل قضية ومن ذلك أحوال المحبوسين وقضايا من 
 . )٨٨(المسافرين والقضايا المستعجلة كقضايا الأوصياء واليتامى

  
 )المرافعة(الأعمال الإجرائية لسماع الدعوى في الشريعة الإسلامية: ثانياً 

قديمها  تبدأ الأعمال الإجرائية لسماع الدعوى بعد الفراغ من إجراءات ت
السابقة الذكر وفق الشروط التي حددها فقهاء الشريعة الإسلامية الوارد ذكرها في 

ومن ثم يبدأ القاضي بسماع دعوى المدعي وأسانيده والأدلة التي . المبحث السابق
تؤيد ادعاءه ثم سماع القاضي لرد المدعى عليه للدعوى، ويرى الفقهاء أن الرد عليها 

جب وذلك كون إنهاء الخصومة أو المنازعة واجب ولا يمكن من قبل المدعى عليه وا
. )٨٩(به فهو واجبما لا يتم الواجب إلا الفصل فيها إلا بجواب المدعى عليه ولأن 

وجواب المدعى عليه قد يكون إقراراً أو إنكاراً، يجب أن يكون وفق شروط حددها 
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بالإنكار طلب القاضي فإذا كان الجواب . الفقهاء سترد تفاصيلها في أسباب البطلان
من المدعي البينة والتي يترتب عليها سماع الشهادة وقبولها والضابط في ذلك استيفاؤها 
للشروط الشرعية، وتوافقها، أو عدم تعارضها وبعدها عن الزور والتلفيق، وما إذا 

وإذا لم تستوف هذه الشروط فإنه يحق للقاضي إبطالها . كانت عدائية أو ولائية
 .)٩٠( والحكم بخلافهاوإسقاطها

ولم تقف الشريعة الإسلامية عند حد الإجراءات الموضوعية في الدعوى بل 
اهتمت بالمظهر الشكلي لهذه الأعمال حتى يتوافق مع مقاصد العدالة في الشريعة 

العدل والإنصاف وحرية وشفافية :الإسلامية وسلامة الإجراءات ونزاهتها ومن ذلك
  . بين الخصومالمرافعة وعلنية المواجهة

 :الأعمال المنهية للخصومة في الشريعة الإسلامية: ثالثاً
 وهي الأعمال الإجرائية التي تنتهي الخصومة بها ويفصل في التراع ابتدائياً بحكم 
ثم مرحلة الطعن فيه والتمييز وسوف تتم مناقشة كل من هذه الأعمال على النحو 

 :الآتي
 :لإسلامية الحكم في التراع في الشريعة ا- ١

 ويقدم الأطراف كل ما لديهم من حجج يبعد أن تتم المرافعة أمام القاض
وبراهين تدعم موقف كل منهما على صدق دعواه وبعد تقديم الدفوع الممكنة من 

الدعوى في ذهن القاضي فيجب على القاضي أن يصدر  الطرفين ومتى اتضحت
 .)٩١(حكماً في التراع

 :مية شروطاً لصحة الحكم وهيلإسلاويشترط فقهاء الشريعة ا
 .)٩٢(يشترط لصحة الحكم أن تسبقه مرافعة بين الخصمين-١
 .)٩٣(أن يكون بصيغه إلزامية-٢
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 .)٩٤(أن يكون واضحاً وجلياً-٣
 .)٩٥(سبق الأعذار لأطراف الخصومة-٤
 .)٩٦(حضور الأطراف عند الإصدار-٥
 .)٩٧(مشروعية الحكم-٦

شروط السابقة وإلا كان باطلاً متى ويكون الحكم صحيحاً إذا ما توفرت فيه ال
والجدير بالذكر أن هناك اختلافاً في هذه الشروط . تخلف أحد هذه الشروط

 .وتفصيلها سوف يأتي ذلك في مباحث أسباب البطلان وآثاره لاحقاً
 : تمييز الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية- ٢

ك إلا بطلب من ولي الأمر أو تمييز الأحكام يعني إعادة النظر فيها، ولا يتم ذل
 .بطلب من أحد الخصوم، وينتج من تمييز الأحكام تأييدها أو نقضها
إن الدعوى إذا ما (والأصل في الشريعة الإسلامية ما ذكر في القاعدة الفقهية 

وذلك من قبيل ، )٩٨( )فصلت مرة وحكم بها بمقتضى الشرع لا تنقض ولا تعاد
ورغم هذه . ة كرامة القضاء وقطع المنازعاتحجية الأحكام واستقرارها وصيان

، فيها نقض الأحكام بإعادة النظرالقاعدة الفقهية، إلا أن هناك حالات أجاز الفقهاء 
وفق شروط معينة وضوابط لا تخل بالعدالة ومكانة القضاء، وأول وأهم هذه الشروط 

 القاضي التي يعدها الفقهاء سبباً لوجوب نقض الحكم وبطلانه، هو ما إذا حكم
باجتهاده وكان ذلك الحكم خلاف ما نص عليه في الكتاب والسنة، أو الإجماع، أو 
القياس الجلي، ويجب على القاضي إظهار بطلانه من تلقاء نفسه دون طلب، ويرى 

أما   جواز نظر القاضي لحكم قاض آخر وإن كان لا يجب،)٩٩(الحنابلة
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ذلك وكذا الحال عند  فالأصح عندهم جواز )١٠١(والأحناف، )١٠٠(الشافعية
 إذ أشاروا لإمكانية حكم القاضي السابق من قبل القاضي اللاحق ويشترط ،المالكية

لذلك أن يكون القاضي السابق قد عرف بعدم التمكن من العلم وعدم مشاورة 
 .)١٠٢(العلماء والاستعانة بهم في الأحكام

 مخالفة الكتاب إن نقض الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية لا يقتصر على
والسنة والإجماع والقياس فقط، بل تعداها إلى مخالفة قواعد المرافعات مثل نقض 
الحكم إذا صدر من قاضٍ لا يحق له نظر الدعوى أصلاً كما لو حكم في قضية هو 
طرف فيها أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجته وكل ذلك يدخل في تخلف شرط من 

ويعد الحكم باطلاً في هذه الحالة بطلاناً ، )١٠٣(شروط صحة الحكم المذكورة آنفاً
 .مطلقاً لوجود الشبهة

ينقض الحكم إذا ما صدر من عديم أهلية إصدار الأحكام، اتفق الفقهاء على 
نقض الحكم غير الصحيح منها في نقض الأحكام الصحيحة التي يصدرها عديم 

الشافعي أن تنقض كل الأهلية لإصدار الأحكام فيرى بعض علماء الحنابلة والإمام 
الأحكام التي تصدر من عديم أهلية إصدار الأحكام ما أصاب فيه وما أخطأ لأن 

، وكذا الحال عند الشافعية وذلك لكونها صدرت عمن لا )١٠٤(وجود قضائه كعدمه
، وتدخل في ذلك أحكام قاضي الجور عند الشافعية، أما عند )١٠٥(ينفذ حكمه

قض بالكلية وذلك ما يوافق الصحيح عند الأحناف فإن أحكام قاضي الجور تن
 .المالكية

 وذلك كون زيمياعترته تهمة التما وقد يكون الحكم عرضة للإبطال والنقض إذا 
التهمة تقدح في كل التصرفات إجماعاً مثل قضاء القاضي لنفسه أو لجيرانه أو قبيلته 
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لا : (االله عنه قالوأصل التهمة في الشريعة الإسلامية ما جاء في الموطأ أن عمر رضي 
 .)١٠٦( )تقبل شهادة خصم ولا ظنين
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 المبحث الثاني
 البطلان في القانون الوضعي

  المحل الذي يرد عليه البطلان– أنواعه - مذاهبه -مفهومه 
 

اصة تهدف كل نظم المرافعات وقوانينها لتحقيق الغايات والمصالح العامة أو الخ
لأفراد المجتمع وذلك لإنهاء الخصومة وما يترتب عليها من عنت مع كفالة الضمانات 
والحريات الأساسية ومصلحة الخصوم وإقامة العدل والمساواة، وللوصول لهذه الغايات 
وضعت القواعد المنظمة للترافع أمام المحاكم والطرق الجديرة بالاتباع، وحتى تكون 

زامية وهيبة لا بد من وضع قواعد نظامية أخرى تضمن هذه القواعد ذات قوة إل
صحة تطبيق واحترام القواعد الإجرائية وسلامتها من العيوب، غير أن العيوب التي 
تطرأ على العمل الإجرائي تختلف من حيث ترتيب آثارها حسب نوع ودرجة كل 

قوط، أو ، وبالتالي تتنوع الجزاءات وفقاً لذلك، مثل عدم القبول، أو الس)١٠٧(عيب
 . الانعدام، أو البطلان وهو المعني بهذه الدراسة

يعد البطلان أهم أنواع الجزاءات الإجرائية، إذ أنه يُشكل الدرع الواقي للأعمال 
الإجرائية فهو يحمي حقوق الدفاع، ويقر الطمأنينة بالرقابة على القاضي في مدى 

ويعد البطلان في الشرائع . صحة تنفيذ الأعمال الإجرائية وبالتالي تصحيح أخطائه
الحديثة الوسيلة العملية الضرورية لتحقيق سلامة العدالة وهيبتها في كل مراحل 

 وسوف يستعرض في هذا المبحث مفهوم البطلان ومذاهبه وأنواعه في .)١٠٨(الدعوى
 :القانون وذلك على النحو التالي
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 المطلب الأول
 مفهوم البطلان في القانون

 بعضن في المعنى الاصطلاحي للبطلان وسوف نستعرض اختلف فقهاء القانو
 . هذه التعريفات

تكييف قانوني لعمل يخالف نموذجية القانون مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج "هو 
جزاء  ":عُرف البطلان بأنهو )١٠٩("الآثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان كاملاً

قد العمل القانوني أحد الشروط يرتبه المشرع أو تقضي به المحكمة بغير نص إذا افت
الجزاء الذي يقع على  ":كما عُرف بأنه، )١١٠(."الشكلية الموضوعية المطلوبة لصحته

إجراء معين فيبطله كلياً أو جزئياً إما بسبب إغفال عنصر يتطلبه القانون في الإجراء، 
عاة جزاء يترتب على عدم مرا"  أو،"وإما لأن الإجراء قد بُوشر بطريقة غير سليمة

 .)١١١("فيهدر آثاره القانونية "أحكام القانون المتصلة بأي إجراء جوهري
عدم الصحة أو عدم النفاذ، الذي يلحق التصرف لمخالفته لأمر أو  ":أنهبوعُرف 

 ويُؤخذ على هذا التعريف مساواته بين عدم الصحة وعدم .)١١٢("نهي من القانون
 معيباً لنشأته مخالفاً لقاعدة وصف يلحق تصرفاً قانونياً ":وعُرف بأنه. النفاذ

كما عُرف . ويُعاب على هذا التعريف أنه لا يشمل البطلان الضمني، )١١٣("قانونية
 .)١١٤("وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره ":البطلان بأنه

 يُلاحظ من هذه التعريفات أن الغالبية العظمى منها اعتبرت البطلان جزاء ما 
وذلك لعدم اعتباره أنه ) جزاء(بدلاً من ) وصف(ين فقد استعملا كلمة عدا الأخير

 جزاء، كما أن جميع الشُراح قد اتفقوا على أثر البطلان في العمل الإجرائي والذي
 .يكمن في عدم ترتيب الأثر القانوني للعمل الإجرائي وهدره

 المطلب الثاني
 مذاهب البطلان في القوانين الوضعية
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لقانون في توضيح مذاهب البطلان من حيث الهدف منه ومن اختلف فقهاء ا
حيث ترتيب آثاره ومن حيث أسبابه ومن حيث التمسك به، وتعددت مذاهب 

 :البطلان ونظرياته ويمكن تلخيصها فيما يأتي
 المذهب القانوني في البطلان : أولاً

ي وهو المذهب الذي يرتب البطلان على مجرد وقوع المخالفة للعمل الإجرائ
 .)١١٥(مهما كانت تافهة احتراما للشكل

ويتضح من ذلك أن هذا المذهب يهتم بالشكلية التي وضعها القانون بشطط 
 ولا تفرق هذه النظرية بين الشكل الجوهري والشكل .حتى لو أهدر الحق في سبيلها

ويترتب البطلان وفق . وبغض النظر عن وقوع الضرر نتيجة المخالفة أم لا. القانوني
وتفترض هذه النظرية وضع أشكال مسبقة لكل عمل . لنظرية دون النص عليههذه ا

 وإن كانت هذه النظرية تجعل الخصوم يطمئنون لضمانات حقوقهم، ،)١١٦(إجرائي
 إلا أنه يُعاب عليها قوة ،)١١٧(إذا ما راعوا ما يجب مراعاته في الشكل القانوني

ق بسبب احترام التمسك بالشكل وبالتالي تفضيله على الموضوع وهدر الح
  .الشكليات

 بطلان بغير نص لا مذهب : ثانياً
لا يعد أنصار هذه النظرية أن البطلان جزاء لكل مخالفة وقعت في العمل 

 وذلك اعتماداً على ،الإجرائي ولا يقع الحكم بالبطلان إلا في حالة وجود النص عليه
 ويستند .)١١٨(قاعدة قانونيةاعتبار أن البطلان جزاء ولا يقوم الجزاء إلا على مخالفة ل

  :)١١٩(القائلون بهذه النظرية على الحجج التالية
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أن الحكم بالبطلان لكل مخالفة هو من قبيل المبالغة في الشدة لا حاجة لها في 
  .القانون الحديث مع وجود ضمانات أخرى مع الشكل

ضرار  بتحديد الحالات التي يُحكم فيها بالبطلان يقلل من الأقننأن انفراد الم
  .الكثيرة التي تنجم من البطلان

  . في هذا المذهب يُسهل العمل الإجرائيقننوضوح إرادة الم

 يعد صنعاً للقانون، والقاضي مكلف بتطبيق قننأن القضاء بغير نص من الم
 . القانون لا صنعه

 النص على كل حالة تستوجب الحكم قننيُعاب على هذه النظرية أن على الم
وهذا أمر مستحيل كما أنها لا تترك للقاضي حرية التقدير للحالات ، )١٢٠(بالبطلان

 .التي تستوجب الحكم بالبطلان
 مذهب البطلان الإجباري : ثالثاً

نظرية هذا المذهب لا تنظم حالات البطلان ولكنها تنظم سلطة القاضي في 
حالات البطلان المنصوص عليها وترى هذه النظرية أن على القاضي أن يحكم 

 من قننبطلان الذي نص عليه دون إعمال لسلطته التقديرية أو البحث في باعث المبال
  .)١٢١(النص حتى لو اتضح عدم جدوى البطلان أو فداحة الجزاء

وعلى الرغم من أن هذه النظرية تمنع تعسف القضاة فإنها بالمقابل تؤدي إلى 
ن في إجراء نُص الإضرار بالعدالة أكثر من تعسف القضاة وفي حالة الحكم بالبطلا

على بطلانه يصبح البطلان سلاحاً لسيء النية المتمسك به في غير حدوث ضرر وهذا 
 .)١٢٢(بدوره يؤدي إلى غلبة الشكل على الموضوع

 مذهب نظرية البطلان الاختياري : رابعاً
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تعتمد هذه النظرية على إطلاق سلطة القاضي في العمل الذي شابه عيب 
وبالتالي تصبح ) فله إبطاله أو عدم إبطاله حسب ما يرى (وخالف الشكلية القانونية

حكمة القاضي واستلهامه الشخصي هو معيار الحكم، وينظر القائلون بهذا المذهب 
إلى أن البطلان ما هو إلا وسيلة تهديدية لاحترام الإجراءات والأوضاع الشكلية 

ثار وبالتالي حسب ظروف كل دعوى ومدى أهمية المخالفة وما يترتب عليها من آ
  .)١٢٣(يحكم القاضي بالبطلان كلما وجد داعياً له حسب تقديره

ويرى بعض الشُراح أن هذه النظرية تحصر البطلان في مخالفة القواعد الإجرائية 
وفي ، )١٢٤( أما القواعد التي تقل أهميتها فلا يترتب جزاء على مخالفتها،الهامة كجزاء

م، وما هو غير مهم، وما هو الضابط في هذه الحالة نكون أمام مشكلة ما هو مه
 تحديد الأهمية؟ 

 في قننويستدل القائل بهذه النظرية على أن القاضي بممارسته العملية أقدر من الم
 ويؤخذ على هذه النظرية أن ترك المسألة لتقدير .جعل الجزاء يتناسب وكل حالة

إنساناً مثل أي إنسان القاضي قد يؤدي إلى إضرار بليغ بالعدالة وذلك لكون القاضي 
قد يسعى لتوسيع سلطته أو التعسف في استعمالها مما يترتب عليه فقدان الشكل 

 كما أن القاضي يصعب عليه وجود المعيار أو الضابط الذي ،)١٢٥(القانوني لأهميته
يوجب الحكم بالبطلان أو الذي لا يوجبه فيكون عرضة للتخبط في الأحكام 

 .)١٢٦(وتسبيبها
  لا لبطلان بغير ضرر مذهب: خامساً
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هذه النظرية تحتم الحكم بالبطلان على وقوع ضرر جراء العيب الذي شاب 
ويُفهم من هذه النظرية أن . )١٢٧(الإجراء، مما يستلزم تقدير الضرر في كل حالة

 ولا يمكن القول بأن له سلطة ،القاضي غير ملزم بالحكم بالبطلان لمجرد النص عليه
ويستدل أصحاب هذه النظرية . ابطه في ذلك تحقق الضرر ويكون ض.تقديرية مطلقة

 وأن ، والتعويض القانوني لا يكون إلا بوجود ضرر،بأن البطلان هو تعويض قانوني
الغاية من القوانين حماية المصالح العامة والخاصة من الضرر ومخالفتها يترتب عليه 

 وإذا كانت .ضرراًإضرار بالمصلحة وليس من العدالة إبطال العمل إذا لم يحدث 
 وبهذا تكون .وظيفة الشكل التي وضعها القانون قد تحققت فلا مجال للحكم بالبطلان

هذه النظرية قد خففت من الآثار التي يمكن أن تترتب من منح سلطة كاملة للقاضي 
 كما أنها تقضي على عيوب نظرية البطلان الإجباري فهي لا .في الحكم بالبطلان

 كما أنها لا تعطي ،على الموضوع وضياع الحق احتراما للشكلتشجع تغليب الشكل 
 ومن الواضح أن .الخصم سيئ النية الفرصة في استغلال حق البطلان استغلالا سيئاً

هذه النظرية تحد من عيوب البطلان الاختياري إذ أنها تقيد سلطة القاضي بمعيار 
 . )١٢٨(وقوع الضرر

  :)١٢٩(يؤخذ على هذه النظرية ما يلي
 ا تتصور وقوع مخالفة الأشكال القانونية دون وقوع ضررأنه.  
 رر يؤدي إلى فقدان الشكل لأهميتهأن العمل بمبدأ لا بطلان بغير ض. 

  أن الجدل حول الضرر نفسه بين الخصوم يؤدي إلى عدم تطبيق النصوص
 وإطالة أمد التراع كما أنها تعطي القاضي سلطة واسعة في تقدير ،يةقانونال

  .الضرر
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 وهذا ،عوبة إثبات المتمسك بالبطلان للضرر الذي أصابه جراء المخالفةص 
 . يترتب عليه الأعمال بصحة الإجراء رغم العيب الذي لحقه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المطلب الثالث
 أنواع البطلان في القوانين الوضعية

اختلف فقهاء القانون اختلافا واسعاً في تحديد أنواع البطلان وتقسيماته ولعل 
 من اختلاف المذاهب في مبدأ البطلان وسلك فقهاء القانون في ذلك ذلك ناتج

مسالك شتى، وتنوعت تقسيماتهم بتنوع نظراتهم للبطلان، فمنهم من قسمه على 
ومنهم من قسمه على أساس الآثار المترتبة عليه، وبعضهم قسمه على ، أساس أسبابه

ن عام وبطلان خاص، ، والبعض قسمه إلى بطلا)١٣٠(أساس مدى تعلقه بالنظام العام
ومنهم من قسمه إلى بطلان ، )١٣١(ومنهم من قسمه إلى بطلان مطلق وبطلان نسبي

شكلي وبطلان موضوعي أو بطلان جوهري وغير جوهري كما قسم البطلان إلى 
  .)١٣٢(بطلان يقبل التصحيح وبطلان لا يقبل التصحيح

تفصيل على وسوف يتناول الباحث أهم التقسيمات كلاً على حده بشيء من ال
 : النحو الآتي

 البطلان المطلق والبطلان النسبي: أولاً
يعد تقسيم البطلان إلى بطلان مطلق وبطلان نسبي من أهم تقسيمات البطلان 

 : الشائعة في الأعمال الإجرائية وسوف نتناول كل واحد منهما كما يلي
هرية المتعلقة بالنظام هو البطلان المتعلق بمخالفة الإجراءات الجو:  البطلان المطلق-أ 

 :)١٣٣(ويتميز هذا النوع من البطلان بما يلي. العام
 يمكن التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام -١

محاكم النقض، بيد أن الدفع به أمام هذا النوع من المحاكم لا يتم الفصل فيه 
  .قضبالتحقيق الموضوعي لأن ذلك ليس من اختصاص محاكم الن
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  . تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ودون طلب من أطراف الخصومة-٢

  . لا يجوز التنازل عنه ولا يصححه التنازل-٣

 يتمسك به كل ذي مصلحة -٤

 وهو الجزاء المترتب على مخالفة العمل الإجرائي المتعلق بمصلحة : البطلان النسبي-ب
  .الخصوم غير المصلحة العامة

ه البطلان النسبي قابليته للتصحيح ويتم تصحيحه إما بالقبول من وأهم ما يتميز ب
 ويكون القبول صريحاً أو ضمنياً وأما عن طريق تحقق ،جهة من له حق التمسك به

وسوف نتعرض لذلك بالتفصيل في مبدأ تصحيح البطلان ، )١٣٤(الغرض من الإجراء
 .لاحقاً

 : )١٣٥( على النحو الآتيويمكن التفرقة بين البطلان المطلق والبطلان النسبي
 البطلان المطلق يتمسك به كل صاحب مصلحة أما النسبي فلا يحق التمسك به -١

  .إلا لمن وضعت القاعدة الإجرائية لمصلحته
 يجوز التمسك بالبطلان المطلق في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في حين -٢

  .التمسك بالبطلان النسبي لا يقبل أمام محكمة النقض

  .بطلان المطلق يتعلق بالنظام العام خلافاً للبطلان النسبيال -٣

البطلان المطلق تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يجوز لها أن تقضي  -٤
  .بالبطلان النسبي إلا بناءً على طلب من الخصوم

  .البطلان المطلق لا يجوز التنازل عنه بينما يجوز التنازل عن البطلان النسبي - ٥

  البطلان العام والبطلان الخاص-اً ثاني
يقسم بعض فقهاء القانون البطلان، إلى بطلان عام وبطلان خاص وذلك 

 البطلان جزاءً لمخالفة قواعد قد عين قننفإذا جعل الم.  المقرر لهقانونيحسب النص ال
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صفاتها جملة دون أي نص على بطلان كل قاعدة منفردة نكون بصدد بطلان عام أما 
  .)١٣٦( على بطلان إجراء معين فهو بطلان خاصقننلمإذا نص ا

  البطلان المتعلق بالقواعد الشكلية والمتعلق بالقواعد الموضوعية:ثالثاً
بنى أصحاب هذا التقسيم على أساس شكلية القواعد وموضوعيتها إذ يعدون 
ا البطلان شكلياً إذا تعلق الخلل بكيفية تنفيذ العمل الإجرائي والطريقة التي تم به

وتكون معاصرة له، في حين يربطون البطلان الموضوعي بمخالفة القواعد التي تحدد 
 أي المخالفة التي تمس ،)١٣٧(الأحوال التي يجوز فيها الإجراء وشروطه الموضوعية

  .ية الإجراء في ذاته وتكون سابقة لهقانون
 تقسيم البطلان من حيث تعلقه بالنظام العام : رابعاً 

 ،ء البطلان إلى بطلان يتعلق بالنظام العام وبطلان غير متعلق بهقسم بعض الفقها
فيرى البعض أن فكرة البطلان المطلق والبطلان النسبي هي نفس فكرة تقسيمه بناءً 

 ويرى البعض أن البطلان المطلق قد لا يتعلق بالنظام ،على مدى تعلقه بالنظام العام
 مطلق ونسبي لا يتناسب مع قواعد  ويرى فتحي والي أن تقسيم البطلان إلى،العام

 وقد يقبل ،بطلان القانون الإجرائي وأن البطلان المتعلق بالنظام العام قد يكون نسبياً
التصحيح بحجية الشيء المقضي فيه وأن كل القوانين لم تستعمل تعبير بطلان مطلق 

لان ومن ذلك البط .)١٣٨(وبطلان نسبي وإنما وصفوا البطلان بتعلقه بالنظام العام
 فعلى الرغم من تعلقه بالمصلحة الخاصة فإنه لا يقبل التصحيح ،لعدم إمضاء المحضر

 في هذه )بغض النظر عن فكرة النظام العام(يُلاحظ ورود عبارة . )١٣٩(بتحقق الغاية
التقسيمات الأخيرة وهذا ما يجعل كل هذه التقسيمات من واقع وصفها وسماتها 

طلان المطلق والبطلان النسبي وأغلب فقهاء القانون تدخل في تقسيمين رئيسيين هما الب
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يعتمدون في هذا التقسيم على أساس مدى تعلق البطلان بالنظام العام من عدمه خلافاً 
لقلة من الفقهاء الذين يرون أن تقسيم البطلان إلى مطلق ونسبي لا يتناسب مع نظم 

لعام حسب المصلحة العامة المرافعات ويعمدون إلى تسميته بطلاناً متعلقاً بالنظام ا
  .)١٤٠(وبطلاناً متعلقاً بالمصلحة الخاصة أي غير متعلق بالنظام العام
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 لرابعا المطلب
 المحل الذي يرد عليه البطلان في القانون الوضعي

 الإجرائي صعوبات جمة واجهها فقهاء القانون الموضوعي العمل دراسة قابلت
 ذلك لتنوع ىلعمل القانوني بصفة عامة ويعز أو االقانونيعند دراستهم للتصرف 

 . استقلاليتها من جهة أخرىوعدمالأعمال الإجرائية من جهة 
 مفهوم العمل الإجرائي: أولاً

دعاء أحد الأشخاص بغرض الوصول ا التي يقصد بها فحص العادية فالخصومة
نفسه أو ب تبدأ بطلب بداية الخصومة، يقوم به المدعي فإنهاإلى حكم يطبق القانون، 

تتابع هذه ت الخصومة يشترك فيه موظف عام وهو المحضر ثم وافتتاحبواسطة من يوكله 
 به، تقديم طلبات ثم إبداء الدفوع، ثم إعمال الإثبات والقيامالأعمال من طلب قيد 
 اليمين إلى إقرار ثم وحلف للمعاينة واستعانة بخبراء انتقال إلىمن شهادة إلى خبراء 
 تعدد هذه الأعمال واختلافها ومع. )١٤١(لخإ...ن في الحكمصدور حكم ثم طع

 موظفون عموميون مثل بهيتعدد الأشخاص القائمون بها ويختلفون، فبعضها يقوم 
 بها المتقاضون من يقوم وأخرى ،العامة والمحضر وكاتب الجلسةالنيابة القاضي وممثل 

 تختلف الأعمالذه  كالشهود كما أن ههمالأفراد ووكلاؤهم، وبعضها يقوم به غير
 استعمالاً تكونمن حيث طبيعتها، فربما تكون تنفيذاً لوظيفة قضائية أو إدارية، وربما 

 عملاً تكونوالأعمال الإجرائية كونها . لحق أو سلطة، أو قياماً لالتزام أو واجب
 القانونيةالحال في الأعمال  ل بذاتها كما هوقواحداً وهو الخصومة، فإنها لا تست

لكل ذلك كان تعريف العمل الإجرائي محل خلاف كبير بين فقهاء . وعيةوالموض
فقد عرفت بأنها الأعمال التي يرتب عليها القانون مباشرة إنشاء أو .  الوضعيالقانون
 أو إنهاء الخصومة كرابطة قانونية، ويركز هذا التعريف على أثر لاً أو تعدياًتطور

 تؤثر في الخصومة وليست لها طبيعة العمل  الخصومة، إلا أن هناك أعمالاًفيالعمل 
                                                 

 .)٦٦(، مرجع سابق، ص ) المرافعاتقانون في البطلان(  فتحي،الي،و) 141(



 كان قبل إذا مثل عقد التحكيم، والاتفاق على الاختصاص المحلي وذلكالإجرائي، 
رج من نطاق العمل تخ هذه الأعمال جزءاً من الخصومة تكونلا  وبالتالي ،الخصومة

لذي كما عرف العمل الإجرائي بأنه العمل القانوني ا. التعريفالإجرائي حسب هذا 
 قانوني معين، بشأن خصومة قضائية معينة، فالقاضي عندما أثريباشر من أجل ترتيب 

 فإنه يأتي عملاً قانونياً بصدد خصومة قضائية، الدعوىيطبق القانون على وقائع 
 كما أن المحضر حينما يعلن صحيفة الدعوى فإنه ،بهدف الفصل في التراع القائم

واقعة ( عرف العمل الإجرائي بأنه كما،)١٤٢( .يهدف لخلق خصومة قضائية معينة
 أنه يتمثل في حركه إرادية صادرة عن ذي أوقانونية يرتب عليها القانون أثراً إجرائياً، 

ين شكله، يترتب عليه ي مضمونه، وتعتحديد إجرائية ةأهلية إجرائية، تتولى قاعد
 ،)١٤٣( )اؤه أو تعديله، أو إنهسيرهمباشرة إنشاء مركز إجرائي، أو التأثير على 

كل إظهار لنشاط عام أو خاص داخل الخصومة أو من ( البعض على أنه ويعرفه
أو أنه كل عمل يجري في )  إلى التأثير في تطور رابطة الخصومةمباشرةأجلها، يؤدي 

 أو أنه له قيمة في الخصومة، أياً كانت طبيعته، نظمه إعدادهاالخصومة أو يهدف 
  .)١٤٤(لموضوعي االقانونالقانون لغرض تطبيق 

 

 
  الإجرائيالعمل خصائص: ثانياً

  خصائص تكوين العمل الإجرائي- ١
 :التالية الخصائص فيه  إجرائياً يجب أن تتوفرعملاً العمل ليكون
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 لذلك لا قانونية يكون عملاً قانونياً وليس مادياً فقط، أي تترتب عليه آثار أن -أ 
 كذلك ومنهاومة أعمالاً إجرائية  المحضة التي تتم في الخصهنيةتعد أعمال الذ

 .)١٤٥(أعمال القاضي لدراسة الدعوى والمحامي حتى يتمكن من تقديم دفاعه

 العمل القانوني أثار إجرائية مباشرة مثل انعقاد الخصومة، أو على تترتب أن -ب 
 أو وقفها، أو تحديدها أو إنهائها، كما يجب أن يكون تعديلها،تسييرها، أو 

 . الإجرائي مباشراً في الخصومةالعمله  الذي يرتبثرالأ
 يؤثر فيها ولا يمكن وصف العمل وبالتالي )١٤٦( من الخصومةءاًجز يكون أن -ج 

 عنها مثل إنذار الخصم بصفة وخارجاًبأنه إجرائي إذا كان سابقاً للخصومة 
فلا يكفي أن يرتب .  التراعقيامودية قبل بدء التراع أمام القضاء وذلك لعدم 

 الخصومة نفسها، ولا تعد منراً إجرائياً فقط بل لا بد أن يكون جزءاً العمل أث
 بالخصومة، التوكيلكذلك حتى ولو تمت من عضو في الخصومة، ومثالها، 

 المحلي الاختصاصالاتفاق على عقد التحكيم أو الاتفاق بين طرفي التراع على 
 بالتقاضي،ر لنظر الدعوى إذا كان قد تم قبل الخصومة، وكذلك الإذن للقاص

 يعدوكذلك الإقرار غير القضائي والجدير بالذكر أن التمسك بهذه الإجراءات 
 .)١٤٧(عملاً إجرائياً إذا تم التمسك بها في شكل طلب أو دفع

  الإجرائي العمل شكل خاصية - ٢
 الإجرائي أن القانون يضع له شكلاً معيناً يجب إفراغه فيه، فلا العمل في الأصل
 نمط مخالف للشكل الذي وضعه القانون وإذا وقع كذلك فهو باطل فييجوز إفراغه 

 لم يشترطها القانون إلا لمصلحة العمل الإجرائي نفسه وتحقيقاً الشكليةقانوناً لهذا فإن 
وإذا خولفت . هم القانون لا الموظف العمومي، أو الخصم، أو غيريريدهاللغاية التي 

كما أنه . لإجراء ليثبت أنه تم وفقاً للقانون التحقيق مع من باشر ايجريالشكلية فلا 
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ت الشكلية في جزء منها ومثال ذلك إذا نسي ف النقص إذا خوليكمل أن زلا يجو
 أصل الصحيفة بمحضر الإعلان، فالشكل مطلوب لذاته إعلانالمحضر إدراج تاريخ 

 .)١٤٨(الشكلحكمة تحقيق العدالة وقطع 

  في العمل الإجرائيالشكلية مواطن - ٣
أو أحد  العمل الإجرائي ذاته من إجرائي قد تكون جزءاً كعمل شكليةال

 العمل الإجرائي أن يفرغ في النمط الشكلي المقرر له صحةلوبالتالي يتعين عناصره 
 وكذلك خلاصة ، وخلاصة ومناقشة الخبراءالشهودومثال ذلك تحرير أقوال 

 شفاهةً وقد تكون  كتابةً وليستتم يجب أن الإجراءات الخصوم وهذه واستجواب
 مكاناً أو شخصاً ومثال ذلك يجب أوالشكلية طرفاً خارجياً يجب تمام العمل فيه زماناً 

 نفسه أو في موطنه وقد يحدد بهتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص المعني 
 ومكان حسب زمنالقانون خيارات بديلة مثل الموطن المختار أو تعيين 

 .)١٤٩(الضرورة

 

 

  الأعمال الإجرائية تقسيمات: ثالثاً
  تقسيم الأعمال الإجرائية تقسيماً عاماً حسب المضمون- ١

 فقهاء القانون الوضعي في تقسيم الأعمال الإجرائية ونتج ذلك محاولات تعددت
 لها واختلافهم في مفهومها، إضافةً إلى تنوعها واختلافها فيما بينها تعريفاتهممن تعدد 

فمنهم . شخاص الذين يقومون بها وطبيعتها وتكوينها وهدفها آثارها والأحيثمن 
 :)١٥٠( عاماً حسب مضمونها اشتمل على أربعة أقسام هيتقسيماًمن قسمها 
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 هوومساعد القاضي – تتكون من رغبة يتجه بها الخصوم إلى المحكمة أعمال ـ
 مثل طلب افتتاح الخصومة، رغبة، الخصم الآخر وتسمى إعلانات أو –

 . وطلب الإطلاع على بعض المستنداتوطلب قيدها،
خبار لإ إيصال الوقائع إلى شخص آخر، ويكون فحواها امن تتكون أعمال ـ

 إعلان الحكم،  إعلانات علم ومثالها إعلانأوبهذه الوقائع وتسمى إخبارية 
 .الوفاة

 تأكيد حدوث واقعة أو عدم حدوثها، ومنها حلف اليمين إلى تهدف أعمال ـ
 .أو الإقرار

 . مضمونها لتنظيم الخصومة وتسمى أعمال تنظيميةفيدف  تهأعمال ـ
  تقسيمها حسب الترتيب الزمني- ٢

بها الزمني  القانون بتقسيم الأعمال الإجرائية حسب ترتيفقهاء قام بعض كما
 :المرحلي وغايتها إلى

 من مطالب المدعيوهي الأعمال التي يقوم بها  : إجرائية لبدء الخصومةأعمال -أ 
 الخصم تقديم صحيفة الدعوى ثم تقيد بقلم الكاتب ثم تعلن إلى قضائية عبر

وصحيفة الدعوى هي المحرر الذي يشمل المطالبة القضائية، والتي يعرض فيها 
د القانون البيانات التي يجب أن تشتمل د والأسانيد والحق المطالب به، ويحالتراع
د نطاق الدعوى من ت وعدد الصور اللازمة لتسليمها، وبإيداع الصحيفة يمعليها

وأسبابها، ومدى اختصاص المحكمة بنظرها سواءً قيمياً   ومحلهاأشخاصهاحيث 
 .)١٥١( نوعياًمأ محلياً، مأ

 وهي الأعمال التي يحددها القانون لسير الدعوى : لسير الخصومةإجرائية أعمال -ب 
فإعلان صحيفة الدعوى يعني إخطار .  الدعوى ونظر الدعوىصحيفةفي إعلان 

 بغرض الإطلاع عليها ومن ثم إعداد دفاعه، ولا منهالخصم بها وتسليمه صورة ا
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 المحضرين ولا ينتج الإعلان أثره إلا إذا قلميكون إعلان الصحيفة إلا عن طريق 
 المحددة، الطريقة حيثفترض العلم بها من ي يحددها القانون والتي تم بالطريقة

 من الخصملعلم الفعلي، كأن يعلم والعلم هنا يقصد به العلم القانوني، لا ا
صديق له بإعلان صحيفة الدعوى، ولا يجوز الإعلان عن طريق البريد وإنما 

 وبالصورة التي يحددها القانون، مع ضرورة إثبات كل ي الشخصبالتسليم
 بها الإعلان من حيث الأشخاص والتاريخ والزمن والمكان تمالخطوات التي قد 

ونظر الدعوى نفسها من إجراءات سير الخصومة . نالإعلاالذي تم فيه تسليم 
 ما يؤيد دعواه من مستندات والمذكرة كلإذاً يجب على المدعي أن يرفق 

 تبادل المذكرات خلال المحكمة حالشارحة لها حتى يمكن نظر الدعوى، وتسم
 باب المرافعة بعد بإغلاقكما تقوم المحكمة . أجل معين وبالطريقة التي تحددها

 .)١٥٢(فيها كل وسائل الإثبات المطلوبة، ومن ثم إصدار الحكم ذاستنفا

.  تشمل وقف الخصومة وانقطاع الخصومة: لوقف الخصومةالإجرائية الأعمال -ج 
 من الزمن وغالباً ما يحدد القانون ة السير فيها لمدعدمفانقطاع الخصومة يعني 

ال معين،  لإهموالوقف قد يكون جزاءً. الخصومةالأسباب التي تؤدي لوقف 
  لحين الفصل في مسألة خارجتعليقاًوقد يكون اتفاقياً بين الخصوم وقد يكون 

 المحكمة الوظيفي أو النوعي والفصل فيها ضرورياً للفصل في اختصاص نطاق
 انقطاع الخصومة فهو وقفها بسبب عارض طرأ أما، )١٥٣(موضوع الدعوى

نون ومثاله، إذا توفي أحد  بقوة القايتمعليها أثناء سيرها، وانقطاع الخصومة 
 بسبب زوال صفة الغائب المباشر أوالخصوم أو فقد أهليته للتقاضي للحجر عليه 

 أو بلوغ القاصر أو الوفاةللخصومة كالوصي والمقيم وناظر الوقف بالعزل أو 
 .)١٥٤(رفع الحجر عن المحجور عليه
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 لتعديل التي تهدف  وهي الأعمال الإجرائية: لتعديل الخصومةالإجرائية الأعمال -د 
لقاضي والخصوم، ا حددته صحيفة الدعوى والأصل أن يلتزم به والذيالدعوى 

 تستدعي تغيير عناصر الخصومة من حيث اًظروفولكن قد تصادف الدعوى 
 نطاق الخصومة ويتم ذلك يعدلويجوز للخصم أن . أشخاصها ومحلها وسببها

 حيث منالخصومة بالطلبات العارضة، فيجوز للمدعي أن يعدل نطاق 
 الإعلانالأشخاص أما تعديلاً بالإنقاص، مثل التنازل عن مخاصمة خصم يكون 

 مما يعرقل سير الدعوى وأن خصامه كان على أساس صدور الحكم اًمتعذرعنه 
أما التعديل بالإضافة قد .  توجد طلبات في مواجهتهولا ،في مواجهته فقط

صوم وذلك بضم أحد الأشخاص  قبل الخمنيكون من قبل المحكمة كما يكون 
 أو الفصل العادل الخصومةكطرف في الدعوى متى ما كان ذلك ضرورياً لإنهاء 

 بإضافة ذلكوقد ينصب تعديل المدعي للخصومة على محلها ويتم . في الدعوى
 محل العقارطلب إلى الطلبات السابقة مثل إضافة طلب إلزام المدعى عليه بتسليم 

ب بإضافة سبب طل يكون التعديل منصباً على كما. )١٥٥(دعوى عقد بيع
 كما .)١٥٦( عن سداد الأجرةالمتخلفقانوني آخر كطلب إخراج المستأجر 

يكون التعديل غالباً من المدعي فهذا لا يمنع أن يقوم المدعى عليه بتعديل نطاق 
 بالطلبات المقابلة أو ما يسمى بالدعوى الفرعية مثل أن يتقدم المدعى الخصومة

كتعويض عن الضرر الذي أصابه جراء  معين  إلزام المدعي بأداء مبلغطلببعليه 
 الماثل في المطالبة الأصلية برد أو بطلان سند منسوب صدوره التقصيريالخطأ 

 في دعوى التزوير الفرعية في دعوى نفاذ عقد بيع، كما الحالللمدعي، وكذا 
يرى أن ضمه  بتقديم طلب ضم أي شخص الخصومةيحق للمدعى عليه تعديل 

 من ذي صفة حقيقية تم التراعكمدع ضروري لإنهاء الخصومة، حتى لا يتكرر 
  .إغفاله في صحيفة الدعوى
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 نهاء وهي مجموعة الأعمال التي تؤدي لإ: لإنهاء الخصومةالإجرائية الأعمال -هـ
 محلاً للبطلان كما هو الحال في الأعمال الإجرائية وتكونالخصومة مباشرة، 

نزاع الحق المتنازع   أصلاً وسيلة للوصول لحلالخصومةوإذا كانت . االسابقة له
 بحكم يقرر ذلك الحق وهو الطريق العادي تنتهيعليه، فإن من الطبيعي أن 

 طلبات المدعي كلياً أو جزئياً، أو همرفضلإنهاء الخصومة، سواء كان بقبول أو 
حلة التداول، ثم  يمر بمرإجرائيإثبات تصالح الطرفين فيها، والحكم كعمل 

 حالات الضرورة، فيهم به مالإصدار ثم النطق به في حضور الأطراف أو إعلا
 يحددهاثم إيداع مسودة الحكم والتي يجب أن تشتمل على بيانات معينة 

 فيالقانون، ثم التوقيع على نسخة الحكم الأصلية، ثم تأتي أخيراً مرحلة الطعن 
جرائية يحدد القانون لها ضوابط معينة كل هذه الأعمال الإ. يزهيالحكم أو تم

 .)١٥٧( هذه الضوابط تعرض العمل الإجرائي للبطلانومخالفة
  العمل الإجرائي من حيث النشاطتقسيم - ٣

 الإجرائي من حيث النشاط إلى أعمال إجرائية ثابتة وأخرى العمل قسم
 عمل آخر  تتميز بالوجود المادي بغض النظر عن دور أيالتيمتحركة، فالثابتة هي 

ويعبر عن الوجود المادي للعمل الإجرائي .  الضياعأوقد يلغي هذا الوجود كالتلف 
 أو التنفيذية هي التي تجري من خلال النشاط المتحركةأما الأعمال . عن طريق الكتابة

 رغم تأثيرها في النشاط مثل التفتيش يثبتها،ذاته فلا يكون لها وجود مادي 
  .)١٥٨(والمعاينة

 : العمل الإجرائي من حيث التكوينمتقسي - ٤
طه بعمل آخر كان عملاً تبارا إذا ما توصل لإنتاج أثره دون الإجرائي العمل

 أي يرتب أثراً مستقلاً داخل الرابطة الإجرائية مثل الإحالة فإنها ترتب بسيطاً،إجرائياً 
 أما إذا . مباشراً ومستغلاً داخل الخصومة وهو دخول القضية في حوزة المحكمةأثراً
وحده ويحتاج لأعمال أخرى يتضافر معها فإنه ل العمل لا يرتب أثراً مستقلاً كان
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 إجرائياً مركباً، وذلك مثل ورقة التكليف بالحضور فإنها لا تنتج أثراً إلا عملاًيكون 
ها ء وإعلان المتهم بها وهذه الأعمال تحقق غاية العلم بالخصومة وابتدابتحريرها

 .)١٥٩(علن للشخص المبالنسبة
 

  الأعمال الإجرائية من حيث علاقتها بالخصومةتقسيم - ٥
أعمال داخل :  الإجرائية من حيث علاقتها بالخصومة إلىالأعمال تنقسم

 ويؤثر بمضمونها ويتعلق  يقوم بها أحد أطراف الخصومةالتيالخصومة وهي الأعمال 
 من يتمكنقية حتى تهدف الوقوف على الحقيالتي تسفيها، ومثل ذلك أعمال القاضي 

 فهي أعمال خارج الخصومة وقد الآخرأما القسم  .)١٦٠(إصدار حكمه في الدعوى
 .فيهاتكون معاصرة لها أو سابقة عليها ولكنها مؤثرة 

 : من حيث الشخص الذي يباشر العمل الإجرائيالتقسيم - ٦
 التقسيم على أعمال الموظفين العموميين والأعمال الصادرة من هذا يشتمل

فأعمال الموظفين العموميين هي تلك الأعمال التي يقوم .  بهميستعينونصوم ومن الخ
 عامة ومثالها أعمال القاضي والكاتب والمحضر والخبير الذي وظائفبها أشخاص ذوي 

 أعمال عامة أما الأعمال الصادرة من الخصوم ومن يستعينون وتسمىتنتدبه المحكمة 
ها أفراد بحكم الرابطة الإجرائية مثل المدعي والمدعى  التي يؤديالخاصةبهم فهي الأعمال 
 .)١٦١( خاصة وتسمى أعمالاًوالمحاميعليه، والشاهد، 

 ثار الأعمال الإجرائية من حيث الآتقسيم - ٧
 التقسيم على أعمال جوهرية وأعمال غير جوهرية، فالجوهري هو هذا يشتمل

الغاية منه، ومثال ذلك تبليغ  ويترتب على عدم أدائه تخلف هءأداالذي يوجب القانون 
 علمه بهما من ئزيج أو الحكم الغيابي الصادر ضده فلا الجلسةالمدعى عليه بموعد 

 من تبليغه بالطرق القانونية وهذا أمر جوهري لا بد فلابدصديق كان حاضراً الجلسة 
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 مثل عدم توقيع الكاتب على قرار الحكم، إذف الجوهري غيرأما العمل . من القيام به
 .)١٦٢( فقطالنسخأن توقيعه يعد ضماناً لصحة 

 لخامسا المطلب
  له المشابهةالبطلان والجزاءات

  البطلان والانعدام:أولاً
لا  ( الانعدام ولأول مرة في القانون الفرنسي وذلك لمواجهة مبدأفكرة نشأت
حين واجه شُرَّاح القانون حالة زواج بين شخصين من نفس الجنس ) نصلبطلان بغير 

 النوع من الزواج بالرغم من عدم النص على بطلانه لذلك هذا يمكن تصور صحة ولا
 إلى أن عقد الزواج في هذه الحالة لا يعتبر باطلا بل وذهبواابتدعوا فكرة الانعدام 

ولكي يكون ، )١٦٣( )لا بطلان بغير نص( عليه المبدأ القائل يسريمنعدماَ وبالتالي لا 
 ومن ذلك جاء ،د أن يكون موجوداً وإلا كان منعدماً أو باطلاً لابصحيحاًالإجراء 

. )١٦٤( بأنه عدم وجود العمل الإجرائي قانوناً أي عدم ولادتهالعملتعريف انعدام 
 شروطصحة ال ذلك يتضح أن العيب الذي لحق العمل الإجرائي لم يقتصر على ومن
جود  مقومات وجوده وبذلك يختلف عن البطلان الذي يعني وإلى بل وصل هانفس

ومثال ذلك إذا لم تعلن صحيفة الدعوى  .)١٦٥(معيبالعمل الإجرائي ولكن بشكل 
 لا صلة له به فإن أي حكم يصدر فيها يعد مكانلمدعى عليه أو أعلنت في ل

 بالذكر أن عدم وجود العمل الذي يشكل الأساس لنظرية والجدير. )١٦٦(معدوماً
، )١٦٧(ي ماددٌن له وجو وإن كا، العمل قانوناًوجودالانعدام يقصد به عدم 

وسيكون الحديث في هذا الفرع عن نظرية الانعدام وعن النقد الموجه لها وبيان من 
 يتمسك بالانعدام ثم التمييز بين البطلان والانعدام
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  نظرية الانعدام- ١
 .الانعدام المنطقي والانعدام القانوني:  على نظريتين هماالانعدام فكرة تعتمد

 قي المنطالانعدام - أ 
  النظرية يعد العمل الإجرائي منعدماً إذا تخلف أحد عناصر وجودههذه وفق

 ذلك يكون المنطق هو المحدد وعلى لا يتصور وجوده من الناحية المنطقية وبالتالي
 بنظرية الانعدام المادي كذلكلعناصر الوجود وليس القانون وتسمى هذه النظرية 

 وكذلك الحكم مُحضر،عليها وقع  لم يومن أمثلة الانعدام المنطقي صحيفة محضر
 شخص من أو إعلان صحيفة بيضاء والحكم الذي يصدر ،الذي لا يشتمل على قرار

 .ليس قاضياً
  نظرية الانعدام القانوني -ب 

 هذه النظرية أن القانون لا المنطق هو الذي يحدد العناصر اللازمة أنصار يعد
في ماهية عناصر الوجود اختلفوا رية  ولكن أنصار هذه النظالإجرائيلوجود العمل 

 العمل معدوماً إذا فقد الحد الأدنى من العناصر ن ويعتبروللعملوهي العناصر المميزة 
 البعض أن العمل الإجرائي يكون معدوماً إذا خالف قاعدة ويرىاللازمة لتشخيصه 

نشئة  فريق ثالث بأن عناصر الوجود هي العناصر المويرى. من قواعد النظام العام
 ويرى فريق رابع أن العمل ، تفتقر للمظهر القانونيواقعةللعمل وبدونها يعد مجرد 
 أحد العناصر اللازمة لوجوده حتى يرتب آثاره ينقصهالمنعدم هو العمل الذي 

 العناصر التي يؤدي فقد أحدها لعدم ترتيب الأثر ماهية ولم يحدد هذا الفريق ،القانونية
 أن هناك من يجمع بين النظريتين على أساس أنهما بالذكر والجدير. القانوني للعمل

 العناصر المنطقية فهناك انعدام منطقي وإذا تخلف أحد أحدنوعان للانعدام فمتى تخلف 
ويبرر القائلون بنظرية الانعدام العمل بها ،  انعدام قانونيبصددالعناصر القانونية نكون 

 :التاليةعلى أساس النتائج 



 بغير لا بطلان ( يحتاج لينص عليه القانون فلا يسري عليه مبدأ الانعدام لاأن ـ
 ).نص

 في حاجة لمن يعدمه وبالتالي يكون القاضي مقرراً للانعدام ليس المعدوم أن ـ
 .وليس منشئاً له

 أن يتمسك بالانعدام وعلى القاضي أن يقرر الانعدام مصلحة لكل ذي يحق ـ
 .من تلقاء نفسه

ولا بمضي المدة لأنهما لا تقويان على تحويل المنعدم  بالإرادة يصحح لا الانعدام ـ
 .إلى الوجود

 لا يرتب أي أثر قانوني فصحيفة الدعوى المنعدمة وليست الإجرائي العمل إن ـ
 على القاضي ولا يسأل عن جريمة إنكار العدالة إذا التزامالباطلة لا ترتب أي 

 عليه ويمكنه ىدع عن الخصومة دون موافقة المالتنازلوز للمدعي أهملها ويج
 . والخصوموالسببرفع دعوى جديدة بنفس الموضوع 

 الانعدام في القانون المدني ولكن رغم ذلك لم تجد إقبالاً لدى نظرية نشأتوقد 
. )١٦٨(ائي الجزالقانون  من القانون لكنها وجدت رواجاً لدى فقهاءالفرعفقهاء هذا 
 د أحد عناصره الأساسية لا يعنظرية الحكم المنعدم بأن الحكم الذي يفقدوتضمنت 

 لذلكوز حجية الأمر المقضي فيه الموضوعية  فقط بل يكون منعدماً وبالتالي لا يحباطلاً
فهو لا يرتب أثراً قانونياً ويمكن طلب بطلانه حتى إذا انتهت مواعيد الطعن 

 .)١٦٩(فيه
 بالانعدام يتمسك من - ٢

بل ،  ميعاد الطعنمرور  ذي مصلحة الحق في التمسك بالانعدام حتى بعدلكل
 لا يصححه والانعدام، )١٧٠( لطلب الحكم بانعدام الإجراءأةمبتديجوز رفع دعوى 
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 فيه ولا المحكومجراء آخر مثل الحضور أو التكلم في الموضوع أو حجية الشيء إأي 
 أن الإجراء ورغم، )١٧١(تلحقه أي حصانة ولا يزول عنه العيب بفوات ميعاد الطعن

 إلا أن البعض يرى قانونيةله قانوناً ينتج عن ذلك عدم ترتيبه آثاراً المنعدم لا وجود 
 حتى يحكم بإلغائه وقيل إذا العمليةأن العمل المنعدم يرتب آثاره القانونية من الناحية 

 فيه وبهذا يذوب انعدام المحكومصدر حكم لينهي الخصومة ويحوز حجية الشيء 
 .)١٧٢(العمل الإجرائي في صحة الحكم

  بين البطلان والانعدام يزيمالت -٣
 معيباً في حين أن وجوداً يعتمد وجود العمل الإجرائي وإن كان البطلان

 بين البطلان يزيالتمالانعدام يعني عدم وجود العمل الإجرائي وعلى العموم يمكن 
 :)١٧٣( خلال أثرهما وأسبابهما على النحو الآتيمنوالانعدام 

ابطة الإجرائية شرطاً من شروط نشأتها ووجودها فقد الرب ءًا يكون جزالانعدام -أ 
واجد بشكل معيب ويمكن تصحيح هذا ت البطلان فإن الرابطة تنشأ وتفيأما 

 لحجية الشيء المقضي فيه بمعنى أن العمل الإجرائي الحكمالعيب باكتساب 
 رغم وجود العيب فيه في حين أن الحكم لا يصحح قانونية الباطل ينتج عنه آثارٌ

 .امالانعد
في ،  البطلان يفترض وجود الرابطة القانونية ويترتب أثره داخل هذه الرابطةنإ -ب

 يرتب أثره حتى خارج الرابطة الإجرائية وحتى السابقة عن الانعدامحين أن 
 .وجود سببه

 يترتب بقوة القانون وبالتالي يحق لصاحب المصلحة أن يتصرف كأن لم الانعدام -ج 
 . بحكم من القضاءتقريره البطلان فيستوجب أما . المعدومالإجراءيصدر 
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 يتوقف على تنظيم المشرع في حين أن الانعدام لا يحتاج لتنظيم المشرع البطلان -د 
 . للواقعتقريربل هو 

 
  نظرية الانعدامنقد - ٤

 معارضو هذه النظرية وذكر وقد وجه كثير من النقد لنظرية الانعدام هذا
 :الأسباب التالية

 يعزى للانعدام قنن وأن عدم تنظيم المقانونيظرية الانعدام ليس لها أي سند  نإن -أ 
 . وهو البطلانقننلعدم اختلاف الانعدام عما نظمه الم

 من نوع أنها فكرة غير منطقية إذ ليس من المنطق أن تكيف واقعة ما على  إنها-ب
 .معين بالنظر إلى واقعة أخرى

 يحدد صحة الذيأن النموذج القانوني هو المعيار  فكرة خاطئة في مجملها إذ  إنها-ج 
 كما في الصحيفة البيضاء .العمل الإجرائي أو عدم صحته وليس المنطق
أما .  لا يحتوي على قرارالذيوالصحيفة التي لم يوقع محضرها وكذلك الحكم 

 تحديد فارق يستطيعوابالنسبة للانعدام القانوني فإن أصحاب هذه النظرية لم 
 الأخذ الخطأه وبين البطلان ومن ثم توضيح أهمية التفرقة لذلك من واضح بين
 .بالانعدام

 أي فائدة في تقدمإذ أنها على عدم صحتها لا ،  الانعدام فكرة غير مفيدةفكرة -د 
ن النتائج التي يدعيها أنصارها تترتب على فكرة البطلان إمجال الفن القانوني إذ 

 وأن ضرورة ، لهذه النتائجنصللانعدام حتى وبالتالي ليس هناك مبرر للأخذ با
    .)١٧٤(سواءالرجوع للمحكمة في البطلان المطلق والانعدام تجعلهما 

  وعدم القبولالبطلان :اًثاني
  مفهوم عدم القبول- ١

                                                 
 .)٤٧٦ (ص) ١٩٣( مرجع سابق ص )شاملة للمبادئ القانونيةالموسوعة ال(  محمد عبد الرحيم عنبر،) 174(



 تكييف قانوني لطلب يقدم إلى المحكمة يؤدي إلى امتناعها عن :هو القبول عدم
 .)١٧٥( الطلبيتضمنهنظر الادعاء الذي 

 إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى،  إلى فإن عدم القبول يرميالمعنى وبهذا
 التي يحمي بها صاحب الحق حقه، ولا يوجه إلى إجراءات الوسيلةفهو يوجه إلى 

وذلك إذا لم تتوافر الشروط العامة لقبول .  المدعى بهالحقالخصومة ولا إلى ذات 
 .)١٧٦(ذات الدعوى المرفوعة متعلق بخاصالدعوى أو عدم توافر شرط 

 تختلف باختلاف الرغبة فقد يكون عدم القبول لعيب في القبول عدم وأسباب
 سواء كان العيب متعلقاً بالشكل، مثل عدم مراعاة إجرائيإعلان الرغبة كعمل 

 كعدم صلاحية القائم بالعمل مثل الدعوى من موضوعيالمواعيد، أو متعلقا بمقتضى 
 يرجع عدم القبول إلى عدم توفر وقد.  الوصي عليهالقاصر الذي لا يمثله

 .)١٧٧(المصلحة
 و القانون في مدى علاقة عدم القبول بالدفوع الشكلية أعلماء اختلاف رغم

 يلتقي مع الدفوع الشكلية تارة ويلتقى مع الدفوع لكونهالدفوع الموضوعية وذلك 
ئما بذاته ويشمل الدفع  نوعا مستقلا من الدفوع قااعتبرالموضوعية تارة أخرى، لذلك 

 المصلحة كما يشمل الدفع بالتقادم، أو الدفع بالسقوط، أوبعدم القبول لانتفاء الصفة 
 في تعريف عدم الوارد والطلب )١٧٨( والصلحفيهوالدفع بحجية الشيء المقضي 

 في الخصومة، يكون الإجرائيةالقبول والذي يقدم إلى المحكمة، دون غيره من الأعمال 
 المحضر، أو لعدم إمضاء إذا كان باطلاً، وذلك مثل صحيفة الدعوى لعدم غير مقبول

في نظر ال بمختصةويكون الطلب غير مقبول إذا كانت المحكمة غير . أهلية الطالب
حد من شروط وجود الحق في أكما يكون الطلب غير مقبول إذا تخلف . الدعوى

                                                 
 .)١٠(، مرجع سابق، ص )المرافعاتنظرية البطلان في قانون ( فتحي،والي) 175(
 .)٢٠(، مرجع سابق، ص )المرافعاتنظرية الدفوع في قانون (  الوفاء أبو) 176(
 ). المرافعات المدنية والتجارية في قانونالقانونيالدفع بعدم القبول نظامه ( نبيل إسماعيل، عمر،) 177(
 .)٨٥(مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص : عمان: ، الأردن)الإدرائيدفوع عدم القبول نظامها ( بكر، محمد خليل أبو) 178(



 الميعاد القانوني، أو سبق انعدام الصفة، أو رفع الدعوى بعد انقضاء:  مثلالدعوى
 .)١٧٩( في الدعوىالفصل

 أن عدم القبول ليس له مصدر واحد حتى يرجع له كتنظيم تقدم مما يتضح
 يكون أثرا لبطلان الطلب، أو لعدم اختصاص المحكمة، فقدقانوني لفكرة عدم القبول 

واعد  للدعوى أو الخاصة لهذا السبب تتنوع قالعامةأو لعدم توافر شرط من الشروط 
 .)١٨٠(عدم القبول حسب ما بني عليه

 
 
 

  التفرقة بين البطلان وعدم القبول-٢
 :)١٨١( بين البطلان وعدم القبول فيما يليالتفرقة تلخيص يمكن

 النموذج تكييف قانوني للعمل الإجرائي في الخصومة والذي يخالف البطلان -أ 
 .ت فقطالقانوني، أما عدم القبول فهو تكييف قانوني يتعلق بالطلبا

 . بالخصومة في حين أن عدم القبول يتعلق بالحق في الدعوىيتعلق البطلان -ب

 لأحكام مختلفة حسب سببه ويلتقى مع البطلان في أحكامه القبول عدم يخضع -ج 
 في أحكامه إذا كان سببه عدم اختصاص المحكمة ويختلفإذا كان سببه البطلان 

 .لخاصة أو االعامةأو تخلف شرط من شروط الدعوى 

 عدم القبول مع فكرة البطلان في حالة الطلبات فالطلب الباطل فكرة تتداخل -د 
   . قد يكون الطلب غير مقبول ولكنه صحيحوالعكس. يعد غير مقبول

 البطلان والسقوط: ثالثاً
  مفهوم السقوط-١

                                                 
 .)٢٠(، مرجع سابق، ص )المرافعاتنظرية البطلان في قانون ( فتحي،والي) 179(
 .)١٢٩(، ص ٦، ج) للمبادئ القانونية في مصر والدول العربيةالشاملة الموسوعة(، )م١٩٧٤( عبد الرحيمعنبر،محمد) 180(
 ).٢١(، مرجع سابق، ص )المرافعاتنظرية البطلان في قانون ( فتحي،والي) 181(



 الخصم في القيام بالعمل الإجرائي وهو أحد الجزاءات أحقية هو عدم السقوط
فالسقوط يتعلق بالإجراء .  ما إذا حدد زمناً معيناً للحقحالةتبها القانون في التي ير

 المرفوعة به الدعوى، مثال ذلك سقوط الحق في الدفع بالحقوحق مباشرته ولا يتعلق 
 .)١٨٢( المقابلالاستئنافالشكلي وسقوط الحق في 

هو أحد  أن السقوط بمعنى السقوط بالبطلان هي علاقة مقيدة للبطلان وعلاقة 
 على سير العدالة وتأثيرهالإجراءات أو الوقائع التي تخفف من شدة جزاء البطلان 

 يؤدي إلى إسقاط فهووالمحافظة على الحق الأساسي من الضياع بسبب الإجراءات، 
 الحق في سقوطالحق في التمسك بالبطلان ومثال ذلك الكلام في الموضوع يؤدي إلى 

 الحق في يسقطلا تتعلق بالنظام العام، والرضا بالحكم التمسك بالدفوع الشكلية التي 
 التمسكالطعن فيه، وكذلك تحقيق الغاية من الإجراء يؤدي إلى سقوط الحق في 

 .)١٨٣(ببطلانه

 أن السقوط يقوم على عدة اعتبارات منها سقوط الخصومة بالذكر والجدير
 يكون مهدداً بدعوى  لاعتبار مراعاة المدعى عليه حتى لاأولعدم موالاة المدعى لها 

 العامة حتى لا تتراكم القضايا ومن ثم تتأثر المصلحةخصمه في أي وقت أو مراعاة 
 قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها أو إمكانوعلى ضوء ذلك يتحدد . العدالة

 .)١٨٤(بناء على تمسك الخصم به

 أو إذا ،ننق الذي قصده المقانوني إذا خالف الخصم الترتيب الالسقوط يقع وقد
 أو عدم مباشرة الإجراء قبل انقضاء ، لمباشرة الإجراء خلالهامعينة مدة قننحدد الم

 يقع السقوط إذا أغفل الخصم المناسبة التي يتعين مباشرة العمل وكذلكالمدة المحددة، 
 .)١٨٥( ذلك عدم رفع الاستئناف المقابل قبل قفل باب المرافعةومثالالإجرائي فيها 

 ين البطلان والسقوط التفرقة ب-٢
 :  بين البطلان والسقوط في الآتيالتفرقة تلخيص ويمكن

                                                 
 .)٤٣(، مرجع سابق، ص ) قانون المرافعات المدنية والتجارية فيالبطلان (  عبد الحكم، فودة،) 182(
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 .)٤٤(، مرجع سابق، ص ) المرافعات المدنية والتجاريةقانونالبطلان في ( عبد الحكم، فودة،)185(



 الإجراء تكييف يرد على الحق في حين أن البطلان تكييف يرد على :السقوط -أ  
القانوني ولا يوصف به الحق، وعلى ذلك يمكن القول بأن الحق في الاستئناف 

لعكس يمكن وصف  اوعلى.  بالبطلانالحق  ولا يمكن وصف هذاسقطقد 
 .)١٨٦(صحيفة الاستئناف بالبطلان دون وصفها بالسقوط

 كل الأعمال الإجرائية في حين أن السقوط لا يمكن تصوره على يرد :البطلان -ب 
 مثل أعمال القاضي، فلا يمكن القول بأن حق الإجرائية،بالنسبة لبعض الأعمال 

 .)١٨٧(مصلحة القاضي ليس له لأنالقاضي قد سقط في العمل الإجرائي 
 أثر رجعي بمعنى أنه لا يحق للخصم بعد سقوط حقه في اتخاذ له ليس والسقوط -ج 

 وبذلك فإن السقوط يحول بصفة نهائية دون ممارسة بهالعمل الإجرائي أن يقوم 
 فيمكن تجديد العمل الإجرائي الباطل أو البطلانالحق في اتخاذ الإجراء أما 

 حق إجرائي جديد هو التمسك عنهج تصحيحه، كما أن جزاء البطلان ينت
 وبالتالي لا يولد حقاً الإجرائيبالبطلان في حين أن السقوط يعني زوال الحق 

 .)١٨٨(جديداً
 كل الأعمال الإجرائية متى خالفت نموذجية القانون أياً كان على يرد البطلان -د  

إلا أما السقوط فلا يرد ،  يرد على الخصومة بكاملهاوقدالشخص القائم بها 
 .)١٨٩( للخصوم فقطالقانونعلى الحق الإجرائي الذي منحه 

 السقوط لبطلان العمل الإجرائي متى كان الحق في القيام بالعمل من يؤدي قد -هـ
ط الحق وسقمن رغم  على الفإذا قام الشخص بالعمل. العملمقتضيات صحة 

ة محددة من  كان القيام بالعمل خلال فترإذافإن عمله يكون باطلاً، وكذا الحال 
 لعيب شكلي وترتيب باطلافإن العمل يكون ، مقتضيات العمل الشكلية

 بالعمل الشخص وذلك يتحقق إذا لم يقم ،البطلان كأثر للسقوط ليس دائما

                                                 
 .)١٣٠(، مرجع سابق، ص)مبادئ القانونية الشاملة للالموسوعة( عبد الرحيم، عنبر،) 186(
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 للعمل ولا يمكن اًحتى بعد فوات الفترة المحددة وذلك كون البطلان تكييف
  .)١٩٠( إذا لم يتم القيام بالعمل من الناحية الماديةتصوره
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  الثالثالمبحث
 السعوديالشرعية البطلان في نظام المرافعات 

 
 نظام مكتوباًَ في شكل  من قبلالسعوديالشرعية  يكن نظام المرافعات لم
 للأعمال الإجرائية ولكن الأعمال  محددٌمي ولم يكن هناك شكل إلزا،متكامل

 تستشف من اللوائح التنظيمية التي صدرت متفرقة مثل نظام كتاب انتك الإجرائية
 ونظام تنظيم . هـ١٩/٨/١٣٦٤ وتاريخ ١١٠٨٣ الصادر بالأمر السامي رقم العدل

 ٢٤/١١/١٣٧٢ وتاريخ ١٠٩ في الدوائر الشرعية المصدق برقم الإداريةالأعمال 
 هـ ١٤/٧/١٣٩٥ وتاريخ ٦٤ م بالمرسوم الملكي رقم الصادرهـ ونظام القضاء 

 أي جزاء ترتبكل هذه اللوائح التنظيمية لم تجسد مفهوماً واضحاً للبطلان ولم 
 الإجراء واجبة على القاضي قبل النظر في تصحيح جعلت مهمة بل، )١٩١(إجرائي

 من نظام تنظيم الأعمال الإدارية والتي ١٨الدعوى ومنحته هذه السلطات في المادة 
 لأجل تصحيح واستكمال العمل الإجرائي العمل توجب على القاضي سؤال صاحب

 نصت هذه المادة على أنه لا كما ،الإجرائي بحضور صاحبه وقبل النظر في الدعوى
 السير في الدعوى قبل القاضييحق للقاضي رد العمل الإجرائي لتصحيحه ويحظر على 

 .)١٩٢(تصحيحها من قبله
 السعودية كان لا بد من نهضة يةالعرب للنهضة الشاملة التي شهدتها المملكة نظراًو
 ولأول مرة نظام متكامل صدر لذلك ،ية تتناسب وهذه النهضة الشاملةتنظيم

 هـ وقبل حلول ١/٣/١٤١٠ وتاريخ ١/للمرافعات الشرعية بالمرسوم الملكي رقم م
 ما يتعارض مع بهموعد سريانه تم وقف العمل به لحين دراسته خوفاً من أن يوجد 

 التعديلات وظل قيد الدراسة والبحث وتمت فيه بعض ،لإسلاميةأحكام الشريعة ا
وسيكون . هـ١٤/٥/١٤٢١ تاريخ بالطفيفة حتى تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء

ل الذي يرد الحديث عن البطلان في هذا النظام من حيث التأصيل والأنواع وبيان المح
 : عليه وذلك في المطالب الآتية
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 المطلب الأول

 لبطلان في النظام السعودي اتأصيل
 ٩١-٨٦-٨ صراحة مثل المواد مواده عدد من فيمبادئ البطلان وردت 

 المادة السادسة منه وخصصتوغيرها كحالة البطلان بالنص حسب ضرورة الحالة، 
 إذا نص باطلاًيكون الإجراء (: ما يليلقاعدة البطلان الأساسية، حيث نصت على 

 يحكم ولا ،ه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراءالنظام على بطلانه أو إذا شاب
 .)١٩٣()بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقيق الغاية من الإجراء

إذا نص ( النظام وبعبارة في صدر هذه المادة البطلان بموجب النص عليه تناول
 حالة بطلان جعلت كل استحالة النص على مسألة وحتى تتدارك )النظام على بطلانه

 العبارة الحالات التي بهذه وهنا يقصد ،نويع للدلالة على الت)أو إذا شابه عيب(العبارة 
ن هناك إ حيث ، عيبحالة وحتى لا تطلق العنان لأي ،لم يرد فيها نص بالبطلان

 العيب هذا على درجة من التفاهة لا تستوجب القضاء بالبطلان، فقد قيدت اًعيوب
 منها أن وجود العيب لا يكفي ويُفهم )تخلف بسببه الغرض من الإجراء(بعبارة 

 على درجة من الجسامة بحيث يتخلف العيبللحكم بالبطلان بل يجب أن يكون 
 المقصود به الهدف الذي شُرع هنا والغرض .الغرض من الإجراء الذي لحقه العيب

 ولا تعنى المصلحة التي الخصومالإجراء لتحقيقه ويشمل المصلحة العامة ومصالح 
 كما يُفهم من عبارة .)١٩٤(صم بل هي المصلحة التي يعتبرها النظاميقصدها الخ

 الشريعة مبادئأن المنظم السعودي شأنه شأن ) تخلف بسببه الغرض من الإجراء(
 لذا الشكليةالإسلامية لا يعمل بمبدأ الإغراق في الشكل وهدر الحقوق لمجرد احترام 

ولا ( عبارة السادسة المادة آخرفي وجاء . اشترط جسامة العيب ولم يعتد بالعيب التافه

                                                 
 .)هـ١٤٢١( العربية السعودية الصادر عام المملكة السادسة من نظام المرافعات الشرعية في المادة) 193(
 ).٢٤(، ج، ص )التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية(كومان، وطلعت دويدار، ) 194(



بهذه الخاتمة أدرك ) الإجراءيُحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقيق الغاية من 
 الإغراق في الشكلية عدم السعودي عيوب نظرية لا بطلان بغير نص وإعمال المنظم

ار  الغاية كمعيتحققوالتقليل من قيمتها في مقابل غاية المنظم وذلك بوضع مدى 
 بدلالة ذلكللحكم بالبطلان من عدمه في مواجهة النص على البطلان، وعبرت عن 

 ويُفهمالنهي الموجب لعدم الحكم بالبطلان رغم النص عليه متى تحققت الغاية منه، 
 لا مامن هذه العبارات أن إعمال مبدأ تحقق الغاية كمعيار لعدم الحكم بالبطلان في 

 وبهذا. رنا سابقاً تدخل فيها المصلحة العامة والخاصةوالغاية كما ذك. نص فيه أولاً
يكون المنظم السعودي قد عمل بمبدأ لا بطلان بغير ضرر إذ لا يتصور وجود الضرر 

 عدم وجود المصلحة، كما يستشف ذلك من اشتراط المادة السادسة للعيب المانع مع
  . من الإجراءالغايةلتحقق 

 السعودي قد عمد المرافعاتول بأن نظام  تحليل المادة السادسة يمكن القمن
 وتلافيه عيوب وشموله وذلك لكماله ،لتطبيق مذهب البطلان في الشريعة الإسلامية

 .النظريات الوضعية
 الإسلامية مصدراً وحيداً الشريعةولا غرو في ذلك إذ أن المنظم السعودي يعتمد 

 : تي الآ ويتضح ذلك منولم يأخذ بنظريات القوانين الوضعيةله 
 أقدم من هذه النظريات بنحو أربعة عشر قرناًالإسلامية مذهب الشريعة أن .  
 مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد عتمدا المنظم السعودي قد أن 

 .)١٩٥(وألزم المحاكم بتطبيق أحكامها
 هـ قبل إعماله ١٤١٠ الصادر بتاريخ المرافعات يكن وقف العمل بنظام لم 

 مع أحكام الشريعة يتعارضمن عدم وجود ما إلا لدراسته والتأكد 
  .)١٩٦(الإسلامية
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 المادة السادسة أنها تعطي القاضي سلطات تقديرية واسعة في نص من ويستنتج
 كما يحق ، عدم الحكم بالبطلان حتى مع وجود النصيجوز إذ ،الحكم بالبطلان

 وجود عيب  وجود النص بالبطلان مستنيراً بمدىعدمللقاضي إعمال سلطاته في حالة 
 وكذلك منح المنظم السعودي ،عدمها وفي مدى جسامة العيب من ،في الإجراء

 بغض النظر عن وجود ،الإجراءالقاضي سلطة تقدير كل حالة بمعيار تحقق الغاية من 
 في تقدير نظرية اعتمد وعلى ذلك يمكن القول بأن المنظم السعودي .نص أو عدمه

  :يالبطلان على ثلاثة عناصر أساسية ه
 . على البطلان بقيودالنص - ١
  . وجود عيب من عدمهمدى - ٢
  .الإجراء تحقق الغاية من مدى - ٣

 بأخذها ، الثلاثة يعتمد تطبيقها على سلطات القاضي التقديريةالعناصر هذه
 ويدل نص المادة على إرشاد القاضي في ، أو متفرقة، مجتمعةبالبطلانكمعايير للحكم 

 فإذا ،ن للقاضي النظر في وجود النص من عدمه إذ يمكالعناصرترتيب أعمال هذه 
 ، وإذا لم يجد النص، من العمل الإجرائيغاية تحقق المدىوجد النص فلينظر في 

 وفي حالة وجود العيب يبحث ، الإجرائي أم لاالعملفلينظر في مدى وجود عيب في 
ة أن يربط ق الغايي، وله في كل الحالات إعمالاً لتحقالإجراءعن مدى تخلف الغاية من 
 بأولوية الحكم بالبطلان من حيث المصلحة العامة المنظمالمصلحة التي يقصدها 

  .والمصلحة الخاصة
 أن ظاهر المادة السادسة يُوحي بإطلاق سلطات القاضي :بالذكروالجدير 

 من استغلال سلطات القاضي والتعسف فيها كما هو الحال الخوفالتقديرية وبالتالي 
 نقول إن استمداد النظام من الشريعة الإسلامية وحده ولكنعية، في القوانين الوض
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 وذلك لأن سلطات القاضي التقديرية مقيدة ،الخصومكفيل بالضمانات واطمئنان 
 ومبادئ الشريعة ، بها دون إعمال لهواه وشهواتهوالهداية ،بمبادئ الشريعة الإسلامية

ها دوء الشريعة الإسلامية وحد االله ثم مجهود علمابفضلالإسلامية استقرت وانتظمت 
 وذلك في مجال الاجتهاد والقياس والمصالح المرسلة ،للجهالةتحديداً واضحاً نافياً 

 والعرف والذرائع وشرع من قبلنا وغيرها، الحالوالاستحسان واستصحاب 
 نورد منها على سبيل المثال لا ، المجالاتمختلفواستنبطوا قواعد أصولية كثيرة في 

 سلطات القاضي التقديرية ويحقق العدالة ويقيد ،يمكن أن يتعلق بالبطلانالحصر ما 
الأمور ( وقاعدة )الضرر لا يزال بضرر مثله(و ) لا ضرر ولا ضرار: ()١٩٧(مثل

ما جاز ( وقاعدة )الأصل في الصفات والأمور العارضة العدم(وقاعدة ) بمقاصدها
إذا بطل (وقاعدة ) الضرر العاميتحمل الضرر الخاص لدفع  (وقاعدة) لعذر بطل بزواله

التصرف على الرعية (أو ) المبني على الفاسد فاسد(أو ) ضمنهالشيء بطل ما في 
 ) عليهمردود من يسعى في نقض ما تم من جهته فسعيه( وقاعدة )منوط بالمصلحة

يلزم مراعاة الشرط بقدر ( و )ما يثبت بالشرع مقدم على ما يثبت بالشرط(و
 ).الإمكان
 قد عالجت المشكلة الإسلامية هذه القواعد الأصولية تكون الشريعة قوبتطبي 

 التقديرية ويخشون من القاضيالتي تواجه علماء القانون الوضعي في إعمال سلطات 
 . )١٩٨( القانونتطبيق بإنشاء النصوص القانونية بدلاً من قننتحول القاضي لم

سلامية العامة، يكون  التقديرية المقيدة بمبادئ الشريعة الإالسلطات وبهذه
 مطبقاً للنصوص حين إعماله لسلطاته التقديرية نظام المرافعات السعوديالقاضي في 

 .  لها، وهذا ما يؤدي لاطمئنان الخصوماًمنشئومقرراً لها وليس 
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رع، فالقاضي يعلم ويعي و في القاضي العلم والحياد والعدالة واليفترض كما
ة الجزاء في الدنيا والآخرة على تعسفه وظلمه  وخطوربهامدى المسئولية المناط 

 الوضع في المجتمعات غير الإسلامية يفتقدهوهذا ما ) الوازع الديني(فالقاضي لديه 
 . )١٩٩(والتي تطبق القوانين الوضعية

 
 المطلب الثاني

 بطلان في نظام المرافعات السعودي الأنواع
 المرافعات السعودي لا يختلف من امنظ هو الحال في الشريعة الإسلامية فإن كما

 ، مصدراً وحيداً للتشريعيعتمدها لأنه ،حيث أنواع البطلان عن الشريعة الإسلامية
المادة  الإسلامية باطلاً بنص الشريعةوبالتالي يصبح كل عمل إجرائي مخالفاً لأحكام 

كرها  والتي جاء ذ)٦( وكما ورد في المادة .)٢٠٠(نظام المرافعات السعوديمن ) ١(
  والذي اعتمد فيها البطلان بموجب،السعوديبالتفصيل في مذهب البطلان في النظام 

 السعودي فإن نظام المرافعات ،ها مبدأ البطلان لعدم تحقق الغايةي كما اعتمد ف،النص
 والتي تنص منه )٨( وذلك في المادة ،نص على أهم أنواع البطلان المتعلق بالنظام العام

 عملاً يباشرواحضرين ولا الكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن لا يجوز للم(على 
 أو بأقاربهميدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو 

 السبب في ولعل، )٢٠١( )بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً
 وحسن القضاء جعل هذا العمل باطلاً هو حرص المنظم على ضمان حيدة ونزاهة

 الدعاوى وإنما على والأعمال المقصودة في هذه المادة لا تقتصر فقط ،سير العدالة
 من نظام المرافعات السعودي )٩١( المادة ت جاءوكذلك، )٢٠٢(كافة الإجراءات
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يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال : ( والتي تنص)٩٠(مقروءة بالمادة 
 وإذا وقع هذا البطلان في حكم مؤيد ، الخصومباتفاق ولو تم المتقدمة في المادة التسعين

 م منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمايطلبمن محكمة التميز جاز للخصم أن 
 لتعلقه بالنظام العام ولا يجوز التنازل مطلقاً وبهذا يكون البطلان بطلاناً )قاض آخر

 ،ي مرحلة كانت عليها الدعوى به في أالطعن إذ يجوز ،عنه لأي سبب من الأسباب
 أصلية وإن كان ذلك استثناء من بطلانبل هناك رأي يذهب إلى جواز رفع دعوى 
 .)٢٠٣(الأصليةالقاعدة التي تمنع مهاجمة الأحكام بالدعوى 

 بالدعوى التي ينظرها فقط ولا وخاصة أن عدم صلاحية القاضي هنا نسبية بيد
 البطلان لا يتجاوز عمل أثرلذلك فإن يعني ذلك أنه غير صالح لولاية القضاء، 

 . )٢٠٤(ه في هذه الدعوىءالقاضي أو قضا
 السعودي على البطلان في نظام المنظم الرغم من قلة المواد التي نص فيها وعلى

 من نظام )١٣( أن المادة إلا ،المرافعات السعودي مقارنة بالإجراءات الجزائية
 أو المتعلق بالمصلحة الخاصة النسبيلان المرافعات قد أوردت حالة خاصة من نوع البط

 الإقامة قبل شروق محللا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في (  على ما يليحيث نصت
 الضرورة وبإذن حالاتالشمس ولا بعد غروبها ولا في أيام العطل الرسمية إلا في 

لما نصت  مخالفاًويترتب على هذه المادة أن أي تبليغ يقع ، )٢٠٥( )كتابي من القاضي
 التوقيع يكون باطلاً ومن حق من جرى التبليغ في مواجهته رفضه وعدم  المادةعليه

عليه ولو استلمه أو وقع عليه فإنه لا يفقد حقه بالتمسك أو عدم تنفيذه 
 أثر على عدم حضوره أو عدم تنفيذه، والواضح أن أي يترتب ولا، )٢٠٦(بالبطلان
 في أوقات معينة هو احترام لمصلحة الخصوم يغالتبل حظر النظام الإعلان أو نالغرض م

 إفساد أعيادهم وأيام عطلاتهم ويُلاحظ أن وعدمفي عدم إزعاجهم في وقت الراحة 
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 النظام السعودي نالرغم من أعلى  الإقامة محلالمادة قصدت التبليغ أو التنفيذ على 
 :  طرق هيةيشتمل على أربع

 .لشخصي االإعلان - ٢  . الموطنالإعلان في  - ١
 الإعلان بالطرق - ٤ .الإعلان في الجهة الإدارية - ٣

 .)٢٠٧(الدبلوماسية
والجدير بالذكر أن .  المنظم قصد بذلك مراعاة خصوصية مكان الإقامةولعل

 استثناء أورده المنظم في نهاية المادة، وذلك هناكالحظر في هذه المادة لم يكن مطلقاً بل 
 من القاضي وهذا إعمال للمبدأ الشرعي تابيكحالات الضرورة ويشترط لذلك إذن 

 مثالاً آخر للبطلان المطلق )١٤( المادةكما أوردت ) الضرورات تبيح المحظورات(
شكلية وموضوعية الإعلان و دقةلتعلقه بالمصلحة العامة حيث حددت 

 من بيانات شكلية المادةوبالتالي فإن مخالفة الإعلان لما ورد في هذه ، )٢٠٨(ومشتملاته
)  لاحقمبحثعلى تفصيل سوف يأتي في (ف الخصومة ا موضوعية متعلقة بأطرأو

  .فإن الإعلان يكون باطلاً ويحق للمعلن إليه التمسك ببطلانه
 قرر أنواع البطلان المطلق السعودي كل ذلك يتضح أن نظام المرافعات من

 صراحة على المتعلق بالمصلحة العامة والبطلان النسبي المتعلق بالمصلحة الخاصة ونص
 والمادة )٩١(والمادة  )٨(  في المادةءًا بالمصلحة العامة وجعله جزلتعلقهالبطلان المطلق 

 عبر عن البطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة بتحديد الشروط والشكليات حينفي  )١٣(
 وعلى القاضي أن يربط بين هذه الشكليات وتحقق الغاية من إجرائيلكل عمل 

 حق التمسك بالبطلان في تعطيل سير العدالة ومنعاً لاستغلال الإجراء وذلك منعاً
 كما هو دأب الشريعة الإسلامية وهذا ما يستشف من الموضوعيةلغلبة الشكلية على 

 . في المادة السادسة والتي سبق الحديث عنهاالواردالنص الأساسي للبطلان 
 المطلب الثالث

 السعوديفي نظام المرافعات   البطلانمحل
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 الإجرائية في الشريعة الإسلامية ووضح لنا جلياً الأعمال الحديث عن ماهية سبق
  بالتفصيل الدقيق في كل إجراءات الخصومة منالإسلاميةكيف قام فقهاء الشريعة 

 آراء كثيرة في هذا الشأن وبما أن نظام المرافعات لنابدايتها حتى نهايتها وتركوا 
 : له وهذا النظام يتميز بالآتييصدر أساس كمالإسلاميةالسعودي يعتمد الشريعة 

 جاءت جميعها موافقة لآراء فقهاء الشريعة النظامإن الأعمال الإجرائية في هذا  - ١
 لأي واحد منهم والضابط في ذلك تغليب يحاً أو ترجلإجماعهمإما إعمالاً 

 .الحاليةالمصلحة العامة والظروف 
 .)الرعيةأمر الوالي منوط بمصلحة (قهية العرف والعادة وذلك أعمال للقاعدة الف - ٢
 في الشريعة البطلانل محمحل البطلان في نظام المرافعات في المملكة العربية هو  - ٣

 نلاالبط والحديث فيه بالتفصيل سيكون تكراراً لما ورد في محل الإسلامية نفسه
ن في في الشريعة الإسلامية، إلا أن الباحث سوف يتناول الحديث عن محل البطلا

 السعودي من جهة اختياره لبعض آراء فقهاء الشريعة الإسلامية وتطبيقها النظام
 :  العملية ويقسم الباحث هذا المطلب إلى فروع تشتمل علىالناحيةفي 

 .إجراءات إنهاء الخصومة -  سماع الدعوىإجراءات - بدء الخصومةإجراءات 
 :كما يلي

 :  إجراءات بدء الخصومة:لوالفرع الأ
 نظام المرافعات فإنا هو الحال في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية كم

 بالأحكامالسعودي نص على إجراءات بدء الخصومة في الباب الأول منه والخاص 
 بما دل المحاكمالعامة فقد ورد في المادة الأولى وجوب تقيد القاضي في عمل إجراءات 

 لكتابامر من أنظمة لا تتعارض مع عليه الكتاب والسنة، وما يصدر عن ولي الأ
 جاء توضيح مفهوم كما. )٢٠٩(والسنة ويتقيد في إجراءاته بما ورد في هذا النظام
 إجراءات المرافعات منكل إجراء (إجراءات التقاضي في المادة الثالثة والتي نصت على 

 ذلك في هذا يرغتم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على 

                                                 
 ).١(شرعية السعودي، المادة  المرافعات الظامن ) 209(



 التي كان الإجراءات سريان قياس جرت في دويبدو أن هذه المادة تنظيمية فق) لنظاما
 من المواد مصطلح يرهاغوبل هذا النظام واستعمل المنظم في هذه المادة قولاً بها ممع
 من الخصومة ءاجز، للدلالة على العمل الإجرائي أي التصرف الذي يكون )إجراء(

 فإن المنظم السعودي وغيرها، )٢١٠( )،٢٢، ٧، ٦ ،٣، ٢(وذلك كما جاء في المواد 
 ، من الخصومةا جزءيكون أن ،ةً في العمل الإجرائي فوق ترتيبه للأثر مباشراعتمد

 يكون قد أخرج من نطاقه  وبذلك،وأن يكون نظامياً نص عليه في هذا النظام
لممهدة الأعمال الإجرائية التي تكون خارج الخصومة والأعمال المتقدمة، والأعمال ا

لها، وكذا الأعمال الذهنية المحضة، شأن النظام في ذلك شأن الشريعة الإسلامية، 
وإن كانت المادة الثالثة تنظيمية الهدف، إلا أنها . والتي ورد تفصيلها في المبحث السابق

 )٦(وقد نصت المادة .  عليه في هذا النظاماًتعرضت لصحة الإجراء متى كان منصوص
 وقد سبق مناقشتها في بداية هذا المبحث إلا أن نيسية لفكرة البطلاعلى القاعدة الرئ

  باطلاً إذا نصيكون الإجراء(هذه المادة تناولت محل البطلان ونصت عليه بعبارة 
النظام على بطلانه أو إذا شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء ولا يحكم 

 ولا بد من توفر شروط ).الإجراءبالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقيق الغاية من 
الدعوى واختصاص المحكمة نوعياً ومكانياً وقيمياً، كما تشمل إجراءات بدء الخصومة 

 :على قيد الدعوى وتسجيلها، وسوف يتناولها الباحث بالتفصيل الآتي
  شروط الدعوى في نظام المرافعات السعودي- ١

لا دعوى (افعات وهي قاعدة قاعدة أساسية من قواعد المر) ٤( تناولت المادة 
 ). بغير مصلحة

 المصلحة فهي شرط أساسي من شروط صحة الدعوى وهي من قواعد النظام -أ 
وذلك ما اشترطه ، )٢١١(العام وبالتالي لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها

. فقهاء الشريعة الإسلامية لصحة الدعوى وجاء عندهم تحت مسمى الصفة
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لا يقبل أي طلب أو دفع لا (ظم السعودي هذا النص بقوله لذلك أصدر المن
 .)٢١٢()تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة

 وتشترط هذه المادة أن تكون المصلحة قائمة ومشروعة ويقصد بالطلب الوسيلة -ب 
الإجرائية لطرح ادعاء أمام القضاء، أو المطالبة القضائية التي يتقدم بها الشخص 

 ). ٣٩م، ( صحيفة الدعوى ابتداءً في صورة
وقد يكون الطلب عارضاً أثناء سير الدعوى سواء كان من المدعي أو المدعى 

وتشمل الطلبات الموضوعية والطلبات، الوقتية أو الطلبات الإجرائية وكذلك . عليه
، وقد تكون )أدبية(د تكون مادية أو معنوية قوالمصلحة التي يعتبرها المنظم . الدفوع

و إجرائية وقد تكون عامة أو خاصة، وقد تكون مباشرة أو غير مباشرة، موضوعية، أ
 .حقيقية وصورية

ورغم نص هذه المادة على شرط المصلحة، إلا أنها استثنت المصلحة المحتملة من 
ويدخل هذا . قيام المصلحة، وذلك كما جاء في نفس المادة لدفع الضرر المحدق

 نزاع مستقبلاً أذي يخشى ضياع دليله إذا نشالاستثناء كذلك دعوى إستيثاق الحق ال
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا (فيه، وفي هذا الشأن نصت المادة الرابعة بقولها 

كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال 
اء وبذلك تكون قد وافقت قاعدة المصلحة عند فقه، )٢١٣(دليله عند التراع فيه

المسلمين التي وردت في المبحث السابق ولم يقف نظام المرافعات السعودي عند حد 
اشتراط المصلحة القائمة المشروعة، ورفض الطلب بل خول للقاضي سلطة توقيع 
جزاء على كل من يتقدم بدعوى صورية لا مصلحة له فيها وهذا ما عبرت عنه المادة 

ية كان عليه رفضها وله الحكم على وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صور(نفسها 
، وهذا قل ما يوجد في الأنظمة الوضعية، واستند النظام )٢١٤()المدعي بنكال
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السعودي في ذلك لما جاء به فقهاء الشريعة الإسلامية وقد أطلقوا على المصلحة 
 .الصفة

 الإسلامية أن ينظر القاضي أي دعوى تعرض أمامه وورد ةالأصل في الشريعو
يمكن حمل هذا ) مصلحة مشروعة(ومن عبارة .  على عدم نظر دعوى الحربيالاستثناء

النص على معنى مشروعية المصلحة بغض النظر عن شخص صاحبها وبذلك تقبل 
إذا كانت ذات مصلحة يبيحها الشرع وإلا فلا، وذلك حفاظاً على  دعوى غير المسلم

 ما أنزل االله من ناحية ولا سيادة القضاء ولا يكون القاضي قد دخل في إثم الحكم بغير
 .)٢١٥(أخرى يتعرض حكمه للبطلان من ناحية

وكما تكون المصلحة خاصة وعلى الغالب في قوانين المرافعات الوضعية إلا أن 
المنظم السعودي اعتبر كذلك بالمصلحة العامة، ومن ثم قبول الدعوى في كل ما فيه 

ى الأقل وأن لا تكون هناك مصلحة عامة بشرطين هما أن يتقدم ثلاثة مواطنين عل
جهة رسمية مسئولة عن تلك المصلحة وهذا ما جاء في نص المادة الخامسة من نظام 

 .)٢١٦(المرافعات السعودي
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المنظم السعودي عمل بنظام الدعوى العامة من باب 

إن لفظ الحسبة وهو نظام إسلامي أصيل، وبناءً على أصل فكرة المصلحة العامة ف
 كل ساكن في المملكة العربية السعودية من المسلمين إذ شملفي هذه المادة ي) مواطن(

 على أساس الجنسية، كما أن النظام ييندعأي المأن نظام الحسبة لا يفرق فيه بين 
السعودي لا يفرق بين المواطن والأجنبي في حق التقاضي، وأن المصلحة العامة 

  .)٢١٧(تفع بها كل من يعيش على أرض المملكةالمقصودة في هذه المادة ين
 ختصاص في نظام المرافعات السعودي الا-٢
  الاختصاص المكاني-أ 
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يقصد بالاختصاص المحلي سلطة المحكمة في نظر الدعوى التي تقع في دائرة 
كما ورد في مبحث سابق وإذا كان الاختصاص من الأعمال . اختصاصها الجغرافي

 فقهاء الشريعة الإسلامية فإن النظام السعودي قد أورد الباب الإجرائية التي أجازها
الثاني كاملاً لجميع أنواع الاختصاص من محلي وموضوعي أو قيمي، فمبدأ 

تُعد المدينة أو :(، حيث نصت على ما يلي)٣٨(الاختصاص المكاني قد تناولته المادة 
اكم فيها يحدد وزير العدل القرية نطاقاَ محلياً للمحكمة الموجودة بها، وعند تعدد المح

النطاق المحلي لكل منها بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى، وتتبع القرى التي 
وعند التنازع على الاختصاص المحلي إيجابيا . ليس بها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها
 تنظيمية إذن هذه المادة). في موضوع التنازعزأو سلبياً تحال الدعوى إلى محكمة التميي

للمحاكم بشأن تحديد الاختصاص المحلي لها وأخذ المنظم السعودي بمبدأ الاختصاص 
 فقهاء الشريعة الإسلامية، كما اختار المنظم السعودي موطن المدعى عليه أجازهمما 

محلاً لإقامة الدعوى وهو الأصل، إذ أن افتراض سعي المدعي للوصول للمدعى عليه 
تمتعه بحق المبادرة في رفع الدعوى معتبر من ناحية أخرى، فإنه معتبر من ناحية كما أن 

وهذا ما . )٢١٨(من العدالة أن يكون تقرير مكان الدعوى اعتباراً لمصلحة المدعى عليه
تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق (:من النظام بقولها) ٣٤(نصت عليه المادة 

كان هذا الأصل إلا أن المنظم ، وإن )٢١٩( )اختصاصها محل إقامة المدعى عليه
السعودي أورد بعض الإستثناءات على هذا الأصل وجعل إقامة الدعوى في موطن 
المدعي إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في المملكة العربية السعودية، كما اعتبر 
مبدأ مراعاة أكثرية المصلحة في حالة تعدد المدعى عليهم وجعلت هذه المادة محل إقامة 
أكثرية المدعى عليهم محلاً لإقامة الدعوى وجعلت الخيار للمدعي في حالة التساوي 
: بين مواطن المدعى عليهم لإقامة الدعوى في موطن أحدهم، وقد نصت المادة على
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الاختصاص للمحكمة التي يقع في . فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة، فيكون(
إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص و. نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية

للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية، وفي حالة التساوي يكون 
المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة 

 قد تناولتا فكرة وإذا كانت المادتان الرابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون. )٢٢٠(أحدهم
الاختصاص المحلى العامة، إلا أن المنظم السعودي أورد استثناءات هذه القاعدة العامة 
مراعياً في ذلك خصوصية بعض الدعاوى من جهة ومتطلبات تنفيذ الأحكام والقدرة 

ومن ذلك الدعاوى العينية والعقارية ودعاوى . على تسليم الحقوق من جهة أخرى
مع التقيد ():٣٥(لأشخاص الاعتبارية، ونص على ذلك في المادة النفقة، ودعاوى ا

بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية 
ويجوز رفع الدعوى إلى . في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي لها

 الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز
، كما نص النظام على دعاوى الأشخاص الاعتبارية الخاصة في المادة )٢٢١()الفرع

السادسة والثلاثين، وحددت هذه المادة محل إقامة الدعوى بمركز إدارة الشركة أو 
الجمعية أو المؤسسات الخاصة، يستوي ذلك كونها مدعياً أو مدعى عليها وكما هو 

 مركز إداراتها أو محل لديال في المادة السابقة فالمدعي له الخيار في رفع الدعوى الح
 .)٢٢٢(الفرع في المسائل المتعلقة به

ستثنى المنظم السعودي دعاوى النفقة من القاعدة العامة للاختصاص المحلي اكما 
ي بالنفقة استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون المدع(: منه) ٣٦(وجاء في المادة 

بالخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه 
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روعي في هذا الاستثناء حال المدعي وذلك كونه الحلقة الأضعف  )٢٢٣( )أو المدعي
في الدعوى خلاف الدعاوى الأخرى وحيث أن الدعوى دعوى نفقه فإنه يلزم عدم 

 كان موطن المدعى عليه بعيداً لا سيما أن طالب النفقة إرهاق المدعي مادياً متى
أحوج لهذه المصاريف التي قد يتكبدها، وبالمقابل فإن المدعى عليه في هذه الحالة قد 

 .تقاعس عن أداء واجبه الديني والأخلاقي
  الاختصاص النوعي والقيمي-ب

ل يقصد بالاختصاص النوعي توزيع الدعاوى على المحاكم حسب نوعها مث
رث والمخدرات، أما الاختصاص القيمي فهو اختصاص المحكمة حسب قيمة لإقضايا ا

 فالاختصاص النوعي ،الدعوى وفق معيار قيمي محدد من قبل المنظم السعودي
، وتنقسم المحاكم )٣٣ – ٣١(والقيمي للمحاكم الشرعية قد نص عليه في المواد 

كم الجزئية وهي تختص دعوى منع االمحالشرعية في المملكة العربية السعودية إلى 
ودعوى استردادها والدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن عشرة آلاف للحيازة التعرض 

ريال والدعاوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه عن ألف ريال في الشهر ولا 
تزيد المطالبة في جملتها عن عشرة آلاف ريال، وكذلك الحال في دعاوى عقد 

وقد ذكر في هذه المادة جواز تعديل هذه المبالغ من قبل مجلس القضاء ، )٢٢٤(العمل
 من وزير العدل، وهذا ما حدث فعلاً إذا عدلت المبالغ إلى توجيهالأعلى بناء على 

عشرين ألف ريال فما دون، كما قد ورد في اللوائح التفسيرية لهذا النظام أن تقدير 
 إلى طلب المدعي فإن لم يكن فيتم التقدير يرجع فيه) قيمة المدعى به(قيمة الدعوى 

وتعد القيمة في وقت تقديم الطلب في وقت النظر . )٢٢٥(من قبل اثنين من أهل الخبرة
أو الفصل فيه وأضافت اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات توضيحاً للاعتداد بالقيمة 

السبب الكلية للدعوى وهو ما أطلقت عليه نصاب الدعوى، وذكرت حالة اتحاد 
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والموضوع في حالة تعدد المدعين الشركاء والورثة بأن قيمة الدعوى تقرر على أساس 
وبتحديد  .)٢٢٦(مجموع المبلغ الذي يطالبون به، لا على أساس نصيب كل واحد

الاختصاص النوعي والقيمي للمحكمة الجزئية فإن نظر الدعاوى التي خارج هذا 
الاختصاص ويكون بطلاناً مطلقاً يجوز التحديد يكون محلاً للبطلان وذلك لعدم 

التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وذلك كون الاختصاص من النظام 
العام وحدد النظام اختصاص المحكمة العامة إذ تختص بجميع أنواع القضايا خارج 
نطاق المحكمة الجزئية فإنه نص على أن المحكمة العامة تختص بجميع الدعاوى الخارجة 

ن اختصاص المحاكم الجزئية وخصصت بعض القضايا بالذكر وهي جميع الدعاوى ع
العينية المتعلقة بالعقار، وإصدار حجج الاستحكام وإثبات الوقف وسماع الإقرار 
به،وإثبات الزواج والوصية، والطلاق، الخلع، والنسب، والوفاة وحصر الورثة، وإقامة 

م وعزلهم وفرض النفقة وإسقاطها، وتزوج من الأوصياء والأولياء والنظار، والإذن له
 .)٢٢٧(لا ولي لها من النساء والحجر على السفيه

ويلاحظ أن كل المواد التي تناولت قواعد الاختصاص فإنها تبدأ بتحفظ عدم 
المساس بما جاء في نظام ديوان المظالم من اختصاص وذلك التحفظ يأتي في إطار 

 بين جهة القضاء الشرعي والقضاء الإداري التخصص الولائي وهو توزيع الاختصاص
وديوان المظالم جهة قضاء إداري مستقلة إلا أن المنظم . المتمثل في ديوان المظالم

 .)٢٢٨(السعودي عهد إليه بعض الدعاوى الجنائية والتجارية
 
 

 )صحيفة الدعوى(ع ا لدعوى وقيدها  رف-٣
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خلال المطالبة القضائية وهي الإجراءات اللازمة لرفع أو بدء الدعوى وذلك من 
والتي اتفق عليها فقهاء الشريعة الإسلامية والمطالبة القضائية تكون في شكل معين 

وكما سبق ذكره فإن المطالبة . يحدده النظام وهو ما يسمى اليوم بصيغة الدعوى
القضائية في الشريعة الإسلامية كانت شفاهةً في بادئ الأمر، وثم بدأت تأخذ الكتابة 

 ورأينا أن فقهاء المالكية جعلوا الكتابة واجباً على القاضي في كل أعماله وهذا محلها
المعمول به اليوم في ظل التطورات الاجتماعية الهائلة التي وصل لها المجتمع اليوم خلافاً 
للمجتمع الإسلامي في القرون السابقة الذي كان يتسم بالبساطة في كل شئون الحياة، 

اليوم من الوسائل الضرورية والحتمية للعمل الإجرائي والمنظم لهذا صارت الكتابة 
السعودي أخذ بموجب مبدأ الكتابة في كل إجراءات التقاضي حيث جاء ذلك 
صراحةً في كثير من مواد نظام المرافعات السعودي وجاء ضمنياً في بعضٍ منها، 

ذلك من فاشترط المنظم السعودي في صحيفة الدعوى أن تكون مكتوبة ويستفاد 
ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع : (والتي نصت على )٣٩(المادة 

بهذا تكون هذه المادة قد حددت ) لدى المحكمة من أصل وصورة بعدد المدعى عليهم
من الذي يتقدم بالمطالبة القضائية، وهو المدعي والمعنى هنا يشمل من ينوب عنه 

لك زمام بداية الخصومة متفق عليه عند جميع فقهاء شرعاً، وكون المدعي هو الذي يم
الشريعة الإسلامية، وحددت هذه المادة شكلية البيانات التي يجب أن تحتويها صحيفة 
الدعوى من أسماء الخصوم والمعلومات الشخصية عنهم من مهنة أو وظيفة ومحل إقامة 

 كما نصت المادة على والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته ومحل إقامته وسجله المدني،
اشتمال صحيفة الدعوى على تاريخ تقديمها ومحل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها 

كما نصت المادة على وجوب اشتمال . مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها
) الحق المدعى به(صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه الخصوم 

نظم السعودي في هذه المادة على سبيل الوجوب توفر أركان وأسانيده، وقد جمع الم
الدعوى وشروطها من أطراف الدعوى وموضوعها وسببها، ويلاحظ شكلية هذه 



البيانات ومدى مرونتها فعلى الرغم من النص على وجوبها إلا أن صحيفة الدعوى لا 
، فالحكم تبطل لمجرد تخلف أيٍ من هذه البيانات إلا إذا نص على هذا البطلان

بالبطلان كما سبق استعراضه حسب نص المادة السادسة من نظام المرافعات 
مبدأ عدم الإغراق  (السعودي فإنه لا يكون إلا بنص أو عدم تحقق الغاية من العمل

ورد ذكره سابقاً (وأصل مبدأ عدم الإغراق في الشكل الشريعة الإسلامية ) في الشكلية
ية على تقديم الدعوى كعمل إجرائي ظامب آثار نترتي) ٣٩(ويظهر من نص المادة 

مثل التقادم الإجرائي الذي يترتب علية سقوط حق الدعوى مع بقاء الحق الموضوعي 
 استدلالاً بحديث ،)٢٢٩(وذلك كون مرور الزمن لا يحول الباطل حقاً ولا الحق باطلاً

يم كما يترتب على تقد. )٢٣٠()لا يسقط حق امرئ مسلم وإن قدم( )(الرسول 
ومن هذه الآثار تثبيت سلطة . الدعوى تحريك سلطة القاضي والالتزام بنظر الدعوى

المحكمة وتحديدها الاختصاصي كما يترتب على تقديم المطالبة القضائية التزامات 
قانونية على مساعدي القاضي خاصة قلم الكتاب أو قلم المحضرين ونجد ذلك في 

 تكون محل البطلان إذا خالفت الشروط أو  وهذه الالتزامات،)٤٣ و ٤٢(المادتين 
الشكل الذي نص عليه النظام، فبمجرد تقديم المطالبة للمحكمة يجب على القاضي 
التنحي عن الدعوى إذا وجد أن له علاقة بالخصوم، تمنعه من نظر الدعوى ونص 

 النسب، أو إذا التي منعت القاضي من نظر الدعوى بسبب صلة القرابة أو) ٩٠(المادة 
كانت بينه وبين أحد أطراف الدعوى خصومة قائمة أو إذا كانت له صفة وكالة أو 
وصاية أو قوامة مظنة الوراثة، أو كانت له مصلحة شخصية في الدعوى أو كان ذا 
صلة بالدعوى بمعنى أنه سبق أن أفتى فيها أو ترافع عن أحد أطرافها أو كتب فيها أو 

وعدم الصلاحية في هذه . )٢٣١( شهادة فيهانظرها كقاض أو خبير أو محكم أو أدى
المادة حتمي ولكنه لا يعني عدم صلاحية القاضي المطلقة لولاية القضاء بل هي خاصة 
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بنظر الدعوى التي منع من نظرها فقط، والجدير بالذكر أن حكم القاضي في حالة 
بالنظام نظر الدعوى التي وجدت بها هذه التهمة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه 

العام ويجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى وهذا ما نصت عليه المادة 
يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة التسعين ولو ( :)٩١(

تم باتفاق الخصوم، إذا وقع هذا البطلان في حكم مؤيد من محكمة التمييز جاز 
 .)٢٣٢() الحكم وإعادة نظر الطعن أمام قاض أخرللخصم أن يطلب منها إلغاء

نسبة لأهمية مساعدي القاضي وتأثيرهم في سير العدالة فإن المنظم السعودي 
كذلك نص على منعهم من مباشرة أي عمل إجرائي يدخل في حدود وظائفهم في 
الدعوى الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو بأقاربهم، أو بأوصيائهم حتى الدرجة الرابعة 

د ونزاهتهم، نصت المادة صراحة على ايالحلا كان هذا العمل باطلاً، وهذا لضمان وإ
 .بطلان عمل معاوني القاضي متى خالف نص هذه المادة وهو يعد من النظام العام

 
 

 إجراءات سير الدعوى: ثانياً
بعد تقديم المطالبة القضائية وتحديد المحكمة المختصة والقاضي المختص بنظر 

 الشروط السابق ذكرها فإنه يجب على القاضي القيام بعمل الإجراءات الدعوى وفق
اللازمة لسير الدعوى من قيد الدعوى وتحريرها وإعلان المدعى عليه وتحديد وقت 
لسماعها وما يترتب عليه من سماع الخصوم واستعراض أسانيدهم وأدلة إثباتهم وتقديم 

 .طلباتهم ومرافعاتهم
وى سوف يتناول الباحث استعراضها بالترتيب لأهمية إجراءات سير الدع

 :الإجرائي كما يلي
 ): الإعلان( تبليغ أطراف الدعوى - أ
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  مفهوم الإعلان-١
وقد سبق .  التبليغ والعلم والإخبار والإخطار والإنذار والإقرار،يقصد بالإعلان

 القول أن اختصاص المحكمة المحلي ينعقد حسب موطن المدعى عليه وهذا هو الأصل
بمعنى المكان الذي يقطنه الشخص على وجه ) ١٠(والموطن قد نص عليه في المادة 

الاعتياد ويجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاص يتلقى فيه الاخطارات 
 .والتبليغات بالإضافة إلى محل إقامته العام

هو الوسيلة لممارسة حق الإجراءات من مواجهه ودفوع في : والإعلان القضائي
لوصول للحق، أو دفع الدعوى له أهمية بالغة في ترتيب الآثار القانونية لذلك سبيل ا

وجب تنظيمه بضمانات وضوابط تجعله يؤدي دوره الكبير في الدعوى 
لذلك نص المنظم السعودي على ضبط هذه الإجراءات في مواقع ، )٢٣٣(ومسارها

ويتم (منه ) ١٠ (ما جاء في نص المادة: متفرقة من نظام المرافعات السعودي ومنها
التبليغ بواسطة المحضرين بناءً على طلب الخصم أو إدارة المحكمة أو أمر القاضي، 
ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، 

حددت هذه المادة  )٢٣٤( )ويجوز التبليغ بواسطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك
لإعلان وحصرهم في المحضرين بشرط طلب من الخصم، أو الأشخاص الذين يتم بهم ا

 . إدارة المحكمة أو أمر القاضي
كما يتم الإعلان كذلك بواسطة صاحب الدعوى، فالمحضر ملزم بالتبليغ متى ما 
طلب منه ذلك إلا إذا كان هناك ما يمنعه من القيام به، وذلك حسب الحظر الوارد في 

 . خارج دائرة اختصاصه وإلا وقع إعلانه باطلاًالمادة الثامنة، أو يكون الإعلان
 وقد منحت هذه المادة الخصوم ومن يقوم مقامهم سلطة توجيه إجراءات التبليغ 

بين الطابع (وذلك يعود لاتخاذ المنظم موقفاً وسطاً في مفهوم طابع الخصومة المدنية 
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 سلطات الخصوم إذ أنه عمل بمبدأ عدم إطلاق)  والطابع التحقيقي-الاتهامي المطلق 
وعدم إطلاقا سلطات القاضي معاً، ومن هنا منح الخصوم هذه السلطة لا سيما أنها في 
حالة الإعلان حيث دور الخصوم ومعرفتهم يكون أكمل من المحضر وأن قيام المحضر 
بالإعلان بنفسه ما هو إلا عمل تنفيذي للبيانات التي يدلي بها الخصوم في صحيفة 

 .)٢٣٥(الدعوى
 كل الإعلان  ش- ٢
 على عدد من البيانات التي تحدد الإطار الشكلي للإعلان : نص المنظم السعودي- أ

منه، والتي تنص على سبيل الوجوب على أن يكون ) ١٤(وجاء ذلك في المادة 
كما . الإعلان من أصل وصورة مطابقة له، وتتعدد الصور بعدد المراد إعلانهم

ن على الموضوع المراد تبليغه، وتاريخه نصت المادة على وجوب أن يشمل الإعلا
واسم طالب التبليغ كاملاً ومحل . باليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيها

ويجب أن يشمل الإعلان اسم . إقامته ويجري ذلك على من يمثل المراد إعلانه
المحضر والمحكمة التي يعمل بها، واسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ وصفته 

قيعه على أصلها أو إثبات امتناعه وسببه كما يجب، أن يوقع المحضر على وتو
على ذلك فإنه ورقة الإعلان شكلية ورسمية إذ حدد لها . )٢٣٦(الأصل والصورة

المنظم أوضاعاً شكلية واجب مراعاتها، والعمل بها لتكون صحيحة وترتب 
 تصدر من وهي رسمية لكونها. آثارها وتحقق الغرض منها وإلا كانت باطلة

موظف عام في حدود سلطته واختصاصه، ويرد عليها التزوير متى عمد إلى 
وتعد حجة بما ورد فيها من البيانات ولا يرد حجتها إلا . مخالفة الحقيقة فيها
 .الحكم بالتزوير فيها

والجدير بالذكر أن المنظم السعودي نص على مطابقة الصورة للأصل      
 أصلها حتى يتحاشى المنظم التراع المحتمل عن عدم وتوقيع المراد إعلانه على
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المطابقة وبالتالي اعتبار المراد تبليغه أعلن أم لا، حتى يترتب الأثر القانوني على 
 .ذلك

في بداية هذه البيانات لا تدل على البطلان المطلق " يجب"إن ورود كلمة        
تكملته وذلك من اعتداد أهمية البيان و إمكانية على في حالة خطئها ولكن تدل 

المنظم السعودي بالشريعة الإسلامية وبالتالي عدم الإغراق في الشكلية وربط 
 .)٢٣٧()٦(العيب في العمل الإجرائي بمدى تحقق الغاية منه كما ورد في المادة 

وقد نظم المنظم السعودي كيفية رفع الدعوى وقيدها وحدد لمواعيد      
ية أيام من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى أمام  بثمان)٤٠(الحضور في المادة 

المحكمة العامة، أما المحكمة الجزئية فثلاثة أيام وذلك فرصة لهم لجمع مستنداتهم 
 .)٢٣٨()٤٤+٤٣+٤٢+٤١+٤٠(وتحضير دفوعهم وجاء ذلك في المواد من 

بعد تحديد اليوم المعين لسماع الدعوى وإعلان الخصوم فإن المحكمة تبدأ        
 سماع الدعوى بالاستماع لقضية المدعي وأسانيده في إثبات ما يدعيه إجراءات

وتطلب المحكمة من المدعى عليه الرد على الدعوى وتسمع دفوعه في ذلك إن 
 .كان منكراً للدعوى أما إذا كان مقراً فتحكم بإقراره

وقد حدد المنظم السعودي أهم واجبات الخصوم  : حضور أطراف الدعوى وغيابهم-ب
 .ضور أمام المحكمة بأنفسهم أو وكلائهم وهذا ما نصت عليه المادةمن ح
وتجنباً لبطء سير العدالة فقد أوضح المنظم إجراءات حاسمة في حالة غياب              

الخصوم، وذلك بإمكانية نظر الخصومة والفصل فيها في غيابهم وإصدار حكم 
 .)٢٣٩(فيها

ة دون عذر تشطب المحكمة فإذا غاب المدعي عن جلسات المحكم       
الدعوى وله أن يتقدم بطلب الاستمرار فيها وإذا غاب للمرة الثانية تشطب 
الدعوى ولا تسمع إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى، هذا ما ورد في نص 
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، ويحق للمدعى عليه أن يطلب الحكم في الدعوى إذا كانت صالحة )٥٣(المادة 
، ويفهم من هذه المادة شمولها )٥٤(ادة للحكم فيها وهذا ما أشارت له الم

للغياب في المراحل الأولية للدعوى ومرحلة سماع الدعوى، واعتبرت هذه المادة 
 والتي )٥٥(أما غياب المدعى عليه فقد رتبته المادة . الحكم غيابياً في حق المدعي

حوت غياب المدعى عليه في شتى مراحل الدعوى، فإذا غاب المدعى عليه في 
لسة الأولى يؤجل النظر في الدعوى ويمنح المدعى عليه فرصة أخرى يبلغ بها، الج

فإذا غاب في الجلسة الثانية أو غاب في أي جلسة أخرى دون عذر مقبول فمن 
حق القاضي أن يحكم في الدعوى ويكون الحكم غيابياً في حق المدعى عليه، أما 

حضورياً، ومنح المدعى عليه إذا كان غيابه بعد قفل باب المرافعة فيكون الحكم 
-١٨( هذه الفرص سببه تبليغ المدعى عليه بغير شخصه حسب نص المادتين

وحضور المدعى عليه وعدمه تترتب عليه آثار جسيمة فقد تحكم الدعوى ) ١٥
في غيابه وقد يعد ناكلاً إذا بُلّغ بطلب اليمين ولم يحضر هذا إذا لم يكن له عذر 

عى عليهم وأعلن بعضهم لشخصه والبعض الآخر لغير أما إذا تعدد المد. مقبول
شخصه فإن غابوا جميعاً أو غاب من لم يعلن لشخصه تمنح الفرصة لهم بتأجيل 
نظر الدعوى وإعلانهم هذا في غير الدعاوى المستعجلة والتي تتطلب الحكم فيها 
وعدم إتاحة فرصة أخرى لتأجيلها والمنظم السعودي جعل الحكم الصادر وفقاً 

ذه المادة قطعياً بتصديقه من هيئة التمييز ولا يجوز التماس النظر فيه لسبب له
غياب المحكوم عليهم أو بعضهم ويحق للمحكوم غيابياً أن يقدم طلب معارضة 
في الحكم لدى المحكمة نفسها خلال المدة المقررة كما يجوز له طلب وقف نفاذ 

افعة أمر ضروري لتحقيق العدالة الحكم مؤقتاً ومبدأ مواجهة الخصوم وعلنية المر
فقد نص نظام المرافعات على علنية المرافعة ومواجهة الخصوم وهو مبدأ إسلامي 
أصيل كما سبق التعرض له في المبحث السابق ومع ذلك يجوز للقاضي أن 
يجريها سراً محافظةً على النظام ومراعاةً للظروف الخاصة بالدعوى وحرمة 

كما أن الأصل أن تكون المرافعة شفوية ) ٦١(المادة الأسرة وهذا ما جاءت به 



إلا أنه يجوز تقديمها في شكل مذكرات يتبادل الخصوم صورها للرد عليها 
 .)٢٤٠(ويحفظ الأصل في ملف الدعوى

البينة هي الوسيلة التي يدعم بها أطراف  : إجراءات سماع البينة في النظام السعودي-ج
اضي لإصدار حكمه والفصل في التراع لهذه الخصومة موقفهم وهي التي تقود الق

الأهمية فقد رتب المنظم السعودي الباب التاسع منه لتنظيمها وقد استعمل المنظم 
في أول الباب المذكور أحكاماً عامة تمهد لسماع البينة، إذا اشترط في المادة 

ئز أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجا )٢٤١( )٩٧(
قبولها، وفسرت ذلك اللوائح التنفيذية بأنها الوقائع التي تؤدى لإثبات الدعوى 

وقبل سماع البينة يجوز للقاضي . أو غير مباشرة ،)٢٤٢(أو جزء منها مباشرة
استجواب أحد أطراف الدعوى سواءً كان ذلك من تلقاء نفسه أو لطلب من 

لاقية التهمة في الخصومة الخصوم، مما يثبت إصرار المنظم السعودي على عدم اط
المدنية وعدم اطلاقيتها للخصوم كما ورد سابقاً، لذلك خولت هذه المادة 
السلطة للقاضي في استجواب الخصوم ومنحت الخصوم حق طلب استجواب 

 .بعضهم
 رارـ الإق– ١

وعند بعضهم هو إظهار مكلف ، )٢٤٣(الإقرار هو الاعتراف عند بعض الفقهاء
أو كتابة أو إشارة أخرى بما يمكن صدقه، وقيل هو الإخبار بثبوت مختار ما عليه لفظاً 

 .)٢٤٤(حق للغير على نفس المقر، ولو في المستقبل
  : تعالىوالإقرار حجة قاصرة على صاحبه وحجيته تثبت من الكتاب والسنة، قال
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 سورة                                                                           (
 الإقرار حجة عندما رجم الزناة ، وقد اعتبر الرسول )١٣٥، الآية النساء

 .باعترافهم
أتي رجل من : ( أنه قال– رضي االله عنه –ومن ذلك ما رواه أبو هريرة 

يا رسول االله إني زنيت فأعرض : فقال.  وهو في المسجد فناداهالمسلمين رسول االله 
حتى ثنى . رسول االله إني زنيت فأعرض عنهله يا : عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال

  فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول االله . ذلك عليه أربع مرات
 فقال رسول االله . نعم: قال) هل أحصنت؟: (قال: لا: قال) أبك جنون(فقال 

  .)٢٤٥( )أذهبوا به فارجموه(
روط هذه ولكي يكون الإقرار صحيحاً لا بد من وجود أركانه وتوافر ش

المقر والمقر له، والمقر به، : الأركان، وأركان الإقرار تشتمل على أربعة أمور هي
الأهلية الشرعية، الاختيار، : وشروط المقر هي. )٢٤٦(والصيغة التي يصدر بها

 . التهمةوالرشد، وعدم
أن يكون المقر له محقق الوجود وقت الإقرار شرعاً، وأهلية ف :أما شروط المقر له

 .من المقر له، وتحديد المقر له وتعيينه قاق، وعدم نفيالاستح
كونه أمراً ممكناً، وانتفاء ملكية المقر للمقر به، وأن يكون : شروط المقر به هي

 .، وأن يكون ذا قيمة مالية مباحة ومعتبرة شرعاً حقيقة أو حكماًبيد المقر
، وأن تكون  أن تكون منجزة، وإفادتها اليقين الجازم:أما شروط الصيغة فهي

باللفظ أو بغيره، أما شروط المقر هي البلوغ والاختيار، وعدم الحجر عليه للسفه في 
كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً وهذا ما وافق رأي فقهاء الشريعة الإسلامية 
حيث أجازوا رفع الدعوى على المحجور عليه لسفه وإقراره في مسائل معينة مثل 
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على عدم تجزئة الإقرار ) ١٠٦(كما نصت المادة ، )٢٤٧(ههدعوى الطلاق بسبب سف
بل يؤخذ جملة واحدة وإن كان هذا هو الأصل إلا أن المادة استثنت من ذلك الإقرار 

 وذلك )٢٤٨(الذي يشمل عدد من الوقائع لا يستلزم وجود أحدها وجود الأخرى
عليه في المادة من خلال الاستجواب المنصوص . مثل الإقرار بالوفاة مع الإقرار بالحق

الإقرار في  السابقة قد يقر أحد الأطراف بواقعة ما فإن المنظم السعودي يعد ذلك
، واشترط المنظم السعودي في )٢٤٩(مجلس القضاء وأثناء سير الدعوى ومتعلقاًَ بها

ويكون الإقرار محلاً للبطلان إذا . شروط أهلية المقر من العقل )٢٥٠( )١٠٥(المادة 
 .و تخلف أحد الشروط اللازمة لهذه الأركانتخلف أحد أركانه أ

  اليمين- ٢
 وقد طبقه يقصد باليمين الحلف باالله سبحانه وتعالى على نفس ما ادعاه المدعي

لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى : ( قال فيما رواه ابن عباس أن النبي الرسول 
ن عباس أن رسول ، وقال ب)ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه

 وقد طبقه الصحابة بالحلف في نزاعاتهم .)٢٥١( باليمين على المدعى عليه قضىاالله 
اب لأٌبي بن كعب على نخيل متنازع عليه بينهما ثم وهبه له وقد حلف عمر بن الخط

 )خفت إن لم أحلف أن يمتنع الناس عن الحلف على حقوقهم فتصير سنة (:وقال
)٢٥٢(. 

أن يكون : ها لوجوب اليمين على المدعى عليه، وهيهناك شروط يجب توافر
قد أنكر الدعوى، وأن يطلب المدعي تحليفه إلا في بعض حقوق االله تعالى وبعض 
المسائل الفقهية مثل رأي أبي يوسف في تحليف طالب الشفعة دون طلب من الخصم 
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وجية وأنها لم على أنه طلبها على الفور، وتحليف المرأة طالبة النفقة على بقاء عقد الز
تطلق، كما يشترط عدم حضور البينة، إذ لا يلجاء لليمين إلا في عدم وجود البينة، 
وأن تكون هنالك دعوى صحيحة ومقبولة السماع، وأن يكون الشيء المدعى به مما 

 .)٢٥٣(يجري فيه الاستحلاف
من خلال هذا المفهوم لليمين نظم المنظم السعودي شكلية معينة يجب بيانها في 

أن يحدد بالدقة الوقائع التي يريد استحلاف المدعى عليه من أجلها : طلب اليمين وهي
وقد ) ١٠٧( وأن المحكمة هي التي تعد الصيغة اللازمة شرعا وجاء ذلك في المادة

فسرتها اللوائح التنفيذية بأن الطلب يجب أن ينصب على وقائع ذات علاقة بالدعوى 
ستظهار دون طلب من الخصمين كما يحق له وأن من حق القاضي توجيه يمين الا

كما اعتد المنظم السعودي بإشارة . رفض توجيه اليمين متى ظهر له عدم أحقية طالبها
أن تكون اليمين ) ١٠٨(واشترطت المادة . الأخرس المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة

والنكوص عنها أمام قاضي الدعوى وفي مجلس القضاء وأن حدوثهما خارجها 
 وقد استثنت المادة من ذلك وجود نص يخالف ذلك وقصدت ،)٢٥٤(يجعلهما باطلين

من أنه يجوز للقاضي الانتقال لأخذ ) ١١٠(المادة بهذا الاستثناء ما جاء في المادة 
اليمين خارج مجلس القضاء وذلك في حالة وجود العذر المقبول الذي يحول دون 

ا أن يمتنع عن أدائها، فإن أداها حكم حضور من وجهت له اليمين أما أن يؤديها وإم
القاضي بناء عليها وإن أمتنع عنها يجب أن ينازع في جوازها أو مدي تعلقها 
بالدعوى أو أن يردها على خصمه وألا يعد امتناعه نكوصاً كما يعد ناكلاً إذا طلب 

وقد أضافت ، )٢٥٥( )١٠٩(دائها وتخلف بغير عذر وهذا ما جاءت به المادة لأ
كما اشترط المنظم ، )٢٥٦( التنفيذية إنذار الممتنع عن اليمين ثلاث مراتاللوائح
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وجوب أداء اليمين في حضور طلبها استثنى من ذلك ) ١١١(السعودي في المادة 
 .)٢٥٧(تنازله عنها كما استثنى حالة تخلفه دون عذر مقبول

  الشهادة- ٣
إخبار صادق : (نهاعرف فقهاء الشريعة الإسلامية الشهادة بأنها البينة وعرفت بأ

كما عرفها بعض الفقهاء ،  )في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير
 .)٢٥٨( )إخبار عن شيء بلفظ خاص(بأنها 

وللشهادة في مجملها شروط يجب أن تتوفر لصحتها، منها ما هو متعلق بمحلها 
عوى أو وهو المشهود به ومنها ما هو متعلق بشخص الشاهد وهي أن تكون هناك د

نزاع قائم حول الشيء المشهود فيه، ويتقدم صاحب الحق بطلب سماع الشهادة، وأن 
تكون مشروعة بحيث يأذن القاضي بسماعها، ومن الفقهاء من اشترط الصيغة 

وأن البعض الآخر يرى أن أي عبارة تؤدي لنفس المعنى ) لفظ أشهد(الشرعية لها 
هد على ما ادعاه المدعي وأن تكون بعباراته يكفي الاعتداد بها وأن تقتصر شهادة الشا

 .)٢٥٩(هو وتكون على ما رأى وسمع دون تدخل منه ولا تفسير ولا تعليل
اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية أن الشهادة لا تصح من الشاهد إلا إذا شهد 

 :بعلمه وبشكل قاطع لا شك فيه واستندوا في ذلك لقوله تعالى
وحديث ابن عباس ، )٨١الآية : يوسف            (                           

قال نعم قال ) هل ترى الشمس؟(: عندما سئل عن الشهادة فقالعن الرسول 
 .)٢٦٠()على مثلها فأشهد أو دع

الأهلية الشرعية وأساسها البلوغ والعقل :  ومن الشروط التي تتعلق بالشاهد هي
 قبول شهادة الصبيان في الجراح وهذا رأي الجمهور وقد خالفهم في ذلك المالكية في
والأصل أن يكون الشاهد . )٢٦١(على بعضهم بشرط عدم التفرق من مكان الحدث
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شهادة : مسلماً خاصة في الشهادة على المسلم إلا أن هناك بعض الاستثناءات منها
كما يشترط في الشهادة العدالة على خلاف بين الفقهاء . )٢٦٢(غير المسلم في السفر

ون اشتراط العدالة وخالفهم في ذلك الإمام أبو حنيفة إذ يرى أن المسلم فالجمهور ير
مستور الحال يعتد بشهادته إذا لم يطعن فيها ولم يعلم فسقه واستدل الأحناف بحديث 

ويرون إعمال شرط ، )٢٦٣( )المسلمون عدول بعضهم على بعض( الرسول 
 .)٢٦٤(العدالة في الحدود والقصاص

ن يكون الشاهد محايداً لا مصلحة له فيها أي عدم كما يشترط في الشهادة أ
التهمة ومن شروط الشهادة سلامة الحواس وفي ذلك خلاف فالأحناف يرون عدم 
الأخذ بشهادة الأعمى بينما يرى الجمهور من الفقهاء قبولها وذلك لكون الأقوال 

 .، والمالكية يفرقون بين المرئيات وغيرها في هذا الشأن)٢٦٥(يدركها السمع
أما المنظم السعودي فقد عمل بمبدأ وجوب تعلق الشهادة بوقائع الدعوى وعمد 
على وجوب كتابة الوقائع التي يراد إثباتها بوقائع الدعوى ووجوب كتابة الوقائع التي 
يراد إثباتها من طالب الشهادة أولاً وذلك حتى تتأكد المحكمة من أنها جائزة الإثبات 

د جلسة لذلك وطلب الخصم إحضارهم في الموعد المحدد وبالتالي تقرر سماعها وتحدي
والأصل حضور الشاهد للمحكمة إلا أن . )٢٦٦( )١١٧(وهذا ما نصت عليه المادة 

نظام المرافعات أجاز انتقال المحكمة لسماع الشاهد الذي يتعذر عليه الحضور 
، وتسمع شهادة الشاهد بحضور )٢٦٧( )١١٨(للمحكمة وهذا ما نصت عليه المادة 

شترط المنظم السعودي أن يذكر الشاهد اسمه كاملاً وسنه االخصوم وعلى انفراد و
وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها، وذلك . ومهنته ومحل إقامته

والأصل في . حتى يقف القاضي على نفي مصلحة الشاهد وعدم وجود التهمة
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. ت إذا اقتضت طبيعة الدعوى ذلك تكون شفاهةً ويجوز أداؤها بمذكرانالشهادة أ
ولم يرد في هذه المواد كل الشروط التي قال بها الفقهاء ولكن يستفاد ذلك من عبارة 

وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد (المنظم 
 .)٢٦٨(من طعن فيه أو في شهادته

  
 الإجراءات المنهية للخصومة: ثالثاً

 الأحكام إصدار - ١
، وقد رأينا في المبحث السابق )٢٦٩(يعرف الحكم بأنه الفصل في الخصومة

كيفية إصداره وشروط صحته وصيغته وكتابته وتوثيقه في الشريعة الإسلامية والتي 
 .هي مصدر التشريع الأوحد في كل الأنظمة في المملكة العربية السعودية

ظيم الأعمال الإجرائية التي يجب إن المنظم السعودي عمل بالمبادئ الشرعية في تن
متى تمت المرافعة : (على ما يلي) ١٥٨(القيام بها في إصدار الأحكام، فقد نصت المادة 

في الدعوى قضت المحكمة فيها فوراً أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة 
ة هذه الماد). تحددها مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وميعاد النطق بالحكم

اشترطت تمام المرافعة في الدعوى أي سماعها وإتاحة الفرصة للأطراف بتقديم طلباتهم 
وإنهاء كل الأعمال الإجرائية بسير الدعوى فإن القاضي يقفل باب المرافعة ويعلن 
الخصوم بذلك ومن ثم تكون الدعوى جاهزة للفصل فيها بإصدار حكم، وخيرت 

ة فور قفل باب المرافعة أو تأجيل إصدار الحكم هذه المادة المحكمة بين القضاء مباشر
، )٢٧٠(لجلسة أخرى يعلن بها الخصوم للنطق بالحكم، وذلك لدراسة وقائع الدعوى

وقد يتعدد القضاة في نظر الدعوى وفي هذه الحالة نظم المنظم السعودي مداولة الحكم 
لإجماع أو بينهم دون سواهم ومن ثم حدد المنظم إصدار الأحكام في هذه الحالة با

الأغلبية على أن يسجل رأي الأقلية في ضبط القضية فإذا لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت 
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الآراء لأكثر من رأيين، يتدخل وزير العدل وينوب أحد القضاة لترجيح أحد الآراء 
 .)٢٧١( )عند عدم الأغلبية

  شكل الحكم-٢
المادة  حيث نصتهتم المنظم السعودي ببعض الشكلية الجوهرية في الحكم اوقد 

على تدوين الحكم في ضبط المرافعة وتسبيبه بما بني عليه، ثم توقيعه من قبل ) ٦٢(
بعد تدوين الحكم وأسبابه . )٢٧٢(القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية

ينطق به وبأسبابه في جلسة علنية بحضور القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في مداولته 
ومن ثم تصدر المحكمة . )٢٧٣(دهم لمانع إذا كان قد وقع على الحكمويجوز تغيب أح

إعلاماً يشتمل على خلاصة الدعوى وما قدم فيها من دفوع وشهادة بلفظها وتزكيتها 
وتحليف يمين وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم والمحكمة التي نظرت الدعوى 

 .وأسباب الحكم ورقمه وتاريخه ونصه
 اض على الأحكام وتصحيح الأخطاء المادية البحتةالإعتر: رابعاً

لقد أوجب نظام المرافعات السعودي على القاضي إفهام الخصوم بطرق 
الاعتراض على الأحكام والمواعيد اللازمة لتقديم الطلب فيها، وهذه لفتة بارعة من 
 المنظم السعودي، وذلك لأهمية هذه المواعيد مما قد يترتب عليه سقوط الحق وضرر

الطرف الذي لم يصدر الحكم في صالحه، كما أن المادة أوجبت على القاضي ومن 
تلقاء نفسه رفع الحكم لمحكمة التمييز متى كان الطرف الصادر الحكم في غير مصلحته 
جهازاً عاماً مثل الأجهزة الحكومية والنظار ومأموري بيوت المال مراعية في ذلك 

كم في غير مصلحته من أرباب القضايا التي المصلحة العامة، أو كان من صدر الح
، كما رأينا ذلك )٢٧٤(يوليها المنظم السعودي عناية خاصة مثل الأولياء والأوصياء
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عند عرض القضايا المستعجلة وأولوياتها في التقديم وحماية للشكلية في الأحكام نظمت 
 البحتة كيفية تصحيح الأحكام ويقصد هنا تصحيح الأخطاء المادية) ١٦٨(المادة 

الكتابية أو الحسابية، وتقوم المحكمة بذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد 
الخصوم ويرد هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه القاضي أو القضاة 

ويجوز للمحكمة رفض . حسب الحال وتدوين قرار التصحيح في ضبط القضية
ون الاعتراض عليه مع الاعتراض على التصحيح لأسباب تراها وفي هذه الحالة يك

الحكم برمته، أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه مستقلاً بطرق 
 التنفيذية بعض الغموض الذي ورد في ةووضحت اللائح، )٢٧٥(الاعتراض الجائزة

هذه المادة إذا وضحت أن رفض المحكمة لتصحيح الأخطاء المادية البحتة إذا كان 
كم مصدق فإنه يعترض عليه مستقلاً إما إذا كان قابلاً للتمييز وقبلت بصدد ح

لال، أما إذا قالتصحيح فيجوز الاعتراض على التصحيح مع الحكم نفسه أو على است
كان الحكم غير خاضع للتمييز وصححت المحكمة الخطأ أو رفضت التصحيح فيتم 

أشارت ووم أو منهما معاً رفع ذلك لمحكمة التمييز في حال الاعتراض من أحد الخص
بأن قرار المحكمة ) ٧٩(اللائحة التنفيذية للقضايا اليسيرة التي لا تميز أحكامها في المادة 

 .)٢٧٦(بتصحيح الخطاء أو عدمه غير خاضع للتمييز
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  ث الأولـالمبح
 

 أسباب البطلان في الشريعة الإسلامية
 

 
وكان  تندرج معظم أعمال الخصومة في الشريعة الإسلامية تحت المصالح المرسلة

 عظيم فيما وضعوه لنا من قواعد وأصول على القواعد لاجتهاد الفقهاء فيها دورٌ
 ففقهاء الشريعة الإسلامية قد فصلوا إجراءات ،الكلية لمقاصد الشريعة الإسلامية

خالية من الإجراءات المعقدة التي تطيل أمد  فجاءت ميسرة ،الخصومة تفصيلاَ دقيقاً
فالتعقيد الشكلي  التراع وتضيع بسببها الحقوق كما هو الحال في القوانين الوضعية

ليس له أي محل في القضاء الإسلامي ومخالفة الإجراء الشكلي لم يجعلها الفقهاء سبباً 
اطئ يُصحح تحت  والإجراء الخ، فالنقص يستكمل،لبطلان الدعوى أو أي إجراء فيها

 .إشراف القاضي
 فالأسباب ،لذلك فإن أسباب البطلان في الشريعة الإسلامية تتميز بالموضوعية

الموضوعية تتعلق بالحكم لأنه في غاية كل الأعمال الإجرائية لذلك سوف يتناول 
الباحث أسباب بطلان الأعمال الإجرائية في الشريعة الإسلامية من خلال أسباب 

 .في الشريعة الإسلامية في خمسة مطالببطلان الحكم 
 



 
 

 المطلب الأول
 أسباب البطلان المتعلقة بمخالفة النصوص التشريعية والقواعد العامة

هذه الأسباب تتعلق بمخالفة ما أمر االله به ورسوله على وجه التحديد في 
 الكتاب والسنة من جهة، وما اتفق عليه الفقهاء وسار به العمل من اجتهاد وقياس

مرسلة وإن لم يرد فيها نص خاص إلا أنها مستقاة من ومصالح كلية ومصالح وإجماع 
النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وفق المقاصد العامة للشريعة الإسلامية لذلك 

 في الشريعة الإسلامية  المتعلقة بمخالفة النصوصسوف يناقش الباحث أسباب البطلان
 .من خلال أربعة فروع

 لان الحكم لمخالفته نصوص الكتاب والسنة  بط:أولاً
إن تطبيق شرع االله تعالى وتحكيمه بين الناس في كل أمور حياتهم من أوجب 
الواجبات إذ يترتب عليه إقامة العدل في الدنيا كما يترتب عليه مآلهم في الآخرة 

ية وكمال شرع االله مرده إلى كمال المشرع وعلمه المطلق بمصالح العباد ومدى صلاح
 وعلى ،التشريع الذي يتلاءم مع هذه المصالح ويحفظها في كل زمان وكل مكان

العكس من ذلك فإن الحكم بغير ما أنزل االله يقود البشرية لعدم العدل وتعاسة 
 : بطلاناً مطلقاً ولا أدل على ذلك من قوله تعالىل فهو باط،الدارين
 
 

 :وقوله تعالى .)٤٩ : المائدة(
الكثير من الآيات دلت على بطلان الحكم بغير ما أنزل االله وأنه كفر و). ٤٤ :المائدة(

وفي السنة النبوية وردت أحاديث كثيرة في هذا الشأن منها قوله . وخروج عن الملة
 )أي باطل غير معتد به.)٢٧٧()من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.  
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 لفتهما سببٌمخا فإن والنصوص التشريعية إما كتاب االله وسنة رسوله 
 غير أن هذه النصوص قد تكون قطعية ،في بطلان العمل أياً كان نوعه موضوعي

الدلالة ومخالفتها يؤدي لبطلان مطلق وقد تكون ظنية الدلالة فتكون سبباً لبطلان 
 أما النوع الآخر من النصوص فهي النصوص التي استقاها أهل العلم والمعرفة .نسبي

يعة الإسلامية نتيجة الاجتهاد والإجماع ليرتبوا عليها من النصوص الكلية في الشر
الأحكام في الجزئيات التي لم يرد فيها نص من الكتاب والسنة ويدخل في هذا النوع 

تباعها ولي أمر المسلمين في شأن تنظيم الخصومة بالوسائل إمن النصوص التي يأمر ب
لوالي مقرراً لهذه  وإن كان ا،والطرق التي تؤدي لإقامة العدل وحفظ الحقوق

 وهنا تجب طاعة ولي أمر المسلمين بنص القرآن الكريم لقوله ،النصوص لا منشئاً لها
سورة :                                                                            (تعالى

 .) ٥٩النساء آية 
كام الشريعة والنصوص التي يجب طاعة ولي الأمر فيها هي التي لا تخالف أح

الإسلامية ومنها نصوص تنظيم إجراءات الخصومة والتي عادة ما يشترط المنظم لهذه 
في ظروف  الأعمال شروطاً وأركاناً يجب توافرها لصحة العمل أو يمنع مباشرتها

 .وحالات خاصة وهذا ما سوف يتناوله الباحث بالتفصيل لأنه لب موضوع الدراسة
في   وإن اختلفوا.ن الحكم المخالف للكتاب والسنةاتفق جميع الفقهاء على بطلا

 وفي تحديد التشريع المحكوم به الذي تقع المخالفة لما جاء به ،تحديد ما يعد مبطلاً
أو كان تأويله  ويشترط لبطلان الحكم أن يكون النص قطعي الدلالة لا يقبل التأويل

الصحابة  وقيد الحنفية ذلك بعدم وجود تأويل عن سلف الأمة ك،بعيداً
 .)٢٧٨(والتابعين

وينقض الحكم الذي يبنى على نص كان منسوخاً أو حكم بمقتضى عمومه ثم 
 .بأنه يوجد دليل آخر يخصصه

ومن أمثلة مخالفة الحكم لنص القرآن الكريم عقد نكاح الابن على امرأة زنى بها والده 
 :عند الحنفية واستدلوا بقوله تعالى
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لشافعية في تأويل النص القرآني وأجازوا هذا النوع من واختلف معهم ا). ٢٢:النساء( 
أما المالكية فقد مثلوا لذلك بالحكم بناءً على شهادة الكافر وحكموا ببطلان . )٢٧٩(النكاح

يدل أنهم من  ، مما)٢: الطلاق(                                         :الحكم لقوله تعالى
فهو باطل لمخالفته )٢٨٠(ة بين البنت وأخيها في الميراثالمسلمين وكذلك مثلوا له في المساوا

 .)١١ :النساء(                                                                       :قوله تعالى
ويعد الحكم باطلاً بإجماع الفقهاء إذا كان مخالفاً للسنة النبوية وما جاء فيها 

 وإن اتفقوا ،لتي تعد مخالفتها سبباً لبطلان الحكمولكن ورد اختلافهم في نوعية السنة ا
 فالحنفية لا يبطلون الحكم ،في السنة المتواترة أو المشهورة ولكنهم اختلفوا في الآحاد

بناء على خبر الآحاد في حين أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 
 .)٢٨١(بها لاحتجاجيقولون ببطلان الحكم هنا ويشترطون صحة السند وقبول ا

 :ومثل الفقهاء لمخالفته الحكم السنة النبوية أمثلة كثيرة نورد بعضها
فعند الأئمة ما عدا الحنفية يبطل حكم النكاح بغير ولي لمخالفته قول الرسول 

 )٢٨٢( ) أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل( ،
 )ألا لا يقتل مؤمن بكافر  (لقول الرسول يبطل الحكم بقتل المسلم بالكافر 

)٢٨٣(. 
 

 بطلان الحكم لمخالفته الإجماع: ثانياً
 يكون الحكم باطلاً إذا جاء مخالفاً للإجماع باتفاق الفقهاء لأن الإجماع لا يأتي

ورغم إجماع فقهاء الشريعة الإسلامية على ذلك إلا أن الحنابلة . )٢٨٤(إلا بالحق
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، )٢٨٥(القطعي دون الإجماع الظني مثل الإجماع السكوتياشترطوا مخالفة الإجماع 
ومن أمثلة مخالفة الحكم للإجماع الحكم باختصاص الأخ بالإرث وحرمان الجد لأن 

عدم حرمان الجد مع الأخ، وأنه يقوم مقام الأب عند عدم وجوده، إجماع الأمة على 
 الجد وحرمان مقاسمتهما وهو قول أكثر الفقهاء أو اختصاصإلا في صور ثلاث أو 

الأخ ولم يقل أحداً بحرمان الجد وكذلك بطلان الحكم بحل نكاح المتعة وصحته 
 .)٢٨٦(وذلك لإجماع الصحابة على فساده

  بطلان الحكم لمخالفه القياس: ثالثاً
يعد المالكية والشافعية ببطلان الحكم الذي يخالف القياس الجلي أما الحكم الذي 

 الحكم لأما الحنابلة فعندهم لا يبط،)٢٨٧( يبطليخالف القياس الخفي فعندهم لا
القياس لأن القياس عندهم من باب الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله إلا إذا وجد المخالف 

 .)٢٨٨(نص
ن القياس الجلي لابد لأأما عند الحنفية فمخالفة القياس الجلي تعد مخالفة للنص 

 .)٢٨٩(له من سند من النصوص
 فة القواعد الكليةبطلان الحكم لمخال: رابعاً

 يقول بعض فقهاء المالكية والشافعية ببطلان الحكم الذي يخالف القواعد الكلية
في الفقه الإسلامي ويشترطون لذلك عدم وجود معارض راجح لهذه القواعد ومثاله 
أن يقول رجل لامرأته إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً ثم طلقها واحدة 

رون عدم التوارث بينهما لوقوع الثلاث لأن من القواعد الكلية  فالمالكية ي،فمات
 .)٢٩٠(اجتماع الشرط مع المشروط ويكون الحكم بتوريثها باطل
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كما يعد الحكم باطلاً إذا تخلف الدليل الذي يدل عليه ومثاله الحكم بسقوط 
الدين عمن ثبت في ذمته بسبب التقادم فليس هناك دليل شرعي يدل على هذا الحكم 

 .)٢٩١(ند الحنفيةع
ويرى المالكية بطلان الحكم المخالف لعمل أهل المدينة أو إجماعهم ومثلوا لذلك 
الحكم بثبوت خيار المجلس في العقد فهو باطل عندهم لمخالفته عمل أهل المدينة التي 

 .)٢٩٢(يلزم العقد حتى لو لم يفترق المتعاقدان ولا يثبت خيار المجلس
 ن الحقلأناف إذا خرج عن أقاويل الفقهاء كلهم ويعد الحكم باطلاً عند الأح

في  ويرى بعض الفقهاء. )٢٩٣(لا يخرج من أقاويلهم والحكم بغيرها حكم بغير الحق
هذا السياق بطلان الحكم المخالف للمذاهب الأربعة لأنه يترل مترلة الحكم المخالف 

ذهب ويرى الحنفية وبعض الفقهاء بطلان الحكم الذي يخالف الم .)٢٩٤(للإجماع
 .)٢٩٥(لتزم به القاضي لكون القاضي معزولاً عن الحكم بغير ذلك المذهباالذي 

 المطلب الثاني
 اختلال الشروط الذاتية في القاضي

 بطلان ولاية القاضي: أولاً
يجب على من يتولى القضاء أن يكون حائزاً على الأوصاف والشروط المطلوبة 

ولذلك . )٢٩٦(لإصدار الأحكاملذلك وتخلف أحد هذه الشروط يجعله غير صالح 
قال فقهاء الشريعة الإسلامية ببطلان أحكام من ليس أهلاً لولاية القضاء سواء وافقت 

 .الحق أم لا
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يجب على القاضي أن ينقض جميع أحكام من قبله إذا "ومن أقوالهم في ذلك 
وكذلك تبطل أحكام من تولى القضاء ، )٢٩٧("كان غير أهل وإن أصاب فيها

وكذلك يبطل حكم من لم ، )٢٩٨(بالتوسط عند الأحناف وعند المالكيةأو  بالرشوة
تكن له ولاية إصداره مثل أن يستخلف القاضي غيره وهو ليس له حق 

 .)٢٩٩(الاستخلاف
ن ولاية لأيعد الحكم باطلاً باتفاق الفقهاء إذا كان من أصدره غير مسلم وذلك 

كما يبطل الحكم . )٣٠٠(مغير المسلم على المسلم لا تجوز وذلك لتخلف شرط الإسلا
إذا تولى القاضي وهو ليس حراً وكذا الحال إذا طرأت عليه العبودية ويبطل حكم 
المرأة لاختلال شرط الذكورة وبالتالي بطلان الولاية هذا ما ذهب إليه المالكية 

 .)٣٠١(ة فيجيزون حكمها في المعاملات فقطنفي أما الح،والشافعية والحنابلة
 فولاية الصغير ،البطلان لاختلال شرط كمال الأهليةومن بطلان الولاية 

على   وتبطل الأحكام لهذا السبب إذا طرأت،والمجنون باطلة ابتداءً وكذا أحكامه
   .)٣٠٢(القاضي حالة الإخلال بشرط التكليف

 اختلال سلامة الحواس: ثانياً

ومن اختلال الشروط الذاتية اختلال شرط سلامة الحواس فأحكام القاضي 
ي أصابته عاهة في حواسه كالسمع والبصر والنطق تكون باطلة على اختلاف بين الذ

 أما ،الفقهاء في هذه المسألة فالحنفية والشافعية يقولون بعدم نفاذ أحكامه وبطلانها
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المالكية فإنهم يقولون بصواب حكم من أصيب بعاهة واحدة إذا كان الحكم صائباً 
   .)٣٠٣(وفيما عدا ذلك يقولون ببطلان الحكم

 عدم العلم بالأحكام : ثالثاً
لو  وكما يشترط العلم بالأحكام في القاضي فإن حكم الجاهل يكون باطلاً حتى

واستدلوا على  )٣٠٦(والحنابلة )٣٠٥(والشافعية )٣٠٤(ثماً عند المالكيةآأصاب ويعد 
 فأما الذي في الجنة ، قاضِ في الجنة وقاضيان في النار:القضاة ثلاثة(  بقوله كذل
،  رجل عرف الحق فجار في الحكم: واللذان في النار،جل عرف الحق فقضى بهفر

والشاهد من الحديث كون الجاهل في النار ، )٣٠٧( )ورجل قضى في الناس على جهل
ماء لبطلان حكم لفاستحق حكمه البطلان واشترط المالكية عدم مشاورة الع

   .)٣٠٨(الجاهل
 عدم عدالة القاضي: رابعاً

 فالقاضي الفاسق تبطل أحكامه سواء ،اتي اختلال شرط العدالةومن البطلان الذ
تولى القضاء وهو فاسق ابتداءً أم طرأ عليه الفسق بعد توليه القضاء، وهذا قول 

، )٣١٠(أما الحنفية فإن الفسق يعد مبطلاً لولاية القاضي بوجه عام. )٣٠٩(الجمهور
لأن القضاء  الباطلويدخل في الفسق استلام القاضي للرشوة سواء قضى بالحق أو 
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أو من لا  وينطبق الحال إذا ارتشى ولده، )٣١١(بالحق واجب عليه دون بذل مال
 القاضي بذلك وكذا الحال إذا أخذ البواب الرشوة على متجوز شهادته له إذا عل

 .)٣١٢(إدخال الخصوم مع علم القاضي
 
 
 
 

 المطلب الثالث
 البطلان لتخلف أحد شروط المدعى به

في   محلها وهو الحق الذي يطالب به ويشكل الهدف الرئيسيمن أركان الدعوى
 لذلك وضع فقهاء الشريعة الإسلامية شروطاًِ للحق المدعى به ،الدعوى بالوصول إليه

كما وسوف يتناول الباحث تخلف كل شرط من شروط المدعى به وأثره في البطلان 
  :يلي
 تخلف شرط المعلومية : أولاً

 والمقصود بمعلومية ،شتراط أن يكون المدعى به معلوماًاتفق معظم الفقهاء على ا
المدعى به إمكان تصوره وتميزه في ذهن المدعى عليه والقاضي، وذلك أن مقصود 

 ومقصود الحكم هو فصل الخصومة والإلزام برد الحق لصاحبه ،الدعوى هو الحكم
 .حة الدعوىولا إلزام مع الجهالة، ومن هنا كان وجوب العلم بالمدعى به شرطاً لص

 عيناً يجب تحديدها بما ادعىويشترط الفقهاء في ذلك أن يفصِّل المدعي دعواه فإن 
 المدعى به، وتحقق العلم بها إذا ءتتميز به من صفات أو قدر أو قيمة تضبط الشي

 وإن ،كانت موجودة في مجلس القضاء بالإشارة إليها أما إذا كانت غائبة فبتسميتها
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وقد  .)٣١٣( فتتحقق المعلومية به ببيان جنسه ونوعه وقدره وصفتهكان المدعى به ديناً
 .يتحقق شرط معلومية المدعى به حسب نوع كل دعوى ونوع كل حق

ولم يسلم هذا الشرط من الاعتراض عليه من بعض الفقهاء حيث ذكروا أن 
الإقرار بالمجهول صحيح، ومن ثم يمكن الحكم والإلزام به وخلاصة الاختلاف منشؤه 

 ومع ذلك فإن ،)٣١٤(ساً استثناء جواز الدعوى المجهولة في حالة الإقرار والوصيةأسا
الفقهاء الذين قالوا بهذا الشرط لم يتشددوا في تطبيقه ولكن وضعوا في اعتبارهم 

 أولهما استثناؤهم حالات كثيرة أجازوا ،المفاسد التي قد تنتج عنه وذلك على وجهين
ارات الحق والمصلحة وثانيهما عدم تشددهم في فيها سماع الدعوى بالمجهول لاعتب

 فلم يقولوا برد الدعوى سمعياً إنما أتاحوا ، هذا الشرطةالجزاء المترتب على مخالف
الفرصة للمدعي في إكمال معلومية المدعى به واستدراك ما فاته من تعريفه ولا يكلف 

 .)٣١٥(برفع دعوى جديدة
 تخلف شرط مشروعية المدعى به :ثانياً 

أن تكون ذات غرض ( الفقهاء عن هذا الشرط بعبارات كثيرة منها يعبر
 أو )أن لا تكون الدعوى عبثاً( أو بعبارة )المصلحة المشروعة( وتارة بعبارة )صحيح
 وأن يكون هذا الحق قد تعرض لإضرار )أن تكون حقاً أو ما ينفع في الحق(عبارة 
  ومهما كانت التسميات .الخصم

في معنى المصلحة ومشروعيتها وضابط المصلحة هنا مدى فإنها تنصب جميعاًِ 
 وخصها بالحماية من دين وعقل ونفس شرعإفادتها في المصالح التي اعترف بها الم

وإثبات   وما نفع منها فهو مصلحةرونسل ومال فما أضر بها أو بأحدها فهو ضر
 : )٣١٦(المصلحة المشروعة يتحقق بالأمور التالية

 .حة مشروعة أباحها الشرع أن تكون هذه المصل-١
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 أن تكون محمية من قبل الشارع وذلك بترتيب جزاءً مؤيداًِ لها وتشمل كذلك -٢
المصالح التي لم يتناولها الشرع بالاعتبار والإلغاء وهي ما يسمى بالمصالح 

 .المرسلة
 أن يترتب على المصلحة نفع معتبر شرعاً وبذلك لا يعتد بالمصلحة التافهة وإن -٣

حقاً ومرجع ذلك أن حماية المصلحة التافهة يؤدي إلى مفسدة أعظم كانت 
 .)٣١٧(منها ودرء المفاسد أولى من تحقيق المصالح

وعلى ذلك يكون تخلف شرط مشروعية المصلحة في المدعى به سبباً لبطلان 
 قيمتها، كما تبطل مالدعوى ومن ثم الحكم وذلك كمن يدعي حبة قمح أو شعير لعد

 كما تبطل الدعوى مع وجود ، المصلحة ولم يكن نائباً لغيرهدعوى من لا تخصه
 حمايتها إلى زمن مستقبل مقارنة بالزمن الذي قدمت فيه نظمالمصلحة إذا ربط الم

الدعوى وقبل دعوى الدين المؤجل لذلك اشترط الفقه في المدعى به أن يكون حالاً 
بإرادة المدعى عليه وذلك  حمايتها شرعوتبطل الدعوى التي ربط الم.وقت المطالبة به

مثل إدعاء قبض هبة لم تقبض أو عقد وكالة غير مأجورة وذلك كونها غير ملزمة 
 .)٣١٨(وتحقيق المصلحة فيها مرتبط بإرادة المدعى عليه

وكذا الحال في بطلان الدعوى إذا كانت المصلحة في الحق المدعى به متولدة عن 
كما تبطل الدعوى لعدم وجود ،تريرمفسدة مثل إدعاء ثمن شئ محرم كالخمر أو الخ

خصم أي لم يحصل عدوان على حقه ومصلحته المشروعة ويكون ذلك سبباً لبطلان 
 .)٣١٩(الحكم لغلبة المفسدة على المصلحة

 تخلف شرط احتمال ثبوت المدعى به: ثالثاً
يشترط الفقهاء في المدعى به احتمال ثبوته عقلاً وعادةً وذلك حسب احتمال 

 أما إذا ، تيقن كذب الدعوى،فإذا كان المدعى به مما يستحيل عقلاًِكذب الدعوى 
 فظهور الكذب فيه راجح ومثال ذلك كمن يدعي أبوة من ،كان من المستحيل عادة

 ومثال المستحيل في العادة ادعاء شخص ،هو أكبر منه سناًِ أو أبوة من هو أصغر منه
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اً كبيراًِ من الأموال أو يدعي أنه عرف بالفقر والاحتياج أنه أقرض المدعى عليه مبلغ
غصبها منه لاستحالة تملك المدعي مثل هذا المبلغ وعلى ذلك فإن استحالة المدعى به 

 .)٣٢٠(يكون سبباً لبطلان الحكم سواء كانت الاستحالة عقلاً أم عادة
 المطلب الرابع

 بطلان الحكم لسبب يتعلق بطرفي الخصومة
ى عليه وهما أساس الدعوى ولبدء الخصومة يقصد بطرفي الخصومة المدعي والمدع

لا بد من وجود مدع مستوف لكل شروط الادعاء المقررة شرعاً ولابد من وجود 
مدعى عليه تتوفر فيه الشروط اللازمة ليكون خصماً ونسبة لارتباط المدعي والمدعى 

 والشروط الخاصة بكل ،عليه لذلك سوف يتناول الباحث الشروط المشتركة بينهما
  :هما من خلال ما يليمن

 عدم الأهلية : أولاً
الأهلية من شروط صحة الدعوى ابتداءً والمقصود بها الأهلية الشرعية وأساسها 

 عاقلاً جائز التصرف واختلال هذه ،أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه بالغاً
الشروط يؤدي لبطلان الدعوى ومن ثم بطلان الحكم الصادر فيها وهي على هذه 

فلا تصح الدعوى من مجنون ولا صبي بإجماع الفقهاء ولا تقبل واختلف الفقهاء  لحالةا
في صحة الدعوى عليهما فبعضهم أجاز إقامة الدعوى عليهما والبعض الآخر لم 

 فعند الحنابلة تجوز الدعوى على السفيه إذا كانت بصدد مطالبة بالحجر ،يجزها
 أما المالكية فإنهم يجيزون ، المأذون لهويجيز الحنفية الدعوى من الصبي، )٣٢١(عليه

 .)٣٢٢(عليهما الدعوى من الصبي والسفيه دون إذن وليه ولا يجيزون الدعوى
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 تخلف شرط الصفة في الدعوى: ثانياً
يشترط لصحة الدعوى أن يكون لكل من المدعي والمدعى عليه صفة في 

 يطلبه غيره عليه الدعوى تؤهله للمطالبة بحق إن كان مدعياً أو يدفع عن نفسه ما
وبتخلف هذه الصفة تعد الدعوى باطلة ومن ثم يبطل الحكم الذي يصدر فيها 

  .لاعتباره على غير ذي صفة في الدعوى
 

 عدم معرفة ومعلومية المدعى عليه: ثالثاً
يشترط فقهاء الشريعة الإسلامية معرفة ومعلومية المدعى عليه فمعرفة المدعى 

 الدعوى بإلزام المدعى عليه بالحق موضوع التراع أو عليه تؤدي للفصل العادل في
 وبدون ذلك لا فائدة من الفصل في الدعوى إذا كان المدعى ،إبرائه حسب الحال

فتخلف شرط ، )٣٢٣(عليه مجهولاً أو مبهماً لا يمكن تعيينه بالإشارة أو الأوصاف
باً في بطلان كل معلومية المدعى عليه يجعل طلب بدء الخصومة باطلاً ابتداءً ويكون سب

  .إجراء لاحق له
 غياب المدعي والمدعى عليه : رابعاً

الأصل في الخصومة العادلة حضور المدعي والمدعى عليه معاً فوجود أحدهما 
إذا تقاضى إليك ( دون الآخر يؤدي لنقص إجراءات السير في الدعوى، لقوله 

 )ف تقضي، فسوف ترى كي الآخركلامحتى تسمع رجلان فلا تقضي للأول 
، ويتعارض مع المبادئ الأساسية في التقاضي من تساو بين الخصمين وحرية )٣٢٤(

 أما غياب أحدهما ،التقاضي والدفاع والعدالة في إتاحة الفرصة لمناقشة طرفي التراع
 وخاصة من غياب المدعي ،لأسباب مشروعة ومقبولة بإرادته فلا تثور المشكلة هنا

 أن المدعي لا يجبر وإن ترك تُرك ويترتب على ذلك فالأصل في الشريعة الإسلامية
                                                 

 ).٢٨١(، ص ٦مرجع سابق، ج) البحر الرائق(ابن نجيم ) 323(
 .١٣٧، ص١٠البيهقي، ج) 324(



 ولكن تثور المشكلة ،شطب الدعوى وله الحق في إقامتها متى شاء أو إعادة السير فيها
في حالة غياب المدعى عليه سواء كان تغيبه بقصد أخره على غرة من أمره أو كان 

 ، جسدياً ومادياًغيابه من نفسه بقصد المماطلة والهروب من الحكم وإرهاق المدعي
 فعند ،لذلك اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في صحة الحكم على الغائب

 أما الأحناف ، لا يعد حضور المدعى عليه شرطاً لصحة الدعوى)٣٢٥(الجمهور
فاعتبروه شرط لصحة الدعوى وإلا كانت باطلة واستثنوا من ذلك حالات خاصة 

ان مستتراً عمداً أو رفض الحضور كأن يكون بعيداً غير مقدور الوصول إليه وك
واستدل . )٣٢٦(واشترط الأحناف في هذه الحالة تنصيب خصم مسخر للغائب

 لعلي رضي االله عنه لما الأحناف على فساد الدعوى على الغائب بقول الرسول 
،  الآخركلامحتى تسمع إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول (أرسله إلى اليمن 

 .)٣٢٧( )فسوف ترى كيف تقضي
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 المطلب الخامس
 بطلان الحكم لسبب الخلل في أصول التقاضي وإجراءاته

 عدم وجود دعوى: أولاً
 بل يعد منعدماً فلا يتصور حكم بدون ،يبطل الحكم إذا لم تسبقه دعوى

والمظهر المادي للدعوى خاصة المتعلقة بحقوق الخصوم الخالصة أو التي )٣٢٨(دعوى
 فصدور حكم دون ، االله تعالى هو الطلب القضائييغلب فيها حق العباد دون حق

 ويكون بطلان ،)٣٢٩(وجود طلب قضائي ابتداءً من المدعي يجعل الحكم باطلاً فيها
الحكم هنا بسبب تخلف مقتضياته الرئيسية التي لا يجوز تصحيحها بمفردها وترتب 

 .عليه بطلان كل الأعمال الإجرائية ومن ثم بداية الدعوى من جديد
 

 عدم وجود خصومة حقيقية : ثانياً
يعد الحكم باطلاً إذا لم تكن هناك خصومة حقيقية مثل الدعوى الصورية 
فوجود الخصومة يستتبع وجود الحكم وعدمها يترتب عليه عدم الحكم لأن التابع 

 .)٣٣٠(يسقط بسقوط المتبوع
 

 مخالفة قواعد الاختصاص: ثالثاً
 لسير الدعاوى والتي تتحقق بها يجوز لولي الأمر أن يصدر القواعد النظامية

العدالة بأسهل الطرق وأقلها جهداً وإجهادا وتوزيع المهام على القضاة وهذا ما يعرف 
في القضاء بالاختصاص القضائي فيجب على القاضي التقييد بالاختصاص الذي يحدده 

و  فلا ينظر الدعاوى التي تخرج عن هذا الاختصاص سواء كان محلياً أ،له ولي الأمر
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موضوعياً أو قيمياً أو زمنياً والعبرة في ذلك ارتباط الحكم والمحكوم به من حيث 
 .التنفيذ بالقاضي المختص ويجب على القاضي رد الدعوى إذا لم يكن مختصاً بنظرها

والاختصاص الزماني كأن يحدد ولي الأمر للقاضي زمناً معيناً كأيام محددة ينظر 
كما قد يخصص للقاضي ، )٣٣١( الأيامه في غير هذفيها الدعاوى ولا يجب له نظرها

موضوعاً معيناً مثل دعاوى الأحوال الشخصية أو دعاوى التعزير أو دعاوى الحدود 
أو دعاوى العقود أو دعاوى المعاملات وغيرها فإذا نظر القاضي في دعوى لم تكن 

 .)٣٣٢(داخل اختصاصه وحكم فيها كان حكمه باطلاً ولا يقبل النفاذ
 

  تخلف شروط صيغة الدعوى :رابعاً
يقصد بصيغة الدعوى القول الذي يقصد به طلب الحق أمام القضاء وقد وضع 
الفقهاء شروطاً لهذا القول بعضها متفق عليه وبعضها الآخر موضوع خلاف 

 :)٣٣٣(والشروط هي
 . أن لا تكون الدعوى متناقضة-١
 . أن تكون بعبارة جازمة وقاطعة-٢
 .يطالب خصمه بالحق الذي يدعيه أن يذكر المدعي بأنه -٣
 . أن يكون بلسان المدعي عيناً-٤
 . أن يذكر بأن المدعى به إن كان عيناً في يد خصمه-٥
 . أن يصرح المدعي في الدعوى بأن خصمه يضع يده على المدعى به بغير حق-٦
 . أن تتضمن طلب إحضار المدعى به-٧
 . بالجواب أن يطلب المدعي من القاضي تكليف المدعى عليه-٨
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 . أن تكون في مجلس قضاء-٩
والجدير بالذكر أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يذكروا شكلاً معيناً للقول الذي 
يطلب به المدعى به وذلك راجع كما ذكرنا سابقاً لعدم الإغراق في الشكلية في 
مواجهة الوصول للحق الموضوعي وترك الشأن في حرية شكلية الدعوى للخصم 

دت هذه الحرية بضوابط متى خالفها الخصم كان سبباً لبطلان الدعوى وهنا ولكن قي
 .عملت الشريعة الإسلامية بتحقق الغاية من شكل العمل الإجرائي

 
 بطلان الحكم بسبب الخلل في تشكيل هيئة الإصدار: خامساً

المقصود بهيئة الإصدار تعدد القضاة الذين يصدرون الحكم القضائي وقد اختلف 
 )٣٣٤( فالقول الراجح عند المالكية،اء في جواز تشكيل هيئة تنظر الدعوىالفقه

عدم جواز إصدار الحكم من أكثر من قاض  )٣٣٦(والحنابلة )٣٣٥(والشافعية
وحجتهم في ذلك أن التعدد يؤدي إلى تعطيل منصب القضاء وتأخير الفصل في 

راك قاضيين أو  أما الرأي الآخر فهو جواز اشت،وإن ولاية الحكم لا تتبعض الخصومة
 وهنا اختلف الفقهاء المجيزون لقسمين أولهما الجواز المطلق ،أكثر في إصدار الحكم

وقول مرجوح عند الشافعية وثانيهما جواز إصدار الحكم ، )٣٣٧(وهو قول الحنفية
والراجح . )٣٣٨(من قاضيين فأكثر في حالات محددة وهو أحد آراء المالكية والشافعية

من هيئة قضائية وهو المعمول به الآن تحقيقاً للعدالة في عصرنا هو جواز إصدار الحكم 
هذا، وعلى ذلك يكون الحكم باطلاً إذا اختل شرط عدد هيئة الإصدار بأن انفرد 

 .بإصدار الحكم واحد أو أكثر من هيئة الإصدار دون الآخرين
 
 راذبطلان الحكم لعدم الإع: سادساً
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روط صحة الحكم وقرروا بطلان الحكم ار من شذانفرد المالكية باعتبار الإع
الذي لا يعذر القاضي فيه المدعى عليه ويعد البطلان هنا بطلان نسبي يجوز تصحيحه 

أن يوصل :  والإعذار هو.)٣٣٩(ارذار المحكوم عليه ثم إصدار الحكم بعد الإعذعإ
 القاضي مضمون الحكم إلى المدعى عليه أو المحكوم عليه وإذا لم تبلغ بطل الحكم حتى

 .يعذر صاحبه
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 المطلب السادس
 )البينات(بطلان الحكم لتخلف أحد أسبابه 

تعد البينات الأسباب التي يستند عليها القاضي في إصدار حكمه فمتى وقع 
بطلان في هذه الأسباب فإن الحكم يكون باطلاً لأن ما بني على باطل فهو باطل 

 .ر أو يمين أو علم القاضي الشخصيوهذه الأسباب تكون إما الشهادة أو الإقرا
 هادةـالش: أولاً

أو   ومثلوا لذلك البطلان لفسق الشهادة أي عدم العدل أو رق الشاهد أو كذبه
 ويبطل الحكم ،واعتبار الحكم باطل لبطلان سببه. كان الشاهد دون البلوغ وأكفره 

 الشهادة والتي من كذلك إذا ثبت وجود مانع من موانع الشهادة مثل القرابة المانعة
 أو وجود عداوة بين الشاهد والمشهود ،سبق ذكرها في موضوع الشهادة ورد القضاة

م خاصة إذا كان الحكم وأوصافهويبطل الحكم لعدم ذكر الشهود . )٣٤٠(عليه
غيابياً، وذكر الشهود ودياناتهم تمكن المحكوم عليه الغائب من الطعن في شهادتهم أو 

 .)٣٤١(في الشاهد نفسه
إذا  قد اختلف الفقهاء في بطلان الحكم لسبب رجوع الشاهد عن شهادتههذا و

 فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية ،كان القاضي قد استند إليها في إصدار حكمه
والشافعية يرون أن الرجوع عن الشهادة لا يبطل الحكم بوجه عام وان الشاهد الذي 

 ففي هذه ،إذا كان المحكوم به مالاًرجع عن شهادته يكون ضامناً ويفرقون بين ما 
أما إذا كان . أو بعده الحالة فلا تنقض الحكم سواء كان الرجوع قبل نفاذ الحكم

عقوبة حد أو قصاص ولم ينفذ فإن الرجوع عن الشهادة تعد شبهة ويجب درء الحد 
 أما إذا كان الرجوع بعد تنفيذ الحكم فلا يبطل ،والعقوبة فلا تنفذ ويعزر الشاهد

                                                 
) نظريـة الحكـم في الشـريعة الإسـلامية        (، نقلاً عن أبو البصل      ٨٠٠، ص ٤مرجع سابق، ج  ) الكليات الفقهية (ابن غزي،   ) 340(

 .٥٣٩ص
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، )٣٤٢(لحكم وعلى الشهود الذين رجعوا عن شهادتهم ضمان ما أصاب الشاهدا
وعند الأحناف لا تقبل الشهادة إذا تم الرجوع عنها قبل الحكم وعليه الضمان إذا 

 .رجع بعد الحكم
 بطلان الحكم لاستناده على العلم الشخصي للقاضي: ثانياً

 خارج مجلس القضاء ويبطل الحكم إذا أسنده القاضي لعلمه الشخصي المكتسب
، )٣٤٣(والمالكية يساوون في ذلك الحكم سواء كان متعلقاً بالحدود أم بالأموال

وذهب الحنابلة مذهب المالكية نفسه في عدم جواز أن يحكم القاضي بعلمه 
أما الحنفية فقد جعلوا حكم القاضي بعلمه باطلاً في الحدود ، )٣٤٤(الشخصي

 .)٣٤٥(والقصاص وأجازوه في الأموال
 رارـالإق: ثاًثال

سبق تناول الإقرار كمحل للبطلان ونتعرض له هنا من حيث تخلف مقتضياته 
 ولكي يكون الإقرار صحيحاً ومنتجاً لآثاره لا بد من توافر أركانه ،كسبب لبطلانه

 ، المقر:وشروطها وإلا كان باطلاًِ ويكون سبباً لبطلان الحكم وأركان الإقرار هي
 .لصيغة ولكل ركن من هذه الأركان شروط يجب توافرها وا، والمقر به،والمقر له
 
 

  تخلف أحد شروط المقر- ١
 يجب أن يكون المقر بالغاً عاقلاً والحنفية يجيزون الإقرار من : الأهلية الشرعية-أ 

الصغير المأذون له في التجارة ولا يبطلون إقراره فيما أذن له فيه لسبب 
 .)٣٤٦(نقصان الأهلية
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وهو أن يكون المقر طائعاً مختاراً لإقراره دون إكراه أو ضغط : ختيارتخلف شرط الا -ب
 :من أحد، وأصل ذلك قوله تعالى

وعلى ذلك يكون الإقرار باطلاً لسبب عدم الاختيار متى  .)١٠٦ :النحل      (
 .)٣٤٧(صدر من مكره

 لأن ، وهو أن يكون المقر غير سفيه ولا محجور عليه: تخلف شرط الرشد-ج 
المحجور عليه لا يكون حر التصرف فيما تحت يده فلو أقر فإنه لا السفيه و

 .)٣٤٨(مة ديانةزيلزمه الإقرار قضاءً وإن كان هناك من يقول ل
 ذلك كون ، لكي يعتد بالإقرار يجب أن يكون خالياً من التهمة: عدم التهمة-د 

التهمة تقدح في جانب الصدق وتحول الإقرار من إخبار إلى إنشاء ولذلك 
 .)٣٤٩( هذا الإقرار باطلاً لسبب التحايل على حكم الشرعيعد

  تخلف شروط المقر له - ٢
 فلا يصح الإقرار ، أن يكون المقر له محقق الوجود وقت الإقرار حقيقة أو شرعاً-أ 

ويكون باطلاً إذا لم يكن محقق الوجود عقلاً أو شرعاً كمن أقر لحمل امرأة 
 .)٣٥٠(اً لما إذا ولدته لأقل من ذلك أشهر من الإقرار خلاف٦ثم ولدت بعد 

 أهلية الاستحقاق وهو أن يكون المقر له أهلاً لاستحقاق ما أقر له به وإلا -ب 
 .كان الإقرار باطلاً

 فإذا أقر المقر وقوبل هذا الإقرار بالرفض : عدم نفي مقتضاه من المقر له-ج 
 .والتكذيب كان الإقرار باطلاًِ بسبب تخلف هذا الشرط
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 يجب أن يكون المقر له شخصاً معروفاًُ قابلاً للتمليك :يد المقر له وتعيينه تحد-د 
والتملك فمن يقر بأن لرجل من أهل البلد مالاً عليَّ دون أن يذكر اسمه 

 .فإقراره باطل حتى يعيين اسمه
  تخلف شروط المقر به- ٣

  :)٣٥١(ويشترط لصحة المقر به ما يلي
شرعاً فإذا لم يكن كذلك كان الإقرار باطلاً ولا  أن يكون أمراً ممكناً عقلاً و-أ 

 ومثال المستحيل الشرعي كالإقرار بنصيب لوارث أكثر ،يعامل المقر بمقتضاه
مما قدره له الشرع ومثال المستحيل عقلاً ارتباط الإقرار بزمن معين واتضح 

 .أن المقر له لم يكن موجوداً في ذلك الزمن إذ توفى قبله
 .به بيد المقر فلا يقبل إقراره على الغير أن يكون المقر -ب
 فلا يعتد بالإقرار فيما لا تجري فيه ، كونه ذا قيمة مالية مباحة ومعتبرة شرعاً-ج 

 .المخاصمة بين الناس لتفاهته وعدم اعتبار قيمته عند الشارع
 
 
 تخلف أحد شروط صيغة الإقرار: رابعاً

 :)٣٥٢(ار وهييشترط لصيغ الإقرار شروط إذا تخلفت بطل الإقر
 فإذا علقت بشرط ، أن تكون الصيغة منجزة وغير معلقة على شرط أو مستقبل-١

 .كان الإقرار باطلاً
 إفادتها اليقين والجزم فإذا كانت الصيغة لا تفيد ثبوت الحق على سبيل الجزم -٢

واليقين وارتبطت بما يفيد الشك أو الظن سواء كان هذا الشك من جهة 
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عرف فإن الإقرار يكون باطلاً بسبب تخلف شرط إفادة اللغة أو من جهة ال
 .اليقين والجزم

 الأصل أن تصدر الصيغة من المقر باللفظ لأنه : أن تكون الصيغة بلفظ أو غيره-٣
 ولكن جوز بعض الفقهاء الاستعاضة عنها ،الأصل في التعبير عن الإرادة

ق العباد بالإشارة أو الكتابة وذلك على خلاف ما في حقوق االله وحقو
 .فأجازوها في حقوق العباد دون حق االله

 
 المبحث الثاني

 أسباب البطلان في القانون الوضعي
 

لكي يرد البطلان على أي عمل إجرائي لابد من وجود هذا العمل وظهوره في 
العالم الخارجي وأن يؤثر في العالم الخارجي بالحركة أو التغيير ولا يتم ذلك إلا بوجود 

ويمكن القول بأن العمل القانوني . الأعمال الإجرائية ما هي إلا أشكالشكل العمل، 
 نشاط وحدث وكل منهم مرتبط بالآخر، فالنشاط يؤدي إلى :يتكون من عنصرين

كما أن كل حدث يفترض وجود حركة أو نشاط . حدث لأنه يحدث تغييراً خارجياً
جرائي، فإن وكل من النشاط والحدث مظهر خارجي للعمل الإ. )٣٥٣(أدى إليه

تخلف أي عنصر من عناصره الشكلية أو الموضوعية، يعد عيباً اعتراه وبخاصة إذا ترتب 
على هذا العيب عدم إنتاج العمل الإجرائي لآثاره القانونية التي كانت حتمية الحدوث 

ولمعرفة العيوب التي ترد على العمل الإجرائي لا بد من ، )٣٥٤(لولا وجود هذا العيب
 .ت العمل والتي يتطلبها القانون وتكون مخالفتها سبباً للحكم بالبطلانمعرفة مقتضيا
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لقد اختلف علماء القانون الوضعي في تصنيف هذه المقتضيات من حيث 
علاقتها بالعمل الإجرائي ومدى ترتيب آثاره القانونية، وهذه المقتضيات بعضها داخل 

 مقتضيات قانونيينالوقسم بعض . العمل الإجرائي نفسه، والبعض الآخر خارجه
 :)٣٥٥(العمل الإجرائي التي تترتب عليها آثاره القانونية كما يلي

 وهي المفترضات التي توجد خارج العمل ولكن وجودها :مفترضات العمل -١
ضروري ليرتب العمل آثاره القانونية، ومنها ما يتعلق بشخص القائم بالعمل 

 .لومنها ما هو متعلق بالمحل الذي يرد عليه العم
 ويقصد بها العناصر التي يجب أن تتوفر في العمل نفسه لكي :عناصر العمل -٢

 .ينتج آثاره القانونية، وتوجد داخل العمل

 ويقصد بها المقتضيات التي توجد خارج العمل غير المتعلقة : ظروف العمل-٣
 .بالشخص والمتعلقة بالمحل وهي مكان العمل وزمانه وشروطه

 يعد أسباب البطلان على هذا الأساس ورغم منطقية هذا من يقول بهذا التقسيم
 :التقسيم، إلا أنه ساد في فقه المرافعات تقسيم أكثر شمولاً ودقة وهو

 البطلان لعيب شكلي. 
 والبطلان لعيب موضوعي. 

 :وسوف تتم مناقشة هذا التقسيم على مطلبين
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 المطلب الأول
 البطلان لعيب شكلي

  العمل الإجرائي وأهميتهمفهوم الشكل في: أولاً
الشكل هو الوسيلة التي يتحقق بها الحدث بمعنى أنه يظهر بها أمام الغير وبالتالي 

 قننيكون متحقق الوجود لكل عمل قانوني، والقاعدة العامة في القانون الوضعي أن الم
  ويرتب آثاراً قانونية عليها ومثل ذلك تحديديحدد مضمون الواقعة القانونية غالباً

 لا يقف عند حد المضمون قننمضمون البيع أياً كان وسيلة إتمامه، بيد أن تدخل الم
فقط، بل يتعداه ليحدد الوسيلة التي يجب إتباعها لتخفيف هذا المضمون كأن يذكر 
أن البيع لكي ينتج آثاره القانونية يجب أن يتم أمام موثق وأن يحرر في ورقة تتضمن 

. قننالمطالبة القضائية يجب أن تتضمن بيانات يحددها المبيانات معينة وكذا الحال في 
 .)٣٥٦(وهذا معنى الشكلية في العمل بالمعنى الضيق

 أنواع الشكلية في العمل الإجرائي: ثانياً
  الشكل القانوني- ١

 للوسيلة قد يكون جامداً أو مرناً ويترتب على ذلك وجود قننإن تحديد الم
أما إذا كان للشخص حرية . يلة تحديداً جامداًالشكلية القانونية إذا حددت الوس

اختيار الوسيلة فإن الوضع يكون بصدد تقييد الشكل وليست شكلية القانون، وإن 
كانت هذه الحرية مقيدة وليست مطلقة وذلك مثل أن يمنع القانون القيام بعمل معين 

لقانون  أن الشكلية في ا القانونفي مكان ما أو زمن ما ويرى جانب آخر من فقه
الحديث لم تعد بذلك الجمود الذي كانت عليه ويعد العمل القانوني شكلياً حتى لو 
كانت هناك حرية في اختيار الوسيلة، فشرط الكتابة هو أحد مظاهر الشكلية في 
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العمل الإجرائي ويمكن تحقيقها بعدة طرق، وكذلك الحال في اشتراط التعبير عن 
 .)٣٥٧(التي تعبر بها صراحةيار الطريقة الإرادة صراحةَ واخت

  الشكل الحر- ٢
إذا وقف القانون عند تحديد الحدث دون ذكر الوسيلة التي يجب إتباعها ففي 

ويلاحظ أن الحرية التي يتركها القانون . هذه الحالة يكون شكل العمل شكلاً حراً
غاية للشخص في هذه الحالة ليست مطلقة، بل تكون مقيدة بإتباع الوسيلة التي تحقق ال

 .)٣٥٨(أو النتيجة الموضوعية وتحديد الشكل في هذه الحالة يتم حسب قواعد الخبرة
  مرونة الشكل - ٣

فكل ورقة من أوراق . والقاعدة العامة هي قانونية الشكل في قانون المرافعات
المرافعات يجب أن تتم وفقاً للوسيلة وطبقاً للنموذج الذين يحددهما القانون لكي 

. وتختلف الشكلية من عمل إلى آخر اختلافاً واسعاً. ارها القانونيةتترتب عليها آث
 الحديث يميل لتوسيع سلطة القاضي في تقصير ميعاد الحضور عند قننويلاحظ أن الم

وعلى الرغم من أهمية الشكل في العمل الإجرائي إلا أنه عادة لا يحكم . الضرورة
 رغم تخلف الشكل فإنه لا بطلان في بالبطلان لمجرد مخالفة الشكل فإذا تحققت الغاية

هذه الحالة وذلك ناتج عن كون الشكل ليس إلا وسيلة لتحقيق غاية معينة في 
 .)٣٥٩(الخصومة
 

  الشكل كعنصر من عناصر العمل- ٤
 أي شكل ، الشكل كعنصر من عناصر العمل هو الوسيلة التي يتم بها العمل

الوسيلة المظهر الخارجي للعمل كما  وتتضمن .العمل الإجرائي بالمعني الصحيح الضيق
يدخل فيها طريقة القيام بالعمل فالقانون قد يشترط الكتابة أو الشفاهة كشكل 
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 كما قد يتطلب أن تتضمن الورقة بيانات معينة مثل إمضاء من قام بالعمل أو ،للعمل
ينية  كما أن الطريقة التي يتم بها العمل قد تكون ع.ذكر التاريخ وغيرها من البيانات

 وتخلف هذه البيانات يكون سببا في البطلان ،مثل قيام المحكمة أو الخبير بالمعاينة
 كعنصر من عناصر .الشكلي لمخالفة الشكلية التي رسمها القانون للعمل الإجرائي

 .)٣٦٠(العمل
 .خر أو للمحكمةلآويشترط في غالبية الأعمال الإجرائية أن تعلن للخصم ا

 فقد يكون الإعلان عنصراَ من عناصر ، حالة إلى أخرىوطبيعة الإعلان تختلف من
 فصحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف .العمل الإجرائي أو عملاً إجرائياًَ مستقلا

 أما الإعلان كعمل إجرائي .هي مطالبة قضائية ولا تتوافر عناصرها إلا بإعلانها
 يريد ،ة وإعلان الحكممستقل فإنه يكون حينما تتواجد واقعة قانونية كاملة مثل الوفا

 فيشترط إعلانها وبطلان الإعلان هنا لا يؤثر ،خر بهاآالقانون أن يتصل علم شخص 
في الواقعة المراد إعلانها وعلى العكس من ذلك فإن عدم القيام بالإعلان أو تخلف أحد 

 .)٣٦١(عناصره يؤثر في الإجراءات اللاحقة له ويكون بطلاناً للعمل الإجرائي
 
 

  كظرف للعمل الإجرائي  الشكل- ٥
الشكل هنا لا يعد عنصراً من عناصر العمل الإجرائي بل يكون ظرفا له وهو 
خارج العمل ولكن لينتج العمل الإجرائي أثاره القانونية لا بد من وجود هذا 

 مثل تسليم ، والظروف الشكلية قد تتصل بمكان العمل الواجب تمامه فيه.الظرف
 .)٣٦٢( وكذلك الأحكام يجب أن تصدر في الجلسة،صورة الإعلان في مكان معين
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 ،ومن الظروف الشكلية للعمل الإجرائي أن يحدد القانون زمناً للعمل الإجرائي
 فقد يحدد الزمن ، في تحديده لزمن العمل الإجرائي قد يتخذ صوراً مختلفةقننوالم

لإعلان قبل السابعة تحديداً مجرداً ودون علاقة بالوقائع السابقة أو اللاحقة له مثل منع ا
  .صباحاً وبعد الساعة الخامسة مساءً

 وقد يتخذ تحديد . القيام بالعمل في زمن معين بل ساعة معينةقننوقد يحدد الم
 وهو ما يفيد أداء العمل قبل بدئه مثل وجوب قيد دعوى ،الزمن شكل الميعاد

 إمكان قيام العمل  أو ميعاد يجب أن ينقضي قبل.الاسترداد قبل الجلسة بيوم أو يومين
 مثل ميعاد التكليف بالحضور أو ميعاد يجب أن يتم العمل خلاله مثل ميعاد الطعن ،فيه

من مظاهر الشكلية في الأعمال الإجرائية تسلسلها زمنياً ومنطقياً ، و)٣٦٣(في الحكم
لأن الأعمال الإجرائية في مجملها تكون وحدة واحدة وهي الخصومة وبالتالي فهي 

 ولكي تحقق الخصومة وظيفتها بالوصول إلى تطبيق القانون لا بد .واحدعناصر عمل 
أن تترتب هذه الأعمال الإجرائية ترتيباً معيناً تحدده في الغالب طبيعتها دون حاجة 

 . )٣٦٤(قننللنص عليه من الم
 تعييب الشكل واثبات العيب : ثالثاً
 :  تعييب الشكل- ١

الفة للشكل القانوني بمعني أن من قام لورود العيب على الشكل لا بد أن تقع مخ
بالعمل الإجرائي لم يحترم الشكلية التي يفرضها القانون وبهذا يكون تعيب الشكل 

بالبطلان إذ ما أحترم الشكل   وبالتالي لا يجوز الحكم،شرطاً واجباً للحكم بالبطلان
 . )٣٦٥(قننحتى لو أدى ذلك إلى ضرر بالغير أو لم يحقق ما أراده الم

 يلحق العيب الشكل حينما يكون مظهراً للعمل في حركته كالعيب في وقد
 وقد يكون .نشاط من قام بالعمل مثل عدم اتباع الشكل القانوني لإصدار الحكم
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 كحدوث العيب في ،العيب في الشكل عندما يكون مظهراً للعمل في حالة سكونه
 تحريره وتوجد في الحياة  مثل الخطأ في بيانات الحكم عند،العمل الإجرائي بعد تمامه

العملية الآن نماذج لمعظم الأعمال الإجرائية التي تتم بالكتابة وهذه النماذج رغم أن 
 فالقانون الآن لا يعرف . حددها كأشكال للعمل الإجرائي إلا أنها غير ملزمةقننالم

 العبارات المقدسة بذكر ألفاظ أو عبارات معينة ولكن يحدد الشكل بطريقة مرنة ولا
 كما يحدد القانون بيانات معينة ينص عليها .ما دام أنه يحقق المقصود منه يهم اللفظ

 ولا يشترط أن تأتي هذه البيانات مرتبة لتكون ،القانون في عمل إجرائي معين
 وذلك مثل بيان التاريخ في العمل الإجرائي فلا تهم الصيغة المستعملة ما ،صحيحة

 وكذا الحال في نص القانون على تحديد بيان .زمندامت تؤدي وظيفتها في تحديد ال
أسباب الطعن بالنقض دون أن يوضح كيفية ذكرها ومعيار الصحة في ذلك أن يكون 

 فإذا كان مبهماً ولا يكشف عن المقصود منه كان الطعن ،البيان غير مبهم
 وينطبق هذا القول على البيانات التي ينص عليها القانون في مختلف .)٣٦٦(باطلاً

 وقد يكون العيب في البيان الذي يفرضه القانون بالخطأ أو النقص .الأعمال الإجرائية
 بيد أن الأخطاء المادية البسيطة لا يترتب عليها أي ،في البيان إذا كان يجعله مجهولاً
سم الأب فلا يبطل الإعلان وكذا الحال عندما يبين اشك حول حقيقة البيان مثل 
شارة لرواية لإ حسب ما ورد في الأوراق ولكن عند االحكم فحوى شهادة شاهدين

  .أحدهما ذكر الثاني
  إثبات العيب - ٢

القاعدة الالتزام بالشكل القانوني، أي أن العمل الإجرائي قد تم بالشكل الذي 
 ولا ،يفترضه القانون وهذا الافتراض يلقي عبء الإثبات على من يدعي خلاف ذلك

 ،كل المطلوب يعد نشاطاً للعمل ولم ينص القانون عليه كان الش ماتثور المشكلة إذا
ولكن إذا تطلب القانون بيان هذا الشكل في المحرر فإن إغفاله يعد دليلاً على عدم 

                                                 
 ). ١٧٨(مرجع سابق، ص ) نظرية البطلان في قانون المرافعات المدنية(والي، فتحي ) 366(



وتحديد العيب في شكلية ، )٣٦٧(احترام الشكل ويقع الإثبات على من قام بالعمل
 المرونة التي العمل الإجرائي هي سلطة تقديرية للقاضي وهي سلطة موسعة تمليها

 .)٣٦٨(يمنحها المشرع الحديث للشكل غير ما كانت عليه في القانون الروماني
 الشكلية ومبدأ البطلان بغير نص : رابعاً

يري بعض الفقهاء أن مبدأ لا بطلان بغير نص لا ينطبق على كل الأشكال 
ب الحكم الإجرائية وأن هناك أشكالاً مهمة لا ينطبق عليها إذا انطبق على غيرها فيج

فإن بالبطلان إذا خولفت الشكلية المهمة رغم عدم وجود النص على بطلانها وذلك 
ن حالات الأشكال غير الهامة إذا إبطلانها لا يحتمل الشك وعلى العكس من ذلك ف

 لبطلانها عند قنن المةن الشك يكون قائما في أرادإتركت بغير نص على بطلانها ف
ء إلى أن الشكل لا ينص على بطلانه إلا إذا كان المخالفة وذهب فريق من الفقها

 .)٣٦٩(جوهرياً
 باعتبار أن الأشكال المتعلقة بالنظام العام ،وأضاف البعض معيار النظام العام

 والمبرر في ذلك هو ضرورة ،أشكال جوهرية وأنها لا تخضع لمبدأ لا بطلان بغير نص
بها يتجه لتحقيق المصلحة  ورغم أن الأشكال في الخصومة أغل.حماية النظام العام

 مثل مواعيد الطعن في ،الخاصة إلا أن هناك أشكالاً تتصل بالنظام العام بصفة مباشرة
من مصلحة المجتمع عدم استمرار أن  ذلك . وميعاد انقضاء الخصومة بالتقادم،الأحكام

وقت الإعلان بعدم   وكذلك يعد من النظام العام تحديد،الخصومة وإطالة أمد التراع
حصوله في أثناء الليل والأعياد إلا بإذن من القاضي وكذلك يعد باطلاًَ الإعلان الذي 

 لأنه يتعلق ،ن لم يوجد نص على البطلانإيقوم به المحضر خارج دائرة اختصاصه و
 .)٣٧٠(بقواعد التنظيم القضائي
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وإذا كان غالبية فقهاء القانون الوضعي يرون أن الأشكال الجوهرية لا تخضع 
 إلا أنهم اختلفوا في ماهية الشكل الجوهري والمقصود منه ، لا بطلان بغير نصلقاعدة

وبالتالي التفرقة بينه وبين غير الجوهري وأشمل تعريفاتهم للشكل الجوهري وغير 
الأشكال التي بغيرها لا يمكن أن يوجد العمل أو تكون له الصفة التي (الجوهري هو 

والشكل ، )٣٧١(قننه تحقيق الغاية التي قصدها المأراد القانون إعطاءها له أو لا يمكن
الفائدة إلا أنه لا يعطي للعمل   وإن كان مما لا شك فيه له بعض،الثانوي هو شكل

راء العلماء تدور حول فكرة تحقيق الغاية والصفة المميزة آ وعموماً فإن كل ).صفته
 :)٣٧٢(وفكرة الوجود ويمكن تميز الشكل الجوهري بما يلي

 .زم لوجود العمل شكل لا- ١
 . شكل لازم لتمييز العمل عن غيره- ٢
 . من العملقنن شكل لازم لتحقيق الغاية التي يريدها الم- ٣
 . شكل من النظام العام- ٤
  . شكل ضروري لصحة العمل- ٥

 إمضاء المحضر وبيان المدعي والمدعى عليه في :ومن أمثلة الأشكال الجوهرية
 بيان ميعاد :صحيفة ومن أمثلة الأشكال غير الجوهرية بيان تاريخ ال،صحيفة الدعوى

 فيمكن تقصيره بواسطة المدعى عليه أو تطويله بواسطة القاضي ،التكليف بالحضور
 .ولا بطلان في الحالتين وكذا الحال في تقدير قيمة الدعوى واختيار وكيل في الدعوى

بالتالي ترتيب  و،ومتى ثارت مشكلة ما إذا كان الشكل جوهرياً أو غير جوهري
البطلان على مخالفته فإن هذا الشكل يجعل الغلبة لصحة العمل الإجرائي واعتبار أن 

 .)٣٧٣(يالشكل غير جوهر
 وجوب عدم المغالاة في الشكلية : خامساً
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إن ضرورة تنظيم الخصومة واحترام الشكل القانوني في الأعمال الإجرائية 
 الخصومة وألا تكون وإنهاءن سير العدالة  يجب أن تكون بالقدر اللازم لضما،المختلفة

سبباً للشكوى أو خلق نزاع جديد داخل الخصومة فالتنظيم رغم أهميته يجب ألا 
والشكلية  يكون معقداً حيث يجعل الخصومة ساحة للمماطلة لا طريقاً لإنهاء التراع

  يجب أن تفرض بقدر الحرص على حفظ الحقوق الأساسية لا أكثر،إذا كانت لازمة
ويجب ألا ، )٣٧٤( من حالة التفريط إلى حالة الإفراطقننولا أقل حتى لا ينتقل الم

 ويجب أن يكون تنظيم ،يؤدي احترام الشكلية إلى هدر الحق أحياناً وإطالة أمد التراع
الخصومة بالقدر الذي لا يؤدي إلى انصراف الخصوم عن حقوقهم، ويجب أن يوفق 

عة في إنهاء التراع ووجوب السماح بأكبر فرصة  في تنظيم الخصومة بين السرقننالم
 .)٣٧٥(للخصوم لعرض ومناقشة حججهم

ولتحاشي المغالاة في الشكلية درجت القوانين الوضعية على عدم الأخذ بنظرية 
واحدة في البطلان ومحاولة الجمع بين عدة نظريات وهذا ما يسمي حديثاً بالمذهب 

أكبر في الحكم بالبطلان من شأنها تخفيف القضاة سلطة تقديرية وهو يمنح  .المختلط
 فعندما ينص القانون على بطلان إجراء .ةأثر البطلان الشكلي على الحقوق الموضوعي

معين فإنه ينص عادة على قيود لعدم تطبيق النص إذا كانت الغاية قد تحققت من 
الشكل الشكل رغم مخالفته للنموذج القانوني وبذلك لا يصبح سبباً للبطلان مخالفة 

 وأحياناً يقيد النص بوقوع ضرر من جراء مخالفة الشكل فإذا لم يحدث .المنصوص عليه
 على أن .ضرراً عد العيب الذي أصاب العمل تافهاً ولا يصلح سبباً للحكم بالبطلان

 قد لا ينص أصلاً على تحديد شكل معين لكثير من الإجراءات وذلك يفرض قننالم
كنه يجعل للقاضي سلطة تقديرية في تقدير مخالفة الشكلية تحاشي الإفراط في الشكلية ل
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المفترضة للعمل الإجرائي بما يصون حقوق الخصوم ومنع التعسف في استغلال حق 
 .)٣٧٦(البطلان بسبب تخلف الشكل

 المطلب الثاني
 البطلان لعيب في الموضوع

أختلف علماء القانون الوضعي في مسألة البطلان لعيب موضوعي ومسار 
تلاف في المقتضيات التي يتطلبها العمل والتي بمعرفتها تعرف عيوب وأسباب الاخ

لاعتبار توافر حق القانون الوضعي بطلان العمل الإجرائي وقد ذهب بعض فقهاء 
 وصفة المدعى من مقتضيات العمل الإجرائي وذهب ،المصلحة للمدعى في الدعوى

همية فيه للشكل فقط وأن إلى أن العمل الإجرائي عمل شكلي والأ البعض الآخر
 ولا مجال لإعمال البطلان كجزاء للمقتضيات ،البطلان لا يثور إلا على الشكل

شكلية فقط دون غيرها والسبب في   وهم بذلك يعتمدون البطلان لأسباب،الأخرى
 عادة لا يضع تنظيما لهذا النوع من البطلان وغالباً ما ينص على قننذلك أن الم

 .)٣٧٧(البطلان لعيب شكلي
والواقع أن العمل الإجرائي كعمل قانوني له مقتضيات شكلية كما له مقتضيات 
موضوعية ولا يصدق القول دائما بأن المقتضي الوحيد للعمل الإجرائي هو الشكل 

 على أنه يجب عدم .وإن كان الشكل له أهمية بالغة في التأثير على المقتضيات الأخرى
 فالعمل الإجرائي هو جزئي ، وشروط الدعوىالخلط بين مقتضيات العمل الإجرائي

، )٣٧٨(وذلك كالأعمال التي يقوم بها غير الخصوم من قاض ومعاونيه وشهود وخبراء
 وهي تتصل ،ومقتضيات العمل الموضوعية هي التي تكون سبباً للبطلان الموضوعي

بشخص القائم بالعمل وإرادية العمل ومحل العمل وسوف يتناولها الباحث بالتفصيل 
  :الأتي
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 شخص العمل الإجرائي : أولاً
  :تنقسم الأعمال الإجرائية من حيث الشخص الذي يقوم بها إلى ثلاثة أقسام

  أعمال القاضي ومعاونيه - ١
يشترط في القاضي ومعاونيه من الموظفين أن يكونوا صالحين للقيام بالعمل 

 فالصلاحية .صةالإجرائي في الخصومة، والصلاحية هنا صلاحية عامة وصلاحية خا
العامة هي أن يتمتع القائم بالعمل بصفة الموظف حسب الوظيفة التي ينسب لها العمل 

نه قاضياً وكذا كاتب ي فالقاضي يجب أن يكون قد صدر مرسوم بتعي،الإجرائي
 أما الصلاحية الخاصة فهي صلاحية من صدر منه العمل لاستعمال وظيفته في .الجلسة

 أي الاختصاص وقد تتعلق بالجانب ي الجانب الموضوعحالة معينة وقد تكون في
 .)٣٧٩( الشخصي للموظف

 ويحدد اختصاص كل قننفالصلاحية الخاصة المتعلقة بالاختصاص ينظمها الم
محكمة نوعياً وقيمياً ومحلياً ومخالفة هذا الاختصاص تكون سبباً موضوعياً لبطلان 

 غير أن بطلان عمل القاضي .اًالقائم بالعمل سواء كان قاضياً أو كاتباً أو محضر
يقتصر على الأعمال الإجرائية الصادرة منه فقط في حالة عدم اختصاصه ولا يطول 
صحة الإجراءات المقدمة له، وبذلك لا تكون صحيفة الدعوى المقدمة لقاض غير 

 .)٣٨٠(مختص باطلة لسبب عدم الاختصاص
يث الصلاحية إن اختصاص القائم بالعمل من الناحية الموضوعية أو من ح

العامة لا تكفي وحدها لصلاحية القائم بالعمل، بل يجب أن تتوفر فيه الصلاحية 
الشخصية بالنسبة للعمل المعين، وهي عدم وجود مانع أو سبب يتعلق بشخص 

 يمنع القاضي ومعاونيه من القيام بأعمال معينة ينص قنن فالم،الموظف القائم بالعمل
لنظام العام مثل رد القضاة ومنع معاونيه من القيام عليها عادة، وذلك لتعلقها با

بأي عمل إجرائي يتعلق بخصومة له فيها مصلحة أو له علاقة بأحد أطرافها حتى لا 
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 ووجود هذا المانع يكون سبباً موضوعياًَ ،)٣٨١(يحيد عن التراهة المفروضة عليه
 كذلك إذا  من الصلاحية الشخصية.لبطلان العمل الإجرائي الذي قام به الموظف

 لها عدداً معين من القضاة دون تكملة قننصدر حكم من محكمة اشترط الم
 وكذا الحال إذا صدر الحكم من غير الأغلبية التي ينظمها .النصاب المفروض

القانون أو أن يكون الحكم صادراً من قضاة لم يشتركوا في سماع الدعوى فالحكم 
  .صي من الصلاحية الخاصةهنا يكون باطلاً بسبب تعلقه بالجانب الشخ

  أعمال الخصوم - ٢
تكون أعمال الخصوم سبباً موضوعياً للبطلان إذا كان الخصم غير صالح 
للقيام بالعمل الإجرائي ويتعلق بصلاحية شخص الخصوم صلاحية عامة وصلاحية 

 :)٣٨٢(خاصة كذلك يفصلها الباحث كما يلي
تشتمل الصلاحية ) لمدعى عليهالمدعي وا( الصلاحية العامة لأطراف الخصومة -أ 

فأهلية الاختصام هي . العامة للخصوم على أهلية الاختصام والأهلية الإجرائية
فيجب توفر أهلية الوجوب في الشخص ) الأهلية القانونية(أهلية الوجوب 

ليكون خصماً وفي القانون الحديث يكون كل إنسان حي أهلاً لأن يكون 
سه أو تمثيله بغيره، وكذلك الحال بالنسبة خصماً بغض النظر عن تمثيله لنف

 .)٣٨٣(للأشخاص المعنوية ذات الشخصية القانونية
أما الأهلية الإجرائية للخصوم فهي صلاحية الشخص للقيام بالعمل        

الإجرائي بناء على مصلحته أو مصلحة من ينوب عنه، ولذلك قد يكون 
جرائية مثل الصغير أو  ولكن ليس لديه الأهلية الإمالشخص أهلاً للاختصا

 ، فالقانون يندب غيره لتمثيله في الخصومة،المعنويالمجنون أو الشخص 
 لأن ،مثل الولي أو الوصي أو القيم أو من ينوب لتمثيل الشخص المعنوي
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الشخص المعنوي لا يستطيع مباشرة العمل الإجرائي إلا بواسطة شخص 
 موضوعياً لبطلان ويكون عدم الأهلية الإجرائية سبباً، )٣٨٤(طبيعي

 إذ أن الأعمال ،العمل الإجرائي إلا أن هناك استثناء من هذا المبدأ
الإجرائية ذات المنفعة المحضة بالنسبة للصغير أو المجنون لا يحكم ببطلانها 
إذا صدرت من الخصم الأخر وذلك مثل الإقرار له بحق وذلك لأن المقر 

لعلة في ذلك عدم احتياج  وا؟لا يحق له التمسك بنقص أهلية المقر له
 .ناقص الأهلية لهذه الحماية

أن الأعمال الإجرائية تصدر من والجدير بالذكر أنه على الرغم         
من جانب واحد في مواجهة الجانب الأخر إلا أنها قد تكون سبباً للبطلان 
لا من جهة من أصدرها فقط على الرغم من أهليته للقيام بها ولكن عدم 

 فالعمل ،خر أو من يجب أن تبلغ إليه تجعلها سبباً للبطلانلآرف اأهلية الط
الإجرائي يجب أن تتوفر في القائم به الأهلية كما يجب أن تتوفر فيمن يبلغ 

ما عدا حالة الأعمال ذات المنفعة المحضة لصالح ناقص  )٣٨٥(إليه العمل
 الأهلية والتي سبق ذكرها ولا يقتصر التمثيل في الخصومة كشرط صحة

د ينص على وجوب تمثيل الشخص في قن القانون إالأهلية بل لناقص 
الخصومة في بعض الأعمال الإجرائية حتى لو كان الشخص كامل الأهلية 
وهذا ما يسمى بالتمثيل الإجباري يكون عدمه سبباً في بطلان العمل 

 .)٣٨٦(الإجرائي
قانوني معين وهي صلاحية الخصوم للقيام بعمل :  الصلاحية الخاصة للخصوم-ب 

في الخصومة وتسمى بالصفة الإجرائية وإذا كانت الأهلية شرطاً لبداية 
الخصومة فإنها لا تكفي للقيام بالأعمال الإجرائية اللاحقة، فلا يكن للخصم 
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سلطة القيام بأي عمل إجرائي وإنما يجب أن يخوله القانون سلطة القيام بهذا 
صوم ويحدد حقوقهم وواجباتهم العمل وذلك كون القانون ينظم مراكز الخ

بالطريقة التي تضمن وصول الخصومة لغايتها من تطبيق القانون، ومثال ذلك 
إذا كانت المطالبة القضائية باطلة فإنه لا يحق للمدعى عليه الدفع بالبطلان إلا 
إذا كانت له صفة للدفع بالبطلان، وتكون له الصفة إذا كان البطلان مقرراً 

الحال إذا صدر حكم لمصلحة شخص فإنه لا يحق له أن وكذلك . لمصلحته
يطعن فيه، وإذا طعن فيه يكون طعنه باطلاً لانعدام صفة الطعن في 

، والصفة هي التي تعبر عن الجانب الشخصي في المصلحة )٣٨٧(الحكم
ويجب التفرقة بين الصفة الإجرائية . ويبطل العمل الإجرائي لانعدام المصلحة

شروط الدعوى فالصفة هنا تعبر عن الجانب وبين الصفة كشرط من 
 .)٣٨٨(الشخصي للمصلحة في الدعوى

الشهود والخبراء : المقصود بالغير هنا: عمال الإجرائية الصادرة من الغير الأ-ج 
فيشترط . ويجب أن تتوافر فيهم صلاحية معينة حتى يكون عملهم صحيحاً

رها، فالخبير إن كان فيهم صلاحية عامة وهي الأهلية القانونية التي سبق ذك
غير مقيد بجدول الخبراء أو لم يحلف اليمين فإن عمله يكون باطلاً لسبب 

ه صلاحية عدم الصلاحية، وكذلك الحال بالنسبة للشاهد يجب أن تتوفر في
عدم وجود مانع شخصي، ولهذا ينص القانون على أسباب رد معينة ومنها 

د شهادة الشاهد إذا اعترتها تهمة الخبراء وإقامة دعوى التزوير على الشهود ور
 .)٣٨٩(ولاء أو عداء وهنا يكون البطلان لعدم صلاحية الشاهد

 الإرادة كمقتضى موضوعي للعمل الإجرائي : ثانياً
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ن كانت أحد مقتضيات العمل الإجرائي إلا أن خلافاً واسعاً ثار إالإرادة و
ين وجود الإرادة  لذلك يجب عدم الخلط ب،حول مدى تأثيرها في العمل الإجرائي

 فوجود الإرادة نفسها من مقتضيات العمل الإجرائي باعتباره .نفسها وعيوبها
عملاً قانونياً ويترتب على ذلك بطلان عمل المجنون والطفل غير المميز ووجود 

 .)٣٩٠(الإرادة مفترض بتوافر الشكل القانوني
لا قانون  لذلك خ، على عدم تنظيم الإرادة في العمل الإجرائيقنندرج الم

 المرافعات المدنية من ذلك وعلى العكس فإن التشريعات تنص على عيوب الإرادة
 لذلك يري بعض الفقهاء قياس الإرادة في العمل ،بالنسبة للعقود في القانون المدني

 الإجرائي على القانون المدني انطلاقا من فكرة وحدة القانون الحديث وعدم
 .)٣٩١(تفرعه

باره وجود الإرادة في العمل الإجرائي ومن ثم تأثيرها على أن الخلاف في اعت
عليه سلباً وإيجابا ولكن الغالب في عدم تأثير عيوب الإرادة في العمل الإجرائي مما 

 إلا أنها لا تتحقق إلا نادراً في الحياة ،يترتب على عدمها بطلان العمل الإجرائي
انون يحيط العمل  وذلك كون الشكل يضمن وجود الإرادة لأن الق،العملية

 .الإجرائي بأشكال تجعل من المفروض وجود الإرادة إذا احترمت
ويدخل في البحث اختلاف الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة وعدم التطابق 
قد يقصده القائم بالعمل ويكون ذلك في حالتي الصورية والتحفظ الذهني وقد 

أنزل (وهو يريد أن يقول ) عأدف(يكون نتيجة لغلط مثل أن يقول القائم بالعمل 
ويدخل أيضاً في ، )٣٩٢( )أقر(أو يقول أعارض وهو يريد أن يقول ) عن الدفع

عدم تطابق الإرادة الظاهرة مع الباطنة عدم الجدية كأن يبدو العمل جاداً في 
وهنا يؤخذ بالإرادة الظاهرة أما إذا كان هازلاً في مظهره  مظهره هازلاًَ في باطنه
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ويدخل كذلك في موضوع وجود الإرادة ، )٣٩٣(مل الإجرائيفإنه يبطل الع
الإكراه كونه يعدم الإرادة في العمل الإجرائي ومثال ذلك المدعي يترك الخصومة 

 أو ،تحت تأثير التهديد من المدعى عليه أو الخصم يقر أمام القضاء تحت التهديد
اطلاً لأن القائم به  فالعمل الإجرائي هنا يكون ب.الشاهد يشهد كذباً نتيجة الإكراه

لم تتجه إرادته إلى الواقعة المادية إنما أجبر عليها ومن عيوب الإرادة في العمل 
الإجرائي الغلط سواء كان في الواقع أو في القانون ومثال ذلك أن يرفع شخص 

 والقاعدة .دعوى معتقداً خطأ أن لديه من أدلة الإثبات ما يكفيه لكسب الدعوى
 أما الغلط في القانون .ع لا يكون سبباً لبطلان العمل الإجرائيأن الغلط في الواق

مثل أن يترك أحد الخصوم الخصومة معتقداً خطأ أن تركه يؤدي إلى تحمل الطرف 
 .الأخر مصاريف الدعوى أو إقرار أحد الخصوم باعتقاد أن الإقرار لا يلزمه

ن العمل وكذلك الحال هنا فإن الخطأ في القانون لا يكون سبباً لبطلا
 .)٣٩٤(الإجرائي

وكذلك فإن عيوب الإرادة لا تؤثر في صحة الحكم، وذلك كون القاضي 
ليس له إرادة حرة إنما يبحث ويقدر إرادة القانون بصفته موظفاً عاماً يلزمه 

 وبالتالي تصبح إرادة القاضي ليس لها أي ،القانون بالبحث في خدمة إرادة القانون
امه، ويشترط أن يكون قراره مطابقاً لإرادة القانون، سلطة في الحالة المعروضة أم

ولهذا فإن العيوب التي ترد على الحكم ليست عيوب إرادة إنما عيوب 
وعلى افتراض وجود عيب في إرادة القاضي سواء كان للإكراه أو ، )٣٩٥(تقدير
 فإنه لا يطعن في الحكم على أساس عيوب إرادة القاضي ولكن ينصب ،الغلط

 والقاضي نفسه ليس له التمسك بعيب ،سبب عدم عدالة الحكمالطعن على 
 .إرادته
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 محل العمل الإجرائي : ثالثاً
 الذي عليه العمل وبهذا يكون مفترضاً ء الشي:يقصد بمحل العمل الإجرائي

تكوين العمل ولكنه يفترض وجوده لينتج العمل آثاره  جلصحة العمل وهو خار
لإجرائي مضمون العمل وبهذا يكون عنصراً من  كما يقصد بمحل العمل ا.القانونية

 وللوقوف على معرفة محل العمل الإجرائي كسبب لبطلان العمل .عناصر العمل
يل محل العمل الإجرائي على صلعيب في مقتضيات العمل الموضوعية لا بد من تف

 :النحو الآتي
  المحل كمفترض للعمل الإجرائي- ١

 محل العمل الإجرائي بأنه هو الحق ذهب كثير من فقهاء القانون لتفسير
ويترتب على ذلك وجوب عدم الخلط بين الحق كمحل للعمل الإجرائي وبين 

 فوجود الحق في الدعوى من عدمه لا ،الحق الموضوعي أي وجود الحق في الدعوى
يؤثر في صحة العمل الإجرائي فالخصوم يقومون بأعمال إجرائية مثل طلب افتتاح 

 الخ........ناقش الشهود ويحلف اليمينالدعوى أو دفوع وي
فالخصم في هذه الأحوال يقوم بأعمال إجرائية صحيحة ومنتجة لآثارها حتى 
لو لم يثبت فيما بعد أنه صاحب حق وينطبق الحال بوضوح على أعمال القاضي 
ومعاونيه فهي أعمال إجرائية صحيحة منتجة لأثارها دون افتراض حق للقاضي أو 

 .)٣٩٦(عوىمعاونيه في الد
أما المحل كمفترض للعمل هو الشيء الذي يرد عليه العمل فقد يكون 

 والحجز محله الشيء ، فالأمر بتقديم مستند محله المستند،خرآشخصاً أو شيئاً 
 شاهد محله الشاهد وإعلان الخصم محله الشخص رضاإح والأمر ب،المحجوز عليه

 .)٣٩٧(المراد إعلانه وهكذا
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 : )٣٩٨(ارائي شرطان همويشترط لمحل العمل الإج
أو   أن يكون موجوداً ومعيناً أو قابلاً للتعين فإذا كان معدوماً أو غير معين- أ

  يستحيل تعيينه فإن العمل الإجرائي يكون باطلا بسبب انعدام محله
 أن يكون قابلاً للتعامل فيه أي أن يكون مشروعاً من الناحية القانونية - ب

 مملوك للمدين فإن الحجز هنا يكون ومثال ذلك الحجز على مال غير
 .)٣٩٩(باطلاً لعدم قابلية المحل للحجز في نطاق الخصومة

  المحل كعنصر في العمل الإجرائي - ٢
يختلف المحل كعنصر من عناصر العمل باختلاف الأعمال الإجرائية فمضمون 
الطلب هو ما يطلب ومحل الإعلان هو الإخبار بشيء ومحل الحكم هو ما يتضمنه 

 :ي هوطشرثلاثة  وكذلك يشترط لمحل العمل بهذا المعني .من قرار
 أن يتضمن القضاء بشيء معين وتبدو أهمية هذا الشرط في القانون المدني - أ

 ،أما في قانون المرافعات فلا أهمية له لأن الشكل يضمن وجود هذا الشرط
 شكلياً  أن يبين المدعي في صحيفة الدعوى ما يطلبه عنصراًَقننفاشتراط الم

 .)٤٠٠(يكون البطلان جزاءً لمخالفته
 أن يكون المحل قابلاً للتعامل فيه وهذا الشرط بدوره ليس مهماً بالنسبة - ب

للأعمال الإجرائية وذلك لأن القانون يحدد مقدماً مضمون كل عمل فلا 
 .يترك السلطة للإرادة

 القانون ألا  أن يكون المحل ممكناً وهو في رأي من يعمل بهذا الشرط من- ج
 فقد .يكون المحل مستحيلاً وتبدو أهمية هذا الشرط بالنسبة للأحكام

تكون الاستحالة مادية أو قانونية، وعلى كل فإن استحالة الحكم هي عدم 
قابليته للتنفيذ مرحلة لاحقه للحكم لذلك لا يمكن وصف الحكم بالبطلان 
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طأ في تطبيقه، وفي على الرغم من أنه يمكن وصفه بمخالفة القانون أو الخ
هذه الحالة يكون الجزاء هو قابلية الطعن للحكم بسبب عدم عدالته 

 .)٤٠١(وليس بطلانه
 

 
 

 المبحث الثالث
 أسباب البطلان في نظام المرافعات الشرعية

 في المملكة العربية السعودية
 
 
 في الشريعة الإسلامية فإن أسباب البطلان في نظام المرافعات نأالش هو كما

 الإسلامية و هي تثبيت ما اتفق عليه فقهاء الشريعة الشريعةسعودي مستمد من ال
يتناسب يسنده دليل شرعي صحيح هم والذي ئراأ لأحد الانحيازالإسلامية وترجيح 

 ثمرة اختلاف الفقهاء من تكمنمع الحالة والعصر وعادات المجتمع السعودي وهنا 
 بالمعنى الشرعي هو المرافعاتن نظام وكما سبق القول فإ.رحمة وتوسعة على العباد

 النظام يحتم العمل بما جاء هذاأمر الوالي والذي تجب طاعته في غير معصية االله وتطبيق 
اتفاق من أن  رغمعلى الو ،به ومخالفة ذلك يكون سبباً لبطلان العمل الإجرائي

 تناولها أن سبق البطلان في نظام المرافعات الشرعية مع الشريعة الإسلامية والتي أسباب
 السعودي المرافعات بالتفصيل إلا أنه سوف يتناول أسباب البطلان في نظام باحثال
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 التي وكذلك من تحليل المواد التي نصت على البطلان المطلق تحديدعلى وجه ال
النحو  على وذلك .تناولت البطلان المقيد بتخلف الأركان والشروط أو وجود الموانع

 :الآتي
 

 لالمطلب الأو
 

  مخالفة النصوص التشريعية في النظامالبطلان لسبب
 

 للبطلان في المادة الأولى من نظام المرافعات السعودي والتي السبب هذا ورد
 وما  الشريعة الإسلامية وفق ما دل عليه الكتاب والسنةأحكامتنص على تطبيق 

راءات نظر  إجفي المحاكم وتتقيد ،يصدر عن ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها
 يكون عدم تطبيق هذا النظام سبباً ذلك وعلى، )٤٠٢( ورد في هذا النظامبماالدعوى 

 سبباً لبطلان بعض الأعمال يكون كما ،لبطلان كل الأعمال الإجرائية بصفة عامة
 هذه المادة بالمادة وبربط. الإجرائية متى خالفت ما نص عليه من ناحية الخصوص

 إجراء نص على أيظم السعودي عمل على العمل ببطلان السادسة من النظام فإن المن
 .)٤٠٣(بطلانه صراحة
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 المطلب الثاني
 البطلان لسبب وجود عيب في العمل الإجرائي

 لسبب العيب الذي لحقه وتخلف الغرض من الإجراء الإجرائي العمل يبطل
العيب  و، عليه المادة السادسة من نظام المرافعاتنصتبوجود هذا العيب وذلك ما 
 للنموذج الذي حدده المنظم عن طريق وضع الإجرائيالمقصود هنا هو مخالفة العمل 

ن الشروط والأركان أو الموانع تمثل إ وحيثالشروط والأركان أو وجود الموانع 
 المرافعات من القانون الخاص وبذلك نظامالجانب العملي في الأعمال الإجرائية وأن 

 في الجانب العملي لذلك سوف الحالبقدر ما هو لا يعني بالنص على النظريات 
 وفق تقسيمات عملية السعودييتناول الباحث أسباب البطلان في نظام المرافعات 

  :كما يلي
 البطلان لسبب تخلف مقتضيات الدعوى: أولاً

 السعودي أركان وشروط الدعوى في مادة منفصلة ولكن ذكرها المنظم يحدد لم
لى شرط وجود المصلحة في الدعوى في المادة الرابعة منه  عنصفي مواد متفرقة فقد 

 ومشروعة مثل أن يحل أجل الدين ويمتنع المدين عن قائمة تكون المصلحة أنواشترط 
 إذا لم يكن للمدعي مصلحة فيها ولا يكفي ذلك باطلةالوفاء وبذلك تكون الدعوى 

أو .تقديم الطلب وقائمة أي حالة وقت الشرع يقرها أي تكون مشروعة أنبل يجب 
 العمل الإجرائي والبطلان هنا لا بطلانالدفع وتخلف هذا الشرط يكون سبباً في 

 المحتملة إذا كان الغرض من الإجراء دفع المصلحةيكون بطلاناً مطلقاً بل استثنى المنظم 
 قال به ما وهذا ،)٤٠٤( دليله عند التراع فيهزوالضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى 

 .ريعة الإسلامية كما سبقفقهاء الش
 أن المنظم في هذه المادة يقصد المصلحة الخاصة لأنه نص على بالذكر والجدير

 البطلان الخامسة وهذا يعد استثناء من ادة لقبول الدعوى في المكشرطالمصلحة العامة 
                                                 

 .)٤ (المادة سعودية نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية ال)404(



 تخلف المصلحة الخاصة بمعناها الضيق وهنا يكون الكلام عن دعوى الحسبة إذ لسبب
 .)٤٠٥(الدعوى لعدم وجود المصلحة الخاصة تبطللا 

 ضمنًا الصفة والأهلية والمصلحة والتي نظم التي ذكرها المالدعوى شروط ومن
 ورغم أن المادة خصصت لإبداء مثل هذه الدفوع في ،)٧٢( المادةوردت عرضاً في 

 وهذا في حد ذاته إقرار بأنها شروط لصحة الدعوى ، عليها الدعوىكانتأي مرحلة 
 الأهلية يكون سبباً في بطلان الدعوى وبطلان كل الإجراءات التي أوام الصفة فانعد

 يستشف من كونه يجوز الدفع به في أي مرحلة كانت عليها ما وهذا ،بنيت عليها
 تخلف شروط حالة وفي، )٤٠٦( من تلقاء نفسهاالمحكمةالدعوى وأن تحكم به 

 .الدعوى يكون البطلان لسبب جوهري
 من البيانات التي يجب أن تشملها صحيفة الدعوى اً عدد)٣٩( المادة وتشترط

 الوجوب وإن كان تخلف أغلب هذه البيانات لا يؤدي لبطلان صحيفة سبيلعلى 
ن بعض هذه البيانات من أ إذ يجوز تصحيحها وتعديلها إلا شكليتهاالدعوى لسبب 

 عليه تكون  معرفة المدعى عليه فإذا لم يذكر اسم المدعىومنهاشروط صحة الدعوى 
 الحكم على خصم مجهول كما يعد موضوع الدعوى وما يمكنالصحيفة باطلة لأنه لا 

 فإذا تخلف بطلت صحيفة الدعوى أما ما ،الدعوىيطلبه المدعي من شروط صحة 
، )٤٠٧( نقصها بطلان صحيفة الدعوىعلى بلا يرت نظمبقي من البيانات فإن الم

 )٦٣(نص المادة  انات وجاء ذلك في طلب تصحيح أو استكمال البيالقاضي وعلى
 لازم لصحة دعواه قبل هو عما المدعي.  ملزم بتحرير الدعوى بسؤالفالقاضي

 السير فيها وهي له ولا يجوز له ردها لمجرد تحريرها كما لا يحق ى عليهاستجواب المدع
 المنظم الحد من الإغراق في الشكلية كما هو دأب قصد وهنا، )٤٠٨(غير محررة

                                                 
 .)٥ (المادة  نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية)405(
 . )٧ (المادة السعودية نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية )406(
 . )٣٩ (المادة  الشرعية بالمملكة السعوديةالمرافعات نظام )407(
 . )٦٣ (المادة عودية الشرعية بالمملكة العربية السالمرافعات نظام )408(



 التي تبطل الصحيفة فإن القاضي ملزم بتوجيه البياناتالإسلامية، وتحوطاً حتى الشريعة 
  . فيهاالسيرالمدعي لتصحيحها قبل البدء في 

 البطلان لسبب تخلف مقتضيات المدعي والمدعى عليه والمدعى به: ثانياً
 أنها على شروط المدعي والمدعى عليه والمدعى به إلا المرافعات ينص نظام لم
 لا بد منه في المدعي والمدعى عليه فلا تقبل الدعوى من الأهليةة بداهة، فشرط مفترض

 إقامة أن المحجور عليه إلا بواسطة وليه أو الوصي عليه بيد أوالصغير ولا المجنون 
 يبررها بعض الفقهاء وفي بعض الحالات مثل الدعوى والمجنونالدعوى على الصغير 

لتطليق وهذا ورد ذكره في الفصل الأول والأهلية  أو اعليه بغرض الحجر هعلى السفي
 فقد يترتب ، ليست شرط صحة لبدء الخصومة فقطفهيمطلوبة حتى نهاية الخصومة 

 الإجراءات وانقطاع الخصومة وهذا ما نصت بطلانعلى فقدانها أثناء سير الدعوى 
 .)٤٠٩( )٨٦(عليه المادة 

وعية وإمكانية وجوده وعدم  به من معلومية ونفي الجهالة والمشرالمدعى وشروط
 ولكن ، فهذه الشروط إذا تخلفت بطلت الدعوى، شرعاًاً مقوموكونهاستحالته عقلاً 

 من الضياع فقد ألزم الشرع القاضي بالوقوف على والحقوقحفاظاً على الزمن 
 تخلفها إلا إذا عجز المدعي دعلى مجر ولم يرتب البطلان ابتداءًشروط الحق المدعى به 

 يرد القاضي صحيفة الدعوى في مرحلة تحريرها وقبل مباشرة فحينئذِمالها عن استك
 .)٤١٠()٦٣( ما تضمنته المادة وهذاإجراءات السير فيها 

 الاختصاصالبطلان لعدم : ثالثاً
 من أنواع البطلان بسبب وجود المانع إذ أن الاختصاص لعدم البطلان يعد

 وكما ذكر سابقاً فإن ،اوزه يمنع القاضي من تجالنظام الذي يحدده الاختصاص
 المحلي الاختصاص عدم جعل السعودي المنظمو .محلياً قد يكون نوعياً أو الاختصاص

                                                 
 .)٨٦ (لمادة اةالسعودي نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية )409(
 . )٦٣ (المادة  المملكة العربية السعوديةفي ت الشرعية تالمرافعا نظام )410(



 دفاع في الدعوى أوسبباً للبطلان على أن يدفع به أو يتمسك به قبل إبداء أي طلب 
ء  الدعوى وقبل بدبدايةوبهذا يكون بطلاناً نسبياً فإذا لم يحدث التمسك بالبطلان في 

 النوعي الاختصاص حين أن المنظم السعودي جعل البطلان لعدم فيالدفاع سقط حقه 
 بالمصلحة العامة وكذلك يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون لتعلقهمن البطلان المطلق 

 الحكم به من تلقاء نفسها حتى لو لم يتمسك به للمحكمةعليها الدعوى ويجوز 
وقد أوجب نظام .  من النظام)٧٢(و )٧١( ما جاء في المواد وهذا، )٤١١(الخصم

 إحالة الدعوى إذا كانت خارج اختصاصه إلى القاضيالمرافعات السعودي على 
 وهذه ميزة تميز بها النظام السعودي ويفهم بذلكالمحكمة المختصة وإخطار الخصومة 

 صحيفة الدعوى في هذه الحالة هذا ما جاء يبطل لا الاختصاصمنها أن الحكم بعدم 
 .)٤١٢( نفسهالنظام من )٧٤(المادة في 

 
 

 البطلان لوجود الموانع المتعلقة بالقاضي ومعاونيه: رابعاً
 فالمادة )٩٢ و٩١ و ٩٠ و ٨( على سبيل الحصر في المواد الموانع هذه وردت

 المحضرين والكتبة وغيرهم من أعوان القاضي أن يباشروا عملاً منع اولتالثامنة تن
 الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو  فيوظائفهميدخل في حدود 

 إحدى فإذا قاموا بهذا العمل يكون عملهم باطلاً هذه ،الرابعةأصهارهم حتى الدرجة 
 على بطلانها على وجه الخصوص وبسبب ذلك المرافعاتالحالات التي نص نظام 

نة اقتصر على  بالذكر أن نص المادة الثاموالجديرضمان حيدة القضاء من مظنة التهمة 
 .)٤١٣(القاضيتهمة الولاء بالنسبة لمعاوني 

                                                 
 . )٧٢  +٧١ (المادة ةالسعودي نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية )411(
 . )٧٤ (المادة عية في المملكة العربية السعودية نظام المرافعات الشر)412(
 . )٨ (لمادة ا نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية)413(



 النظام من )٩٠( من نظر الدعوى وسماعها فقد نصت عليه المادة القضاة منع أما
 في محل البطلان ولكن سوف يتناول الباحث بالتفصيلوأسباب المنع قد ورد ذكرها 

 كان له خصومة  فقضاء القاضي في دعوى.البطلانهنا كون هذه الموانع من مسببات 
 إذا كان وكيلاً أو وصي لأحد الخصوم أو وكذا مع أحد الخصوم يقع باطلاً لذويهأو 

 حتى الدرجة الرابعة كما يقع حكمه مصاهرةالقيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو 
 أصهاره لأحد أقاربه أو أو لزوجةباطلاً إذا كانت له مصلحة في الدعوى أو 

كون باطلاً حكمه في دعوى كان قد أفتى فيها أو كان وكيلاً  كما ي، آنفاًوالمذكورين
جراء من إ شهادة فيها أو باشر أدى أو قد سبق نظرها كقاض أو خبير أو محكم أو

 .)٤١٤(إجراءات التحقيق فيها
ويعد النظام البطلان هنا بطلاناً مطلقاً من النظام العام حتى لو اتفق عليه الخصوم 

 .)٤١٥()٩١ (كانت عليها الدعوى وهذا ما نصت عليه المادةويجوز إبداؤه في أي مرحلة 
فقد تناولت أسباب رد القضاة ورغم حصرها لهذه الأسباب إلا ) ٩٢(أما المادة 

إذا كان سبب الرد غير الأسباب التي وردت ) ٩٤(أن المنظم السعودي نص في المادة 
في القضية وإلا وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع ) ٩٢(في المادة 

مما يفهم منه أن الأسباب الواردة في نص هذه المادة تشكل أسباباً  )٤١٦(سقط الحق
لبطلان مطلق يتعلق بالنظام العام مما يوجب على القاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه أو 

 أما الأسباب التي لم يرد ،طلب من الخصوم وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوىب
ة تكون سبباً للبطلان النسبي والذي يجب إبداؤه قبل تقديم أي ذكرها في هذه الماد

 التمسك به بعد قفل باب المرافعات ولا لدى زدفع أو طلب في القضية وبالتالي لا يجو
 .)٤١٧(محكمة التمييز

                                                 
  ).٩٠ (لمادة اةالسعودي نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية )414(
 ).٩١(نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية المادة ) 415(
 ). ٩٤(ظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية المادة ن) 416(
، ١ في المملكة العربية السعودية ج     ة نظام المرافعات الشرعي   صالتعليق على نصو  (دويدار، طلعت محمد، وكومان، محمد بن على        ) 417(

 ).٤٨٢(ص 



 لم يربطه بزمن محدد ولذلك نظمأما إذا قام السبب أثناء سير الدعوى فإن الم
 وقت قام سبب الرد، وكذلك الحال إذا كان يكون سبباً للبطلان في مرحلة حسب

سبب الرد قائماً من البداية ولم يعلم به الخصم، وفي هذه الحالة يقع عليه عبء إثبات 
 .)٤١٨(عدم علمه بسبب الرد قبل تعرضه للموضوع

 البطلان هنا بطلاناً مطلقاً من النظام العام حتى لو اتفق عليه الخصوم النظام ويعد
 الدعوى وهذا ما نصت عليه ي مرحلة كانت عليها في أهؤإبداويجوز 

 .)٤١٩()٩١(المادة
 والتسعون فقد تناولت أسباب رد القضاة ورغم حصرها لهذه الثانية المادة أما

إذا كان : على أنه ين السعودي نص في المادة الرابعة والتسعالمنظمالأسباب إلا أن 
تقديم طلب الرد قبل تقديم  وجب )٩٢( في المادة وردت التي الأسبابسبب الرد غير 

 منه أن الأسباب الواردة يفهم مما ،)٤٢٠( وإلا سقط الحقالقضيةأي دفع أو دفاع في 
 يتعلق بالنظام العام يجب على القاضي مطلق تشكل أسباباً لبطلان )٩٢(في نص المادة 

 ، وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوىالخصومطلب من بأن يتنحى من تلقاء نفسه أو 
 تكون سبباً للبطلان النسبي والذي يجب المادةلأسباب التي لم يرد ذكرها في هذه أما ا
 التمسك به بعد قفل لا يجوز وبالتالي القضيةه قبل تقديم أي دفع أو طلب في ؤإبدا

 .)٤٢١(باب المرافعات ولا لدى محكمة التمييز
 )الإعلان(بطلان التبليغ : خامساً
ن حق إوى لارتباطه بحق الدفاع حيث  أهمية قصوى في الدعمن للإعلان لما

ي لإقامة العدالة وإنهاء الخصومات تم حأمر الدعوى فيالخصم في العلم بكل ما يقع 
 السعودي نظاماً شاملاً دقيقاً للإعلان ووضع المنظم لذلك وضع ،وبتحقق المواجهة

                                                 
 ). ٤٨٣(نفس المرجع السابق، ص ) 418(
 .)٩١ (المادة  السعوديةالعربيةلكة  الشرعية في الممالمرافعات نظام )419(
 ).٩٤ (المادة السعودية نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية )420(
، ١ في المملكة العربية السعودية ج     ةالمرافعات الشرعي  نظام   صعلى نصو التعليق  (، طلعت محمد، وكومان، محمد بن على        دويدار) 421(

 )٤٨٢(ص 



لورقة  تحقيق الغاية منه وهي العلم الحقيقي باشأنهالذلك الضوابط والشروط التي من 
 لذلك سوف يتناول الباحث .)٤٢٢( معينوشخصالمعلنة ومحتواها في زمن معين 

بشيء من التفصيل شخص من يقوم بالتبليغ وزمن التبليغ والبيانات التي يجب أن 
 .يشملها وبطلانه

  من يقوم بالتبليغشخص -١
ليغ وحددت برافعات على من يقوم بالت من نظام الم)١٢( المادة نصت لقد

 المحضر يستطيع التبليغ من تلقاء نفسه قيدت هذه المادة أن يفهم من لان وحتى المحضري
 الطلب من الخصم أو إدارة المحكمة أو من القاضي، على ذلك بشرطسلطات المحضر 

 وعلى الرغم ، قام به المحضر دون طلب من الخصم أو القاضيإذايكون الإعلان باطلاً 
أن هذه المادة أجازته إذا طلب ذلك ويفهم من  إلا بالتبليغمن محاذير قيام الخصم 

 فقد يقوم ، له سلطة تقديرية في هذا الطلبالقاضي أن )إذا طلب ذلك(عبارة 
 التبليغ لذلك يجوز للقاضي رفض هذا فيصاحب الدعوى بالتضليل أو المماطلة 

 .الطلب
ك  باطلاً لسبب وجود مانع يمنع المحضر من مباشرة الإعلان وذلالإعلان ويكون

 سبباً لبطلان الإعلان وهذا الاختصاص وقد يكون عدم ،)٨(  المادةفيما تم مناقشته 
 بالنص على طريقة الإعلان خارج دائرة اختصاص المحضر في السعوديحدا بالمنظم  ما

 نص على جواز الإعلان بالبريد كنظام السعودي المنظم أن إلا ،)٤٢٣( )٢١(المادة 
 إلا أنه يمكن أن يحل مشكلة الإعلان بالبريدن  ورغم مساوئ الإعلا،بديل للأصل

 إلا أن ، من مباشرة الإعلانالمحضر أو وجود مانع يمنع الاختصاص،خارج دائرة 
 على من يراد إعلانه أو أحد العثور قصد جواز الإعلان بالبريد في حالة عدم نظمالم

 .نه لها المراد إعلاالتابع الإدارية وبعد تسليم الإعلان للجهة ،عائلته
 الإعلان زمن - ٢

                                                 
 ).١٢ (المادة ةالسعوديلمملكة العربية  نظام المرافعات الشرعي في ا)422(
 ).٢١ (المادة السعودية نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية )423(



 باطلاً لسبب مخالفته الوقت الذي حدده المنظم إذ نص الإعلان يكون وقد
 ولا  التبليغ خاصة في محل الإقامة قبل شروق الشمسجواز معلى عدالمنظم السعودي 

 ومكان زمان والحكمة من ذلك مراعاة مصلحة الخصوم وخصوصية ،بعد غروبها
 العطلة الرسمية إلا إذا دعت أيامراء الإعلان في عدم إج  علىنص كما ،)٤٢٤(راحتهم

 )١٣( وهذا ما جاء في نص المادة ، من القاضي كتابةالإذنالضرورة بشرط وصول 
 بطلان الإجراء المذكور على إجراء الإعلان في زمن الحظر ويترتب، )٤٢٥(من النظام

نوع البطلان  إذ أنه من ،)٦(وأساس هذا البطلان وهو قراءة هذه المادة مع المادة 
 .)٤٢٦( الإجراءمنالذي لم ينص عليه ولكن لحق الإجراء عيب تخلف بسببه الغرض 

 لسبب تخلف البيانات ) الإعلان( التبليغ بطلان - ٣
 واشترطت أن تكون من ، من النظام على شكل ورقة التبليغ)١٤( المادة نصت

 وكل الأصل  ويشترط في ذلك التطابق بين، المراد إعلانهمعددأصل وصور بقدر 
 الصورة إلى المعلن إليه ويوقع على الأصل الذي يُرد إلى بتسليم ويتم الإعلان ،صورة
 لبطلان الإعلان إذا وقع سبباً يكون الأصلفعدم تطابق الصورة مع . )٤٢٧(المحكمة

 هناك تناقض في بيانات كانالعيب في أحدهما كان الإعلان باطلاً وكذا الحال إذا 
 نصت نفس المادة على بيانات موضوع التبليغ وتاريخه كما ،)٤٢٨( والصورةالأصل

 المتعلقة بطالب التبليغ وهذه البيانات تتكامل فيما البياناتبالتفصيل كما نصت على 
عليه  فالسهو أو النقص في بعضها لا يرتب ، الإعلانطالببينها لتحديد شخصية 

سبباً للبطلان إذا كانت  نوإنما يكو  الحاصل،النقصيمكن تكملة ذ  إ،بطلان الإعلان
 فالورقة التي تعلق باسم ، قائمحقيقيهذه البيانات في مجملها لا تعبر عن شخص 

                                                 
 ).٣(مرجع سابق، ص )  السعوديةالعربية نظام المرافعات الشرعي في المملكة صعلى نصوالتعليق  (.دويداركومان، وطلعت )424(
 ).١٣ (المادة ربية السعودية نظام المرافعات الشرعي في المملكة الع)425(
 ).٦ (المادة  نظام المرافعات الشرعي في المملكة العربية السعودية)426(
 ).١٤ (المادة  نظام المرافعات الشرعي في المملكة العربية السعودية)427(
رجـع سـابق، ص     م)  السعودية العربية نظام المرافعات الشرعي في المملكة       صعلى نصو التعليق   (.ودويداركومان، وطلعت   ) 428(

١١٧. 



 كذلك ورقة إعلان الورثة إذا وتبطلشخص قد توفي قبل تاريخ الإعلان تكون باطلة 
 .)٤٢٩( ذكر بيانات كل وارث على حدهتأغفل

بطلان الإعلان ومنها لى إ اشتراط بيانات لا يؤدي تخلفها )١٤( المادة في ورد
 .)٤٣٠( بالممثل القانوني لطالب التبليغ والبيانات المتعلقة المبلغ إليهالمتعلقةالبيانات 

لشخص المراد تبليغه أو لأحد المتواجدين في ل باطلاً إذا لم يسلم التبليغ ويكون
 لم  وكذلك يبطل الإعلان إذا، أهله أو أصهاره أو أقاربه أو مستخدميهمنمحل إقامته 
 . الشخص المستلم كون التوقيع وهو الدليل على استلام الصورةأصلهيوقع على 

 وبدون توقيع تهوصور صل التبليغأ توقيع المحضر على )١٤( المادة وتشترط
 الرسمية وبذلك تكون ورقة التبليغ باطلة بطلاناً مطلقاُ لتعلقه صفةالمحضر تفقد الورقة 

 .)٤٣١(بالنظام العام
 الاختصاصن خارج دائرة  الإعلابطلان -٤

 أن إلا ،شخص المراد إعلانهلل يكون أن أن الأصل في التبليغ من الرغم على
 كثيرة وفصل ذلك تفصيلاً دقيقاً ليتحاشى البطلان الشكلي بدائلالمنظم جعل لذلك 

 المحلي إذ جعل التبليغ سواء كان بالاختصاص التقييد بوجوب ولكنه اعتد ،للإعلان
 الذين يسكنون معه من الأشخاص موطنه بواسطة أحد في مإعلانه أفي شخص المراد 
 ووضع ،الاختصاص مطلقاً إذا كان خارج دائرة بطلاناً جعله باطلاً ،ذكروا في المادة

 على الإنابة )٢١( بالنص في المادة الاختصاصالحل لحالة الإعلان خارج نطاق 
في دائرة اختصاصها  التي يقيم الشخص للمحكمة بإرسال الأوراق ،القضائية

 .)٤٣٢(لتبليغه
 

                                                 
 .١٢٣مرجع سابق ص )  السعوديةالعربيةالتعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعي في المملكة  (.ودويداركومان، وطلعت )429(
 ).١٤ (المادة  المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعوديةنظام) 430(
مرجـع سـابق،   )  السـعودية  العربيـة شرعية في المملكـة      نظام المرافعات ال   صعلى نصو التعليق   (.دويداركومان، وطلعت   ) 431(

 ).١١٥(ص
 ).٢١ (المادة السعودية المملكة العربية في نظام المرافعات الشرعية )432(



 
 لثالمطلب الثا

 سبب تخلف مقتضيات إجراءات الإثباتبالبطلان 
 رارـالإق: أولاً

 ولذلك يكون ، أن يكون الإقرار أمام القضاء وأثناء سير الدعوىالنظام يشترط
 خارج مجلس القضاء سبباً لبطلانه وعدم قبوله، وهذا ما نصت عليه الإقرارحدوث 

 باطلا إقرار غير العاقل مثل المجنون ومن في يقع وكذلك،  )٤٣٣()١٠٤(المادة 
 في الإقرار الإكراه المنظم السعودي بأثر وعمل.  وكذلك الصغير غير البالغ،حكمه

 كشرط الاختيار عن المكره لذلك اشترط الإرادةوجعل الإقرار باطلاً لسبب عيب 
 عدم الحجر على المقر، واستثنى من النظام) ١٠٥(لقبول الإقرار كما اشترطت المادة 

 .)٤٣٤( عليه فيهمحجوراًقبول إقرار المحجور عليه فيما لا يعد 
 أن المنظم السعودي حصر أسباب )١٠٥( و )١٠٤( المادتين من نص ويفهم

 الشروط الواجبة في المقر ولا يعني ذلك تجاهل شروط تخلفالبطلان في الإقرار في 
يفهم ضمنياً من النصوص العامة للنظام أن تخلف  ولكنالمقر له أو شروط المقر به 

 عليه بطلان الإقرار وإنما تتم معالجته في مجلس يترتبشروط المقر له والمقر به لا 
 في استجواب المقر وتوضيح شروط المقر به القاضي والأمر متروك لسلطة ،القضاء

وى وكونه  ومدى تعلق الإقرار بالدعوظنيةمثل الصيغة ومدى دلالتها من قطعية 
 أو وجوداً وقد نصت على ذلك المادة عقلاً قبوله وعدم استحالته اًمنتجاً فيها وجائز

)٤٣٥( )٩٧(. 
 بطلان اليمين والنكول: ثانياً

                                                 
 ).١٠٤ (المادة السعودية المرافعات الشرعية في المملكة العربية منظا )433(
 ).١٠٥ (المادة السعودية نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية )434(
 ).٩٧ (المادة  المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعوديةمنظا) 435(



 لصحة اليمين أن تكون أمام قاضي الدعوى وفي مجلس القضاء النظام يشترط
وتدارك المنظم وتعد اليمين باطلة إذا لم تحدث أمام قاضي الدعوى وفي مجلس القضاء 

 والمقصود هنا استثناء )ذلك ما لم يوجد نص يخالف( بعبارة الاستثنائية الحالات
 والتي )١١٠( التي نص عليها المنظم في المادة الحالاتحصولها خارج مجلس القضاء في 

 لأداء اليمين خارج مجلسه لمن كان لديه عذر يمنعه من القاضيأجازت انتقال 
 المادة حدوث اليمين أمام غير قاضي الدعوى بجواز هذه  وكذلك استثنت،الحضور

 وإذا كان صاحب العذر خارج اختصاص القضائيينانتداب قاض أو أحد الملازمين 
 محل إقامته وبالتالي لا يترتب على ذلك محكمةالمحكمة فلها أن تستخلف في تحليفه 

 .)٤٣٦( )١٠٨( المادة فيبطلان إجراء حلف اليمين كما هو الحال 
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله " )١١١( دةما

 ويلاحظ أن ،)٤٣٧(عن حضور أدائها، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة
 الشريعةنظام المرافعات السعودي لم ينص على كل الشروط التي اتفق عليها فقهاء 

 مما المدعى به الشيء وأن يكون ،الإسلامية في اليمين مثل عدم وجود بينة حاضرة
هو  وكذلك شرط إنكار الدعوى وسبب عدم ذكرها ،الاستحلافيجري فيه 

 لاعتبارها شكلية بحتة لا يترتب على تخلفها بطلان اليمين وعلى أو بداهة ااعتباره
 معينة لليمين إلا أنه ألزم القاضي بإعداد صيغة اليمين اللازمة صيغةذلك لم ينص على 

 )١٠٧( التي يبينها طالب اليمين وهذا ما جاء في نص المادة الوقائعق شرعاً وف
)٤٣٨(. 

 عدم وجود نص في نظام المرافعات السعودي لشرط طلب اليمين من الرغم على
يجب أن يكون أداء اليمن ( بقوله )١١١( في نص المادة لذلكمن الخصم إلا انه أشار 

ها أن اليمن يجب أن يتقدم بطلبها أحد  العبارة يستشف منهذهإذاً ) في مواجهة طالبها
 .)٤٣٩( الثاني للطلب القضائيالخصمالخصوم في حالة إنكار 

                                                 
  ).١٠٨ (المادة ظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعوديةن) 436(
  ).١١١ (المادة  نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية)437(
  ).١٠٧ (المادة ودية المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعمنظا) 438(
 ).١١١(و ) ١١٠ (المادة  المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعوديةنظام )439(



 مما ،عتد برد اليمين في حالة نكول من وجهت لها السعودي المنظم أن كما
لا  المنظم السعودي أن اشترط لا يحكم بالنكول وحده ولكن القاضييفهم منها أن 

 حالةولكن المنظم أغفل حالة الرد هذه في . )٤٤٠(اليمين الرد من نكل عن بيطل
 إذ جوز عدم حضوره أو تخلفه دون عذر مقبول مع علمه ،غياب طالب اليمين

 ولم يذكر ما إذا طلب ، تنازل عن ذلك وهنا يفترض عدم رد اليمينإذابالجلسة 
 يشترط النظام حضور أن وكان الأوفق ، اليمين في حالة غياب طالبهارد الخصم

 وتحديد جلسة الحضور الظروف التي تمنعه من الاعتباريمين مع الأخذ في طالب ال
 .)المدعى عليه (أخرى لرد اليمين إذا طلب ذلك الخصم الناكل

  شروط الشهادة تخلف: ثالثاً
 السعودي على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة المرافعات نظام يشترط

 أي منتجة في ،ب أن تكون جائزة الإثبات يريد إثباتها ويجالتيالشهود أن يحدد الوقائع 
ة مع المادة وء مقر)١١٧( وهذا ما جاءت به بالمادة ، رد طلبهوإلاالدعوى ومتعلقة بها 

 الأصلشترط المنظم السعودي لقبول الشهادة أن تكون شفاهة وهذا هو ا كما )٩٧(
 .)٤٤١( طبيعة الدعوى وبإذن من القاضيهما تسوغإلا أنه استثنى من ذلك 

على شروط الشهادة أو شروط صراحة أن المنظم السعودي لم ينص حظ يلا
 العدالة والإسلام والأهلية وسلامة الحواس وعدم التهمة مثلالشاهد المعتبرة شرعاً 

  ولكن اكتفى بالإشارة لذلك في نص المادة، أو العداوةالمنفعةبسبب القرابة أو وجود 
الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل  ورد فيها أن للخصم الذي ترد والتي )١٢٠(

 من طعن فيه أو في شهادته ويكون الطعن في الشهادة نفسها إذا لم الشاهدبشهادة 
 وأن يأذن القاضي بسماعها وأن تكون ، أن يتقدم بطلبها من يريدهاأوتسبقها دعوى 

 .)٤٤٢( هو على ما رأى وسمعوبعبارتهبصيغة معينة 

                                                 
 ).٢٤٤( سابق، ص مرجع) أحكام المرافعات في الفقه الإسلامي (الله بن عيد نحميد اب، الحميدان) 440(
 ).١٢٠ (المادة  نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية)441(
 ).٩٧(و ) ١١٧ (ةالماد  نظام المرافعات الشرعية السعودي)442(



 وكذا الحال في ، تكون باطلة وغير مقبولة على شهادة غيرهالشاهد فشهادة
 تبطل شهادة كما، )٤٤٣( أو شهادة المجنون باتفاق العلماءبالغاًشهادة من ليس 

 لهم الزكاة تجوز الذين لا الأقاربالشاهد إذا اعترتها تهمة ولاء أو عداء مثل شهادة 
لاء جلب  في تهمة الوويدخل، )٤٤٤(وتجب له النفقة، وهذا ما أخذ به جمهور الفقهاء

 أما تهمة العداء متى ثبتت فإنها تكون سبباً لبطلان الشهادة وعدم قبولها ،المنفعة كذلك
 به القاضي من تلقاء نفسه وإنما يجب أن يكون ذلك ملا يحك الشهادة بطلانإلا أن 

 .)٤٤٥( عليهالمشهودبطلب من 
  الخبرة: اًـرابع

التي وردت على رد على رد الخبراء لنفس الأسباب  )٤٤٦()١٢٩( المادة تنص
 المبحث وعلى الرغم من نص ا والتي سبق مناقشتها في بداية هذ)٩٢( المادةالقضاة في 

 إلا أن ذلك لا يمنع ،تقيد بهال على عدم إلزامية رأي الخبير للقاضي والسعوديالمنظم 
 في الحالات التي تقتضي الفصل في موضوع التراع حسب رأي الخبير لذلك بهالعمل 

 توفر أحد الموانع المنصوص عليها في المادة تى أعمال الخبير معلىلان يرد البط
)٤٤٧()٩٢(. 

 
 رابعالمطلب ال

 بطلان الحكم في نظام المرافعات الشرعية السعودي
 تخلف شروط الحكم في نظام المرافعات: أولاً

 التي تنظم إجراءات الخصومة وتكفل سير العدالة القواعد السعودي المنظم وضع
 بهذه القواعد عند نظر الالتزام ويجب على القضاة لأصحابهاادة الحقوق وتضمن إع

                                                 
، ٩ابـن حـزم، المحلـي، ج      ). ٤٨(، ص   ٧، ج والنشردار المعرفة للطباعة    ) الأم(،  ١٣٩٣ إدريس، الإمام محمد بن     الشافعي) 443(

 .٤٢٩ص
، ٤تـاج، ج  الشـربيني، مغـني المح    . ٣٤٦، ص ٢، ابن رشـد، ج    ١٤٥،  )١٨٤(، ص   ١٤مرجع سابق ج  ) المغني( قدامة   ابن) 444(

 .٤٣٥-٤٣٤ص
 ). ١٨١(، ص ١٤ مرجع سابق ج الدر المختار، عابدين،ابن) 445(
 ).١٢٩ (المادة  نظام المرافعات الشرعية السعودي)446(
 ).٩٢ (المادة  نظام المرافعات الشرعية السعودي)447(



 الاعتداد ومخالفة هذه القواعد يؤدي إلى عدم ،القضايا المطروحة أمامهم
 فإن المنظم السعودي الحكموبالنسبة لأسباب بطلان .  يصدرونهاالتي )٤٤٨(بالأحكام

 بعض مواده ضمنياً أو فيقاً لم ينص عليها على سبيل الحصر فمنها ما نص عليه متفر
 يتصور صدور لا إذ مثل شرط سبق الدعوى للحكم ،صراحة ومنها ما يفترض بداهة

 إذا نُص على شروط قبول الدعوى وصحتها في النظامحكم دون دعوى في هذا 
 قاض له من يفترض بداهةَ لصحة الحكم صدوره وكذلك، )٤٤٩(الفصل السابق

  ولايتهانتهاء بعد كم الذي يصدر من قاضولاية القضاء وبالتالي يكون الح
 الأغلبية في أو  بالإجماعالحكم ما نُص عليه صراحة أو وجوب صدور إذا )٤٥٠(باطلاً
عدد من القضاة ومخالفة ذلك تكون سبباً لبطلان من قبل  نظر القضية حالة

 .)٤٥١(الحكم
 يجب أن يفرغ فيها الحكم مثل تدوين اذج السعودي وجود نمالمنظم واشترط

 وتسبيبه وتوقيعه من القاضي أو من القضاة الذين نظروا المرافعةالحكم في ضبط 
 على )١٦٣( كما نصت المادة ، من النظام)١٦٢( المادة فيالقضية وهذا ما جاء 

 وعلى الرغم ، فيهاشتركوا علنية بحضور القضاة الذين جلسةوجوب النطق بالحكم في 
 إلا أنها تكون ،حالة تخلف هذه الشروط الحكم في بطلانمن عدم النص صراحة على 

 والتي تنص على بطلان العمل الإجرائي إذا شابه السادسةسبباً للبطلان وفق المادة 
 مبدأ البطلان الذاتي الذي عمد المنظم السعودي وهذا ،عيب أدى لتخلف الغرض منه

ة مع المواد  مقروء)٦( الإجرائية ووفق المادة الأعماللإعماله في الغالبية العظمى من 
 .)٤٥٢( هذا النوع من البطلانينتظم )١٦٣ ،١٦٢ ،١٦١(

                                                 
 ).٣٥١(سابق، ص مرجع ، ) المعاصرةأحكام المرافعات في الفقه الإسلامي وتطبيقاته (، حميدان الحميدان) 448(
 .، نفس المرجع السابق)٣٥٢(ص ، )المعاصرةأحكام المرافعات في الفقه الإسلامي وتطبيقاته (، حميدان الحميدان) 449(
 ).١٢٧(مرجع سابق، ص ) ةالسعودي العربيةنظام الطعن بالتمييز في المملكة ) (هـ١٤١٩(، محمد محمود إبراهيم) 450(
 ).١٦٣ - ١٦١ (المادة ظام المرافعات السعودين) 451(
 ).٦، ١٦٣، ١٦٢ ،١٦١ (المادة  نظام المرافعات السعودي)452(



 أن المنظم السعودي ركز على أسباب بطلان الحكم من خلال بالذكر والجدير
 على الأحكام لذلك سوف يتناول الباحث بقية الاعتراض أواستعراض قواعد الطعن 

لوسيلة العملية  على الأحكام لأنها االاعتراض طرقأسباب بطلان الحكم من خلال 
 .لتقرير بطلان الحكم

 على الأحكامطرق الطعن : ثانياً
 ، أي إظهار بطلانه، الشرعي مدلول كلمة نقض من نقضهالفقهأوضح علماء 
 الاعتراضومن طرق النقض في النظام السعودي هي . )٤٥٣(لأنه باطل من أصله

  :ما يليبالتمييز والتماس إعادة النظر وسوف يتناولها الباحث بالتفصيل ك
 : بالتمييزالاعتراض :الطريقة الأولي
 أو  مخالفتها للشرع أو النظامأساس النهائية على الأحكام من التظلم به ويقصد

 .)٤٥٤(الخطأ في تأويلها وتطبيقها
 السعودي على ذكر المبدأ العام لأسباب نقض الحكم وهو مخالفة المنظم اقتصر

ظاهره أن المقصود بالأصول الشرعية  الشرعية مما يفهم من لأصولهمنطوق الحكم 
 وسنة وإجماع وقواعد النظام وهي قل ما تحدث فيها مخالفة كتابمرجعية الحكم من 

 النص مثل أن يطبق القاضي قاعدة شرعية في غير تطبيقولكن قد يحصل خطأ في 
 . مثل الخطأ في تفسير نص من الكتاب والسنةالنصمحلها أو وجود عيب في تأويل 

 مخالفاً للأدلة الشرعية إذا ترك القاضي العمل بالإجماع معتمداً الحكم  يكونكما
 كما لم ينص المنظم السعودي على نقض الأحكام في حالة مخالفة ،على اجتهاده

 وصدور حكمين متعارضين في نظر الاختصاص مثل عدم المرعيةالحكم للقواعد 
 .)٤٥٥(الشاذالدعوى أو الحكم بالقول 

                                                 
مطبعة أحياء الكتب   : بيروت)  وبهامشه فتح المعين   المعينإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح       ( بكر، المشهور بالسيد البكري،      أبو) 453(

 ). ٢٣٣( ص، ٤العربية عيسى الحلبي ج 
 ). ٤٧١(، مرجع سابق، ص )السعوديةفعات الشرعية وعلم القضاء في المملكة أصول المرا (إسماعيل نبيل عمر) 454(
 ). ١٢١(مرجع سابق، ص )  في المملكة العربية السعوديةيزيبالتمنظام الطعن (، محمد محمود إبراهيم) 455(



 من النظام وجاءت على سبيل )١٨٥(ا المادة وهناك حالات تضمنته
الملحوظات إذ تنص المادة المذكورة على تصديق الحكم متى وافق أصوله الشرعية مع 

ويقصد بالملحوظات هنا العيوب التي  )٤٥٦(توجيه نظر القاضي لبعض الملحوظات
لحقت الحكم ولكنها لا تؤدي لنقضه أو بطلانه مثل سكوت الحكم عن الرد على 

المستندات التي قدمها الخصم إذا كان القاضي قد أسس دعواه على أسباب بعض 
 في سلامة الحكم إذا وقع فيه خطأ في الإسناد أو رولا يؤث. أخرى صحيحة ومنتجة

 كما لا يبطل الحكم لمجرد .زيادة من الأسباب التي لا تبطله على افتراض وجودها
في الفقه الإسلامي أن  رأي الغالبالخطأ في تقرير أسبابه كأن يرد في الحكم أن ال

 في تقرير السبب لأن رأي أالحيازة سبب من أسباب كسب الملكية وهذا خط
ولا ، )٤٥٧(الجمهور هو أن الحيازة ليست سبباً للملكية بل هي قرينة على الملك

يعيب الحكم إذا وردت في أسبابه الإشارة لمذكرة قدمها الخصم بعد الميعاد المحدد لها 
 كما لا يعيب الحكم عدم ذكر المواد التي طبقت .بن الحكم على ما ورد فيهاإذا لم ي

 إذ العبرة في صحة الحكم موافقته لتطبيق ،على وقائعه أو ذكر النص الذي استند عليه
ه ليس ؤ كما لا يعيب الحكم الخطأ في التدليل إذا كان قضا،النظام الواجب تطبيقه

 .)٤٥٨(مؤسساً على هذا الدليل الخاطئ
تجدر الإشارة هنا إلى أن المنظم السعودي لم يجعل هذه العيوب سبباً للبطلان و

لتحقق الغاية بل وجه محكمة التمييز للفت نظر القاضي ليتحاشى مثل هذه الأخطاء 
وتكون بذلك لمحكمة التمييز دور تعليمي في نقل خبراتها للقضاة وتعليمهم الطرق التي 

 .نظمها المنظم للأعمال الإجرائية

                                                 
 ). ١٨٥(نظام المرافعات السعودي المادة ) 456(
 ). ٢٧٤(مرجع سابق، ص ) ملكة العربية السعوديةنظام الطعن بالتميز في الم(إبراهيم، محمد محمود، ) 457(
، الإسكندرية، منشأة المعـارف، ص      ةأصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء في المملكة العربية السعودي        (نبيل، عمر إسماعيل    ) 458(

)٤٧١ .( 



ويلاحظ أن كل هذه العيوب التي لا تبطل الحكم تندرج تحت المقتضيات 
الشكلية غير الجوهرية مما يؤكد مطابقة النظام للشريعة الإسلامية في التقليل من مراعاة 
الشكل على حساب الحق الأصلي الموضوعي، وفي المقابل اعتبر المنظم السعودي 

 كثيرة من مواده ويمكن تلخيص الحالات بالمقتضيات الموضوعية ونص عليها في مواقع
  :التي تكون سبباً لنقض الحكم في النظام السعودي فيما يلي

 صدور الحكم من محكمة مشكلة تشكيلاً مخالفاً لما نص عليه نظام المرافعات -١
كثر من قاض أو يصدره أكان يصدر الحكم قاض واحد في محكمة تكون من 

 أو أن يصدر ، ثلاثة قضاة وهكذاقاضيان في محكمة يجب أن تشكل من
 .)٤٥٩( )١٦١(الحكم بغير الأغلبية وذلك ما نصت عليه المادة 

 إصدار الحكم من قاض تعوزه ولاية القضاء كأن يصدر الحكم من قاض بعد -٢
 .انتهاء ولايته

 ويكون الحكم باطلاً إذا صدر من قاض خارج اختصاصه الولائي أو النوعي -٣
في منازعة إدارية أو حكم دعوى عقارية من المحكمة كحكم المحاكم الشرعية 

من النظام وجاء نصها ضمنياً  )٤٦٠()٧٢(الجزئية وهذا ما نصت عليه المادة 
للبطلان في هذه الحالة إذا جعلته يجوز الدفع به في أي مرحلة كانت عليها 

 .الدعوى وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها
اضي منع من نظر الدعوى كأن يكون  كما ينقض الحكم إذا صدر من ق-٤

 أو يكون له مصلحة ،طرفاً فيها أو أحد فروعه أو ممن لا تقبل شهادته لهم
فيها أو له عداوة مع أحد خصومها وغيرها من الموانع التي وردت في نص 

 ).٩١(مقرونه مع المادة . )٤٦١(من النظام) ٩٠(المادة

                                                 
 ). ١٦١(نظام المرافعات السعودي المادة ) 459(
 ). ٧٢(نظام المرافعات السعودي المادة ) 460(
 ). ٩١ ، ٩٠(ظام المرافعات السعودي المادة ن) 461(



 )١٦٢( ما جاء في المادة  ويكون الحكم باطلاً إذا خلا من تسبيبه وذلك-٥
مقروءة مع المادة السادسة وذلك لأهمية تسبيب الحكم من إبعاد الشبهة من 

  كما أنه لا يتصور أعمال سلطة محكمة التمييز في،القضاء واقناع الخصوم
أو نقضه بدون وجود تسبيب الحكم وتسبيب الحكم متعلق  تأييد الحكم

 .)٤٦٢(بالنظام العام ولا يجوز إغفاله
  التماس إعادة النظر:طريقة الثانيةال

الطريق الثاني للاعتراض على الأحكام وهو التماس إعادة النظر ويعنى طلب 
إعادة النظر في الحكم من نفس المحكمة التي أصدرته وفق أسباب معينة يحددها المنظم 

وقد حصر المنظم الحالات التي يجوز فيها التماس . )٤٦٣(عادة ويحصرها دون سواها
 من نظام المرافعات الشرعية والتي تدل بأسلوب السببية )١٩٢(ة النظر في المادة إعاد

على جواز بطلان الحكم إذا ثبتت فعلاً فهي أسباب لقبول طلب الالتماس ابتداءً 
ولكنها لا تؤثر في بطلان الحكم إلا بقدر إثباتها ويمكن تلخيص هذه الحالات فيما 

 :)٤٦٤(يلي
أو  لوب إعادة النظر فيه قد بني على شهادة زور إذا ثبت أن الحكم المط-١

 .مستندات مزورة تطبيقاً لمبدأ ما يُبنى على باطل فهو باطل
 ويبطل الحكم إذا وجدت أوراق قاطعة في الحكم كان قد تعذر إبرازها قبل -٢

 .الحكم وتناهض البينات التي بني عليها الحكم
هو كذلك يكون سبباً لبطلان  إذا ثبت أن الخصم مارس غشاً أثر في الحكم و-٣

 .الحكم حسب قاعدة ما بني على باطل فهو باطل

                                                 
 ).١٦٧(، مرجع سابق، ص )نظام الطعن بالتميز في المملكة العربية السعودية(محمد محمود، / إبراهيم ) 462(
 ).٤٧(مرجع سابق ص ) أصول المرافعات الشرعية والقضاء في المملكة السعودية(نبيل إسماعيل : عمر) 463(
 ).١٩٢: ( السعودي المادةنظام المرافعات الشرعية) 464(



 لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما ء ويكون الحكم باطلاً إذا قضى بشي-٤
طلبوه وذلك لأن الأصل أن القاضي لا يحكم من تلقاء نفسه ودون تقديم 

 .دعوى له وتحدد فيها طلبات المدعي وأسانيده مما سبق ذكره
 . ويكون سبباً لبطلان الحكم إذا كان منطوقه يناقض بعضه بعضاً-٥
 في مواجهة من لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في ر يكون الحكم باطلاً إذا صد-٦

 .الدعوى
هذه الأسباب يوجب ثبوتها بطلان الحكم وهناك أسباب وردت في المادة نفسها 

مجرد صدور الحكم  ف،لا توجب نقض الحكم لمجرد حدوثها وهو الحكم الغيابي
غيابياً لا يوجب نقضه إلا إذا توافرت أسباب أخرى مع هذا الغياب، بيد أن المنظم 
السعودي أورده كسبب لقبول طلب التماس إعادة النظر لكون الحكم الغيابي هشاً 
ولا يمكن إعادة النظر فيه لسبب الغياب إلا إذا أبدى الطاعن أسباباً مقنعة لإعادة 

 لا يمنع تأييد الحكم إذا بني على أساس متين وفق الأصول الشرعية أو النظر فيه وهذا
 في المادة نفسها سبباً آخر لقبول الطلب وهو أن يكون أورد كما ،التي يقررها النظام

الحكم نهائياً فلا يقبل طلب التماس إعادة النظر في الأحكام التي لا تنتهي بها الخصومة 
ا الشرط خاص بصحة الطلب وليس الحكم والصادرة أثناء سير الدعوى وهذ

 .)٤٦٥(نفسه
 بطلان الاعتراض : ثالثاً

  بطلان صحيفة الاعتراض-١
ربط المنظم السعودي الاعتراض على الأحكام بفكرة النظام العام وقد أحكم 

في   بموجب إجراءات جوهرية حتى يمكن حسم المنازعات)الاعتراض(حق الطعن 
واستقرار الحقوق لذلك وضع أسساً وقواعد يجب  وتوفير الجهد والمال ،أقصر وقت

مراعاتها وفرضها فرضاً ولم يترك فيها مجالاً لإرادة الخصوم في التسويف 
                                                 

 ). ١٩٢( المادة ةنظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودي) 465(



ومخالفة هذه الضوابط تكون سبباً لبطلان طلب الاعتراض وهذا لا ، )٤٦٦(والمماطلة
يتنافى مع أن مبدأ الاعتراض حق خاص واختياري فللمحكوم عليه أن يباشره أو 

 إلا أن الخصم إذا رغب في حقه ،ازل عنه ورغم ورود استثناء على هذه القاعدةيتن
. )٤٦٧(بالاعتراض على الحكم يجب أن يتبع الوسائل والقواعد التي حددها المنظم

فصيحفة الاعتراض أو لائحة الاعتراض تكون باطلة إذا أغفلت البيانات التي أوردها 
مال المذكرة الاعتراضية على بيان الحكم  والتي تشترط اشت)١٨٠(المنظم في المادة 

 وطلبات المعترض ، والأسباب التي بني عليها الاعتراض،المعترض عليه وتاريخه
 فضرورة هذه البيانات تحتمها أعمال سلطات ،)٤٦٨(والأسباب التي تؤيد الاعتراض

 ،المحكمة المعترض لديها أو محكمة التمييز في حالة تأكيد محكمة الموضوع لحكمها
 وأسباب الاعتراض هي ،المحكمة لا تستطيع النظر في اعتراض يخلو من بيان الحكمف

التي تقرر المحكمة على ضوئها قبول الاعتراض أم لا وكذا الحال بالنسبة لتاريخ الحكم 
 .فهو يبين مدى التزام المعترض بالميعاد المحدد لتقديم الطعن

وات المواعيد التي حددها المنظم ويبطل الطعن بالتمييز أو التماس إعادة النظر بف
 بالنسبة للتمييز وهي ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تسليم إعلام الحكم )١٧٨(في المادة 

للمحكوم عليه أو من التاريخ المحدد لتسلمه إذا لم يحضر ويبدأ ميعاد الاعتراض على 
  .)٤٦٩(هالحكم الغيابي من تاريخ تبليغ الشخص المحكوم عليه أو وكيل

 لم يقدم الاعتراض في هذه المدة فإن حق المعترض يسقط في الاعتراض فإذا
وكذلك فإن المنظم حدد المدة نفسها لالتماس إعادة النظر . ويكتسب الحكم القطعية

وأنها تبدأ من تاريخ علم الملتمس بتزوير الأوراق أو شهادة الزور أو من تاريخ ظهور 
 آنفة الذكر )١٩٢(المادة  الأسباب الباقية من ويبدأ الميعاد في ،الغش المؤثر في الحكم

                                                 
 ).١٣٢(، مرجع سابق، ص )ةنظام الطعن بالتميز في المملكة العربية السعودي(محمد محمود / إبراهيم ) 466(
 ).١٥٠(مرجع سابق، ص ) يةنظام الطعن بالتميز في المملكة العربية السعود(إبراهيم، محمد محمود ) 467(
 ).١٨٠(نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية المادة ) 468(
 ).١٧٨(و ) ١٧٦(نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية المادة ) 469(



وتخلف شرط الالتزام بهذه المواعيد يبطل صحيفة ، )٤٧٠(من تاريخ إبلاغ الحكم
الالتماس، وذلك لأن المواعيد هنا تعد من المواعيد الناقصة التي يجب حدوث العمل 

 .)٤٧١(الإجرائي خلالها وليس بعدها
يفة الالتماس لمحكمة التمييز ويجب أن ويرفع الالتماس بإعادة النظر بإيداع صح

تشتمل على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وأسباب الالتماس وهذا ما جاء في 
وقد يفهم من ذلك بطلان الالتماس إذا قدم لمحكمة ، )٤٧٢( من النظام)١٩٣(المادة 

قديم الموضوع إلا أن الأمر ليس كذلك إذ أن المادة تقصد سقوط الحق في حالة عدم ت
اللائحة أصلاً أما إذا قدمها الملتمس لمحكمة الموضوع وخلال الميعاد المحدد ولا يهم 
متى أحيلت لمحكمة التمييز لأن مبدأ عدم التمادي في الشكل وإرهاق المتقاضين والذي 

وتعامل الحالة هنا كما لو ، )٤٧٣(يعمل به المنظم السعودي يجعل الإيداع سليماً
في تقديم الطلب من  لقضية لمحكمة التمييز مع اعتبار الفارقأحالت محكمة الموضوع ا

 .قبل الملتمس
المادة  ويبطل الالتماس إذا كان غير مؤسس على الأسباب التي وردت في

 . عل سبيل الحصر والتي سبق مناقشتها)١٩٢(
  بطلان الاعتراض لسبب قطعية الحكم-٢

د اكتسب القطعية بغض ويبطل الاعتراض عامة إذا كان الحكم المعترض عليه ق
، )٤٧٤(النظر عن وجود أي عيب في الحكم حسماً للتراع واحتراماً للأحكام الشرعية

كتسب القطعية في نظام المرافعات السعودي في الحالات التي حصرها اويعد الحكم قد 
 .)٤٧٥()١٩٧(في المادة 

 . الأحكام المصدقة من محكمة التمييز- أ
                                                 

 ).١٩٣(نظام المرافعات الشرعية السعودية المادة ) 470(
 ).١٥١(مرجع سابق، ص )لتميز في المملكة العربية السعوديةنظام الطعن با(إبراهيم، محمد محمود ) 471(
 ).١٩٢(نظام المرافعات، الشرعية في المملكة السعودية المادة ) 472(
 ).١٨٢(مرجع سابق، ص ) نظام الطعن بالتميز في المملكة العربية السعودية(إبراهيم، محمد محمود ) 473(
 ). ٣٥١(، ص )ا لمملكة العربية السعوديةنظام الطعن بالتميز في (إبراهيم، محمد محمود ) 474(
 ). ١٩٧(نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية المادة ) 475(



 . للاعتراض عليها الأحكام التي فات آخر ميعاد-ب
 إلا أن قطعية الحكم ، من الأحكام القطعية الحكم الذي رضى به المحكوم عليه-ج

هنا تكون في مواجهة المحكوم عليه دون المحكوم له خاصة إذا لم يقض له 
 وقد يكون الحكم قطعياً في مواجهته إذا قضى له الحكم وغير ،بكل طلباته

 وهذا ما أقرته المادة ، يرض بهقطعي في مواجهة المحكوم عليه إذا لم
من النظام ويكون بطلان الاعتراض عاماً في الحالتين الأولى  )٤٧٦()١٧٥(

 .ثالثةوالثانية في حين يكون خاصاً في الحالة ال
 الأحكام المستثناة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى حسب ما نص عليه في -د  

 الدعاوى اليسيرة والمحددة وهي الأحكام الصادرة في.  من النظام١٧٩المادة 
 .مسبقاً من قبل مجلس القضاء
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  ث الأولـالمبح
 آثار البطلان في الشريعة الإسلامية

 
تتعدد آثار البطلان في الشريعة الإسلامية حسب نوع الأعمال من عبادات 

 وأعمال إجرائية مما يدل على شمول مبدأ البطلان ومعاملات وعقود وأحوال شخصية

في الشريعة الإسلامية إلا أن الباحث سوف يتناول أثر بطلان الأعمال الإجرائية في 

فنظام المرافعات في الشريعة الإسلامية لا . المرافعات حسب الحدود الموضوعية للدارسة

 والوصول ،ات التقاضييعرف الإجراءات المعقدة وبالتالي فلا وجود لها في إجراء

للحق بأقرب الطرق وأيسرها لذلك لم يجعل المخالفات والعيوب الشكلية سبباً لرد 

وبناءً على ذلك يضيق ، )٤٧٧(الدعوى أو تأخير الفصل فيها أو سبباً لضياع الحقوق

نطاق البطلان من حيث الآثار تبعاً للأساليب التي وضعها المشرع للحد من آثاره 

 لذلك تم تقسيم هذا المبحث ،عمل نفسه أو على غيره من الأعمالسواء كان على ال

إلى ثلاثة مطالب هي آثار البطلان على العمل الإجرائي ذاته وتأثير بطلان العمل 

 .الإجرائي على الأعمال الإجرائية الأخرى ثم الحد من آثار البطلان
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 المطلب الأول

 آثر البطلان على العمل ذاته
 الإسلامية أن الأعمال الإجرائية المتعلقة بالدعاوى شرعت الأصل في الشريعة

 وكل عمل إجرائي ،للوصول للحقيقة وإنهاء الخصومات بين الناس وإقامة العدل
 )الأمور بمقاصدها(يقصد الشرع من وجوده غاية محددة وفقاً للقاعدة الشرعية 

ي لتحقيق الغاية وتضافر الأعمال الإجرائية داخل الخصومة يجعل مجموع الأهداف يؤد
النهائية من الخصومة ومن أجل ذلك وضعت الشروط والأسباب والموانع ليرتب 
العمل آثاره الشرعية ويفترض أن العمل تم صحيحاً وفق ما جاء به الشرع ويرتب 

 .)٤٧٨(آثاره إلا إذا حكم ببطلانه لعيب اعتراه
 :بطلان العملقيل في تعريف حيث والعمل الباطل لا يعتد به ولا يفيد شيئاً، 

 وبطلان العمل ،)٤٧٩(عدم اكتسابه الوجود الإعتباري وآثاره في نظر الشارع
 .الإجرائي يحول بينه وبين ترتيب آثاره ويجعله عديم الفائدة التي أرادها الشرع له

والجدير بالذكر أن قاعدة عدم ترتيب العمل الباطل لآثاره تشمل جميع الأعمال 
، إلا أن علماء الشريعة الإسلامية عملوا على الحد من تأثير الإجرائية التي شابها العيب

البطلان على العمل ذاته بتصحيحه أو تجديده ابتداءً خاصة إذا كان البطلان من النوع 
 أما ، لا سيما غير المؤثر في الحكم مباشرة،النسبي الشكلي المتعلق بالمصلحة الخاصة

العامة وخاصة الذي يؤثر في الحكم مباشرة البطلان المطلق الموضوعي المتعلق بالمصلحة 
 وينبع هذا الاهتمام من غلبة ،فقد أعطاه علماء الشريعة الإسلامية اهتماماً خاصاً

 ولأن الحكم هو الغاية الموضوعية النهائية ،الترعة الموضوعية في الشريعة الإسلامية
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 ،ومن ثم المجتمعللخصومة وتترتب عليه آثارٌ مباشرةٌ في استقرار العدالة والحقوق 
 .وبطلان الحكم يمنعه من ترتيب هذه الآثار

 المطلب الثاني
 أثر البطلان على الإجراءات السابقة في الشريعة الإسلامية

الأصل في الشريعة الإسلامية أن بطلان العمل الإجرائي لا يؤثر في الأعمال السابقة له 
ن موانعها مثل الموانع التي تمنع القاضي إلا إذا كان جزءاً منها أو شرطاً لصحتها أو مانعاً م

فإذا حكم القاضي رغم وجود هذه . من نظر الدعوى إذا طرأت بعد رفع الدعوى أو أثناءها
الموانع، وحكم ببطلان الحكم لوجود هذه الموانع فإن أثر بطلان الحكم يمتد لكل الأعمال 

بعد صدور الحكم الصحيح بأنه التي سبقته في هذه الحالة، وكذا الحال إذا أقر المحكوم له 
فإن أثر هذا ". كنت كاذباً فيما ادعيت أو لم يكن المحكوم به ملكي"باطل و قال بعد الحكم 

العمل الإجرائي يمتد للعمل السابق له وهو الحكم، فيكون الحكم باطلاً وبالتالي يؤثر على 
لحالة، وهي عدم بطلان وهناك استثناء من هذه ا. الأعمال التي سبقت الحكم متى بني عليها
 لا يقبل النقض وعند الحنفية يؤثر الدفع )٤٨٠(الحكم بالحرية الأصلية لأنه حكم محض

 .)٤٨١(الصحيح بعد الحكم لأنه يجوز عندهم وينقض الحكم به
والأعمال الإجرائية يمكن تصحيحها و تجديدها مثل العيوب التي تصيب البينات من 

 وكذلك البيانات المتعلقة بالطلب القضائي، من شهادة ويمين وإقرار وتزكية وتعديل،
معلومية بالمدعي والمدعى عليه والمدعى به وغيرها من الأعمال الإجرائية، وهناك حالات 
لا يمكن تصحيح العمل الإجرائي الباطل فيها، وتندرج معظمها تحت البطلان المطلق، مثل 

 فإنه يؤثر رجعياً في كل بطلان الحكم لمخالفته الكتاب والسنة ومقتضيات الإجماع
الإجراءات السابقة له، ولا يكسب الحكم الحجية بمرور الزمن ولا يقطع التراع وكذلك 

 .)٤٨٢(الحال إذا كان الحكم باطلاً لعدم سبق الدعوى له أو بطلان الحكم للتقادم
إن بطلان حكم القاضي في دعوى كان ممنوعاً من نظرها لوجود أي مانع من 

 آنفة الذكر، يؤثر في كل الأعمال الإجرائية السابقة للحكم، وتكون باطلة الموانع الشرعية
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ولا يعتد بها القاضي الذي ينظر الدعوى من جديد، ويجب عليه إعادة كل الإجراءات 
 .السابقة للحكم

 المطلب الثالث
أثر بطلان العمل الإجرائي على الأعمال اللاحقة له في الشريعة 

 الإسلامية
طلان العمل الإجرائي يتعدى لما يلحقه من الأعمال المرتبطة به الأصل أن أثر ب

 وأثر بطلان العمل الإجرائي على الأعمال ،بعلاقة السببية أو الشرطية أو المانعية
 ،اللاحقة هو الغرض من تشريع البطلان لحماية الحقوق بسلامة وعدالة الإجراءات

 عدة قواعد شرعية أهمها قاعدة والأصل في هذا الشأن في الشريعة الإسلامية تحكمها
 )٤٨٤()التابع يسقط بسقوط المتبوع( وقاعدة )٤٨٣()فاسدفهو ما بني على الفاسد (

إذا بطل الشيئ (وقاعدة  )٤٨٥()المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط(وقاعدة 
بناءً على هذه القواعد فإن بطلان الطلب القضائي يؤدي  )٤٨٦()بطل ما في ضمنه

 لأن صحة الطلب شرط لوجود الأعمال اللاحقة مثل ،ات اللاحقة لهلبطلان الإجراء
الإعلان أو التبليغ والبينات من شهادة ويمين وإقرار وإنكار وعلى العموم يؤدي بطلان 

 كما يؤدي بطلان البينات إلى بطلان الدليل ومن ،الطلب القضائي إلى بطلان الحكم
 ووجود موانع تمنع ، بطلان الحكمثم بطلان الحكم وبطلان تسبيب الحكم يؤدي إلى

القاضي من نظر الدعوى يؤدي لبطلان الحكم مباشرة وأخيراَ يرتب بطلان الحكم 
آثاراً عديدة من حيث عدم الاعتداد به وفقده قيمته وعدم ترتيب آثاره من نفاذ 

 .)٤٨٧(ولزوم ورفع الخلاف وقطع الخصومة وغيرها
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أسباب بطلانه والآثار المترتبة عليه واهتمت الشريعة الإسلامية ببطلان الحكم و
 ، وذلك لغلبة الترعة الموضوعية في الشريعة الإسلامية،الأعمال الإجرائية دون غيره من

  :وعلى العموم يمكن تلخيص آثار الحكم على الأعمال اللاحقة له فيما يلي
 .)٤٨٨( الحكم الباطل لا تنتهي به الخصومة ولا تنقطع به المنازعة-١
 وفي ،لحكم يترتب عليه عدم ثبات الحق المحكوم به ويحول دون نفاذه بطلان ا-٢

ذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه في رسالة إلى أبي موسى 
 .)٤٨٩()فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له(الآشعري 

 الحكم الباطل يفقد الثبوت والدوام ويكون عرضة للنقض ولا يستحق وصف -٣
ن يجب عليهم نقضه ووز له الرجوع عنه و الحكام الآخر فالحاكم يج،اللزوم

 ولا يرفع الحكم الباطل الخلاف ،وللمحكوم له طرح التراع من جديد
 .)٤٩٠(الفقهي بالنسبة للمحكوم به

 يترتب على بطلان الحكم حق المحكوم عليه في إعمال سلطاته على الحق -٤
 .موضوع الحكم الباطل من تصرفات

في  الحكم حقوق للغير في إدعاء الحق المتنازع فيه والتدخل يترتب على بطلان -٥
 إلا إذا كان الحكم على الكافة مثل الحكم بالحرية الأصلية والعتق ،الدعوى

 .)٤٩١(وثبوت النكاح والنسب والوقف
 مثل بطلان ، لا يترتب على بطلان الحكم القصدي بطلان الحكم الضمني-٦

 والعكس فإن إبطال ،المتضمنة في الحكمالحكم بالنفقة فإنه لا يبطل الزوجية 
 وكذلك بطلان الحكم بنفقة الولد لا يستلزم ،الزوجية يتبعه بطلان النفقة

 وكذلك الحال في . وأن بطلان النسب يستلزم بطلان النفقة،بطلان نسبه
 .)٤٩٢(على الأصيل ضمناَ الحكم على الكفيل قصداً والحكم
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لإسلامية، ربط البطلان بالأمور الدينية في الدنيا ومن المسائل التي انفردت بها الشريعة ا
والآخرة، والتحذير من عاقبة تضليل القضاء وأخذ حقوق الناس بلحن الحجة، حيث قال 

)  ،إنكم تختصمون إلى رسول االله، وإنما أنا بشر، ولعل أحدكم ألحن بحجته من بعض
 شيئاَ فلا يأخذه فإنما أقطع وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه

 .)٤٩٣ ()له قطعة من النار يأتي بها إسطاماً في عنقه يوم القيامة
وعلى ذلك فإن حكم الحاكم لا يغير من حقيقة الشيئ، ولا يحل حراماً وهذا ما 

 في الحديث المذكوركما يرى بعض الفقهاء أن حكم الحاكم ينفذ ظاهراً وباطناً قصده 
 .)٤٩٤(سبب صحيح صادق وكان مطابقاً للحقيقةإذا كان مبنياً على 

 ظاهراً فقط، إذا كان قد بني )٤٩٥(ويرى علماء الفقه نفاذ الحكم في الأملاك المرسلة
على سبب كاذب، فالذي يأتي بشهود زور لإثبات ملكيته لشيئ لا يحل له أخذه، وكذلك 

 .)٤٩٦(من يدعي أمَةً لم يذكر سبب تملكها، فإنه لا يحل له وطؤها
رى بعض الفقهاء أن الحكم بثبوت النكاح إذا بُني على إقرار الطرفين مع كما ي

واختلف الفقهاء في . )٤٩٧(علمهما بعدم وجود نكاح بينهما لا ينفذ باطناً وإن نفذ ظاهراً
مسائل النكاح والعقود والعتق والطلاق والفسوخ، إذا بني الحكم فيها على بينة زور، 

المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن حكم الحاكم في  من الحنفية و)٤٩٨(فجمهور الفقهاء
هذه الحالة لا ينفذ باطناَ وأن حكم القاضي لا يحل حراماَ، ويبقى ما بين المحكوم له وبين االله 
على صفة تحريمه، وهذه ثمرة البطلان المعنوي، وذهب بعض الفقهاء من الحنفية إلى أن حكم 

وباطناَ، بشرط أن يكون للقاضي ولاية إنشاء التصرف إذا القاضي في هذه الحالة ينفذ ظاهراً 
 .)٤٩٩(كان العمل قابلاً للإنشاء، وعدم علم القاضي بكذب الشهود أو زور الشهادة

 المطلب الرابع
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 الحد من آثار البطلان في الشريعة الإسلامية
 ،البطلان الشكلي في المرافعات الشرعية لا وجود له إلا في حدود ضيقة جداً

الي فإن بطلان العمل الإجرائي الشكلي مثل بطلان صحيفة الدعوى وغيرها من وبالت
 لأن نظام المرافعات في الشريعة الإسلامية ،أوراق المرافعات لا يتصور وجود أثر له

 أو تجديده ،يلزم القاضي بتصحيح الإجراء المعيب ابتداءً وقبل ترتيب أثره الشرعي
 لذلك تم تقسيم هذا المطلب إلى الفرعين ،نهبقدر الإمكان والحد من التمسك ببطلا

  :الآتيين
 تصحيح العمل الإجرائي المعيب وتجديده: أولاً

يحق للقاضي أن يطلب تصحيح العمل الإجرائي المعيب ممن قام به قبل مواصلة 
 فإن صُحح الإجراء الباطل ، وخاصة في صحيفة افتتاح الخصومة،السير في الدعوى

 ذكًّره ، وإن أهمل من قام بالعمل طلب القاضي،ير فيهانظر الدعوى وواصل الس
 .)٥٠٠( وإن أصر على الخطأ أو النقص رُدت دعوته حتى يفعل،القاضي

والجدير بالذكر أن بطلان العمل الإجرائي لا يستلزم بالضرورة بطلان كل 
 ولذلك يستلزم تصحيح الإجراءت من ،الأعمال الإجرائية السابقة له ولا اللاحقة له

 هذا ، ومن ثم تصحيحه أو تجديده ومواصلة السير في الدعوى،لة الإجراء الباطلمرح
إذا كان البطلان من النوع النسبي ويقبل التصحيح أو التجديد، فإذا حكم القاضي في 

، أو رفض حالة كان يجب عليه تحليف المدعي يمين الإستظهار دون أن يستحلفه
 ويجب على القاضي إعادة الإجراء اً،الحلف فيكون حكمه باطلاً ولا أثر له شرع

 وينطبق الحال في بطلان ،بتحليف المدعي يمين الإستظهار ثم إصدار حكمه من جديد
 أو التعديل فإنه يجب الرجوع لمرحلة بطلانها ،البينة أو الاستدلال لعدم التزكية
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 فالقاضي ملزم بتصحيح النقص الذي ،وتصحيحها بتزكية الشهود وتعديل البينة
وينسحب الحال عند المالكية في حالة بطلان الحكم . )٥٠١(ب العمل الإجرائيأصا

 فتستأنف الدعوى من مرحلة الإعذار ويعزر القاضي الخصوم ثم يصدر ،لعدم الإعذار
ووضع فقهاء الشريعة الإسلامية شروطاً معينة لتصحيح ، )٥٠٢(حكمه من جديد

 للانفكاك في ون قابلاًأن يقبل التصحيح وأن يك: العمل الإجرائي الباطل وهي
 وقد أجاز فقهاء ، فإذا لم يكن كذلك بطل جميعه ووجب تجديده كله،الثبوت

الشريعة الإسلامية الإبطال الجزئي للعمل الإجرائي واعتبار صحة أجزائه 
 .)٥٠٣(الأخرى

 تقييد حق التمسك بالبطلان في الشريعة الإسلامية: ثانياً
ء حق جديد لأحد الخصوم إذا كان بطلان العمل الإجرائي يترتب عليه نشو

 بالمصلحة ن متعلقاً إذا كان البطلا،البطلان متعلقاً بالمصلحة الخاصة أو للخصمين معاً
 والطريقة التي تتبعها الشريعة الإسلامية في تصحيح البطلان هي في ذاتها تضييق ،العامة

 للإفادة من  وحق التمسك بالبطلان يعد الوسيلة،لحق التمسك بالبطلان قبل حدوثه
  وتعبير عن إرادة الخصم الذي شرع البطلان لمصلحته المعتبرة،بطلان العمل الإجرائي

لذلك تم تقسيم هذا الفرع إلى أربع . دون التعسف في استعمال هذا الحق )٥٠٤(شرعاً
 والتنازل عن ، ووقت التمسك بالبطلان،نقاط تشتمل على من يتمسك بالبطلان

  .تمسك بالبطلانال البطلان وسقوط الحق في

 

  من يتمسك بالبطلان في الشريعة الإسلامية-١
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 ،الأصل في الشريعة الإسلامية أن الدفع بالبطلان لا يُقبل إلا من المدعى عليه
 لأن الدفع عند الفقهاء ،سواء كان مدعياً عليه في الدعوى الأصلية أم كان في دفعها

 ويجوز أن ،)٥٠٥( في الدفععياًعى عليه في الدعوة الأصلية مدهو دعوى يصبح المد
 عن المدعى لإسلامية من يصح له أن يكون خصماًيتمسك بالبطلان في الشريعة ا

 .)٥٠٦( أو من يتضرر بالحكم الصادر على المدعى عليه،عليه
إذا ادعى :  مثل،وقد ذكر الفقهاء بعض صور الدفع الذي يبديه غير المدعى عليه

 فيحق لأي من ، وأثبت دينه بالبينة،ة وخاصم أحد الورث، على مورثرجل ديناً
 عن  ينتصب خصماً لأن أحد الورثة،الورثة دفع هذه الدعوى غير الوارث المخاصم

 فيحق ،في دعوى استحقاق جزء من الوقف وثبوت ذلك بالبينة  وكذا الحال،الجميع
 .لمستحق آخر في هذا الوقف دفع هذه الدعوى لأن الحكم يتعدى إليه

 المدعى عليه سواء كان في الدعوى ت قد اعتبرعة الإسلاميةالشريكون توبهذا 
وشرط المصلحة .  لمصلحتهررة شرعاً هو صاحب المصلحة المق،الأصلية أم في دفعها

 .)٥٠٧(من الشروط الأساسية التي تبطل الدعوى أو الدفع بها
 أما الدفع بالبطلان المطلق المتعلق ،هذا في البطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة

 كما يحق للقاضي إثارته من تلقاء ، فيحق لكل مسلم التمسك به،قوق االله الخالصةبح
 . ودون طلب من الخصوم،نفسه

  وقت التمسك بالبطلان في الشريعة الإسلامية-٢
من التدابير التي تُحِد بها الشريعة الإسلامية آثار البطلان تقييد وقت التمسك 

 :لان من خلال الدفع بالبطلان على أقوالوقد اختلف الفقهاء في وقت التمسك بالبط
 :القول الأول
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 سواء ، إن وقت التمسك بالبطلان يكون في أي مرحلة تكون عليها الدعوى
 وهما نوعا الدفوع اللذان تعمل ،بطال الدعوى أم دفع الخصومةإكان المقصود بالدفع 

بطلان حتى بعد  وإليه ذهب الحنفية وأجازوا حق التمسك بال،بهما الشريعة الإسلامية
 وأن يكون التوفيق ،من الدفع إبطالاً للحكم إذا ثبتض أن يت:الحكم وفق شرطين هما

ويفهم من ذلك أنه إذا كان الدفع من . )٥٠٨(غير ممكن بين الدفع والدعوى الأصلية
 فلا يقبل الدفع بالبطلان في هذه ،شأنه ألا يؤدي لبطلان الحكم أو كان التوفيق ممكناً

 .الحالة
 :ل الثانيالقو

 فالبعض جوَّز ابداء حق ، وهول قول المالكية وفيه خلاف حول هذه المسألة
وعدم  التمسك بالبطلان بعد الحكم وآخرون ذهبوا لعدم جواز الدفع به بعد الحكم
 )٥٠٩(جواز تقديم بينات بعده حتى لوكانت خافية من قبل الحكم وظهرت بعده

 .خاصة في الدفع لإبطال الدعوى
 :لثالقول الثا

إن إبداء الدفع لإبطال الخصومة والتمسك به يجب أن يكون قبل الشروع في 
 ثم قبل ،إقامة البينة من قبل المدعي، فالمدعي الذي يقيم الشاهد على ملكيته للعين

 لا يقبل ، وإنما هي لزوجته،إكمال الشهادة يدفع المدعى عليه بأن العين ليست ملكه
 أما ،كل ذلك في الدفع بالبطلان الموضوعي )٥١٠(يةمنه هذا الدفع وإليه ذهب الشافع

 لوقت الدفع بالبطلان الشكلي فإن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يذكروا له أحكاماً
 ويبدو أن السبب في ذلك محدودية وجوده في نظام المرافعات الشرعية من ،التمسك به
تصحيحه كما ورد  التسمك به بوقبللجة الشريعة الإسلامية له ابتداءً ناحية ومعا
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 ولكن من باب أولى أن يكون وقته قبل الجواب على الدعوى إن وجد في سابقاً،
 وإذا كان في أثناء سيرها فإنه يجب أن يكون قبل أن يقوم مَن شرع البطلان ،بدايتها

البطلان عن هذا  وتأخير التمسك بهذا النوع من ،لمصلحته بأي عمل إجرائي بعده
 .)٥١١(صاحبها من الوقت يعد تنازلاً

من حق والجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية تحرم من تسبب في البطلان 
 ،خشية استغلال هذا الحق في المماطلة وإرهاق الخصوم وطول أمد التراعالتمسك به 

من سعى في نقض ما  (:والأساس الذي بنيت عليه هذه الفكرة هي القاعدة الشرعية
 .)٥١٢()تم من جهته فسعيه مردود عليه

  التنازل عن حق التمسك بالبطلان وسقوطه في الشريعة الإسلامية-٣
لتخفيف آثار البطلان وسعت الشريعة الإسلامية من التنازل عن حق البطلان 

 يجوز التنازل عن هذا الحق وقبول الضرر ، إذخاصة البطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة
 بل لا ،عن هذا النوع من البطلانالناتج عنه ولا سلطان لإرادة الشرع في حق التنازل 

يحق للقاضي إثارته من تلقاء نفسه ولا يقرره إلا بموجب طلب من الخصم الذي شرع 
 .)٥١٣(البطلان لمصلحته

 ، بالمشفاهة أو الكتابة، وقد يكون صريحاًوالتنازل يكون طواعيةً بإرادة الشخص
 فيقع  السقوطأما.  يفهم من سلوك الشخص الذي يشرع لمصلحتهوقد يكون ضمنياً

 . للتمسك بالبطلان المتعلق بالمصلحة الخاصةبإرادة المنظم ويكون مانعاً
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 ،أما البطلان المطلق المتعلق بالمصلحة العامة فلا يجوز التنازل عن حق التمسك به
 فبطلان الحكم بغير ما أنزل االله لا يجوز التنازل عنه ،حتى لو اتفق الخصوم على ذلك

 .)٥١٤(ن وقوعه وإزالة آثاره إن وقعوالواجب الحيلولة دو
وسقوط حق التمسك بالبطلان لا ينصب إلا على البطلان المتعلق بالمصلحة 

 ولكن هذه القاعدة ، أما البطلان المتعلق بالمصلحة العامة فلا يسقط الحق فيه،الخاصة
 فهي محدودة بقطعية ،لا تعني أبدية بقاء الحق في التمسك بهذا النوع من البطلان

والسقوط يكون .  وذلك لإنهاء التراع وقطع الخصومة واستقرار الحقوق،كمالح
بفوات الزمن الذي يحدده الشرع كما يكون بتحقيق الغاية من العمل الإجرائي أو 

 .بتسبيب العمل الإجرائي الباطل وهي مانع لآثار البطلان
  تحقق الغاية من العمل الإجرائي في الشريعة الإسلامية-٤

 يضع شرع فالم،الغاية من العمل الإجرائي الباطل مانعاً لآثار البطلانيعد تحقيق 
 ولكن وجود ،غاية لكل عمل إجرائي في المرافعات تترتب عليه فيما لو أدى صحيحاً

أو خلل بهذا العمل يؤدي لعدم ترتيب آثاره الشرعية وقد يرتب العمل آثاره  عيب
 هذه الحالة لا يحتاج الأمر للحكم وفي. رغم العيب الذي اعتراه ويحقق الغاية منه

ببطلان العمل الإجرائي فهو تعقيد وتطويل نأت الشريعة الإسلامية عنه باتباع النظرة 
 والأصل في هذه المسألة القاعدة الكلية الشرعية ،في نظام المرافعات الشرعية الموضوعية

 .)٥١٥()بمقاصدها الأمور(
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   المبحث الثاني
    القانون الوضعيآثار البطلان في

 
 حتى قننيكون العمل الإجرائي صحيحاً وينتج آثاره القانونية التي قصدها الم

 وهذه القاعدة تعم البطلان المتعلق بالنظام العام والبطلان المتعلق ،يقرر القاضي بطلانه

 إذاً لا بد من صدور حكم يقرر بطلان العمل الإجرائي ،بالمصلحة الخاصة بالخصوم

 وترابط الأعمال الإجرائية وعدم استقلالية كل عمل ،ينه وبين آثاره القانونيةليحول ب

  يجعل دراسة آثار البطلان ذات أهمية كبيرة لأن أثر البطلان– بالمفهوم الضيق –منها 

 ولكنه قد يؤدي لبطلان أعمال إجرائية أخرى في ،لا يقتصر على العمل المعيب فقط

 : المبحث إلى ثلاثة مطالب هيلذلك يتم تقسيم هذا )٥١٦(الخصومة

 . أثر البطلان على العمل ذاته:المطلب الأول

 . ثم أثرالبطلان على الأعمال الإجرائية الأخرى:المطلب الثاني

 . ثم الحد من آثارالبطلان:المطلب الثالث
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 المطلب الأول
 

 آثرالبطلان على العمل الإجرائي ذاته
 

يرتب آثاره القانونية إذا تقرر بطلانه القاعدة العامة أن العمل الإجرائي لا

 عليه فإن بطلان صحيفة الدعوى لا يترتب عليه قطع مدة ،وبالتالي يعد كأن لم يكن

 كما أن ،التقادم أو ربما يؤدي ذلك إلى فقد الحق وتمام مدة التقادم كنتيجة لذلك

وات لا يرتب حالة مدة الطعن ويجوز الطعن في الحكم بعد ف بطلان إعلان الحكم

 .ميعاد الطعن المحسوب على أساس الإعلان الباطل

والجدير بالذكر أن هذه القاعدة ليست دائماًَ متحققة الانطباق إذ أن هناك 

 وذلك بتحول العمل ،حالات يرتب العمل الإجرائي فيه آثاراً قانونية رغم بطلانه

سها أو بعضها الإجرائي لعمل آخر ينتج هذه الآثار وقد تكون آثار العمل الباطل نف

 .)٥١٧(في حالة انتقاص أو تجزئة العمل الباطل
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 المطلب الثاني
 أثربطلان العمل الإجرائي على الأعمال الإجرائية الأخرى

 ،كل عمل من الأعمال الإجرائية يرتبط برابطة ما بالأعمال الإجرائية الأخرى
ق الغاية الكبرى، والتي تكون في مجموعها أعمال الخصومة والوصول بالخصومة لتحقي

 وبالتالي كل عمل من هذه الأعمال يؤثر ،وهي إنهاء التراع بإرجاع الحقوق لأصحابها
 أو يكون ،ويتأثر بالأعمال الإجرائية الأخرى التي تشترك معه في رابطة الخصومة

 وعلى ذلك فإن العمل .مقدار التأثير والتأثر بقدر قوة هذه الرابطة من حيث المقتضى
 كما أن بطلان ،رتبط بالأعمال السابقة له كما يرتبط بالأعمال اللاحقة لهالإجرائي ي

 أو بطلاناً مستجداً ينشأ على ،العمل قد يكون ذاتياَ ناشئاً عن عيب في ذات العمل
 .)٥١٨(بطلان عمل آخر

 أثر بطلان العمل الإجرائي على الأعمال السابقة له : أولاً
ء الخصومة لا تتأثر ببطلانه رغم ارتباطها الأعمال التي تسبق العمل الإجرائي لبد

 فإذا بطل العمل ، لأنها ليست أعمالاً إجرائية حتى لو كان نتيجة لها أو تنفيذاً لها،به
الإجرائي الأول في خصومة التحكيم فإنه لا يؤثر في عقد التحكيم الذي نظم 

 .الخصومة
ثور المشكلة في  ولكن ت،ولا تثور مشكلة تأثيرالعمل على الأعمال التمهيدية
 .حالة الأعمال الإجرائية التي تتم بعد بدء الخصومة وأثناءها

فالقاعدة العامة هنا أن العمل الإجرائي لا يؤثر بطلانه على الأعمال الإجرائية 
 أو ، ومثال ذلك بطلان أحد أعمال التحقيق السابقة له،السابقة له متى تمت صحيحة

 وبطلان إعلان الحكم لا يؤثر في ،الدعوىبطلان الحكم لا يؤثر في صحة صحيفة 
 .)٥١٩(صحة الحكم

                                                 
  ). ٦٤٥( مرجع سابق ص ) نظرية البطلان في قانون المرافعات(والي، فتحي ) 518(
 ). ٦٦٩(مرجع سابق ص )  في قانون المرافعاتنظرية البطلان(والي، فتحي ) 519(



ورغم ذلك فإن أثر البطلان قد يمتد إلى الإجراءات السابقة إذا توافر نوع معين 
 فبطلان ورقة التكليف بالحضور يترتب عليه ،من الإرتباط بينهما وبين الإجراء الباطل

 بكون الإجراء الباطل تكملة  ويفسر بعض علماء القانون الارتباط هنا،بطلان الإعلان
 .)٥٢٠( لا ينفصل عن الإجراءات السابقةاًضرورية أو جزء

 جرائي على الأعمال اللاحقة لهلإأثر بطلان العمل ا: ثانياً
 وثيقاً الأعمال الإجرائية اللاحقة لأي عمل إجرائي إما أن تكون مرتبطة إرتباطاً

مال الإجرائية اللاحقة  أو أن تكون الأع، لصحتهوتشكل مقتضى له أو شروطاً
 .)٥٢١(مستقلة عن العمل الإجرائي وبالتالي لا تتأثر ببطلانه

إذن يشترط لتأثير العمل الإجرائي على الأعمال الإجرائية اللاحقة له أن يكون 
ة افتتتاح الخصومة تعد مفترضاً ف فصحي،مرتبطاً بها ارتباطاً يترتب على بطلانه بطلانها

 مثل الطلبات والدفوع وسائر ،عمال الإجرائية التي تليهاقانونياً لازماً لأغلب الأ
 ، أو الإعتراض عليه،إجراءات التحقيق والأحكام التي تصدر فيها واستئناف حكمها

اللاحقة لها، إلا أن فإن بطلان صحيفة افتتاح الخصومة يؤدي لبطلان كل الإجراءات 
مة مثل الحكم ببطلان  تكون صحيحة رغم بطلان صحيفة افتتاح الخصوهناك أعمالاً

 .للحكم ببطلانهان صحة صحيفة الدعوى ليست مفترضاً  لأ،صحيفة الدعوى نفسها
والحكم الصادر بتقريره صحيحاً رغم بطلان  ترك الخصومة صحيحاً ويعد

 .)٥٢٢(الصحيفة
أما الأعمال الإجرائية اللاحقة المستقلة فإنها لا تتأثر ببطلان العمل الإجرائي 

كم ببطلان الشهادة لا يترتب عليه بطلان أعمال الخبير حتى لو تعلق الذي سبقها فالح
                                                 

 ). ١١٠(مرجع سابق، ص ) النظرية العامة للبطلان(ابراهيم، محمد كامل، ) 520(
 ). ٦٧٦(مرجع سابق، ص ) نظرية البطلان في قانون المرافعات(والي، فتحي ) 521(
 ). ٣٥٤(ابق، ص مرجع س) البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية(فودة، عبد الحكيم ) 522(



 وكذلك فإن بطلان الحكم لا ، للشهادة التقرير تالياًالأمر بالواقعة نفسها، إذا كان
 .)٥٢٣(يؤدي لبطلان إعلانه لأن الإعلان عمل إجرائي مستقل عن الحكم

 باطلاً إلا إذا ولا يبطل الحكم إذا استند على عدد من الأدلة وكان أحدها
فيكون بطلان الحكم ،  كافية بدون الدليل الباطلسباباًكانت الأدلة الأخرى ليست أ
 .لعدم تسبيبه لا لبطلان الدليل

وارتباط العمل بالأعمال اللاحقة أو استقلالها عنه مسألة دقيقة في غاية من 
 .عمال اللاحقة لهالأهمية تتعلق بالاعتبار الذي يجعل بطلان العمل الإجرائي يمتد للأ

وتعددت الآراء في ذلك إلا أن أشهر هذه الآراء هو كون العمل السابق مقدمة 
 في صحة  بطلان العمل الأول عيباًضرورية وشرعية لصحة العمل اللاحق وبالتالي يعد

 .)٥٢٤(العمل اللاحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ). ٤٩(مرجع سابق، ص ) البطلان المدني الإجرائي والموضوعي(الشواربي، عبد الحميد ) 523(
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 المطلب الثالث
 الحد من آثار البطلان

 وهذا ، لمخالفة النموذج الواجب اتباعه فهو جزاء،يعد البطلان جزاء ذا حدين
 ويجب أن لا تكون الغلبة للوسيلة على ،النمودج ما هو إلا وسيلة لحماية الحقوق

 لذلك فإن القوانين الحديثة تميل إلى ، بينما هي أداة لإسعاف الحق،حساب الحق ذاته
 .)٥٢٥(التخلص من الشكلية لمصلحة العدالة والقانون

تصحيح : مل على الحد من آثار البطلان من خلاللذلك كان لا بد من الع
 أو من خلال تقييد التمسك ،العمل الإجرائي الذي شابه عيب أو تجديده أو تحويله

  :بالبطلان وهذا ما سوف يناقشه الباحث كما يلي
 تجديد العمل الإجرائي الباطل : أولاً

 أثر  وينحصر،تجديد العمل الإجرائي الباطل هو إحلال عمل صحيح محله
لذلك يمكن تجديد العمل . البطلان على العمل الإجرائي ولا يتعداه لسلطة من قام به

 إذا كان العمل ، ويكون الإحلال كلياًالإجرائي الباطل بأن يحل محله عمل صحيح
 . إذا كان البطلان في جزء من العمل الإجرائي بأكمله، ويكون جزئياًالإجرائي باطلاً

 وذلك إذا ترتب على بطلان ، أكثر من عمل إجرائي واحدوقد يبطل الإحلال تجديد
 فإنه ، فيكون التجديد بالتبعية كما في سير الخصومة،العمل بطلان الأعمال اللاحقة له

 .يلزم تجديد كل الأعمال اللاحقة لها
 سواء كان العيب ،ويرد تجديد العمل الباطل إذا كان بالإمكان تلافي العيب

 ،ثال الأول بطلان صحيفة الدعوى لتخلف إمضاء المحضر وم،شكلياً أو موضوعياً
 فيمكن توجيهها ،ومثال الثاني بطلان صحيفة الدعوى لعيب في أهلية من وجهت له

 .)٥٢٦(هلمن يمثل

                                                 
 ). ٢٨١(مرجع سابق، ص ) التمسك بالبطلان(هندي، أحمد ) 525(
 ) ٦٩٢(مرجع سابق، ص )  المرافعاتنظرية البطلان في قانون(والي، فتحي )526(



  شروط تجديد العمل الباطل- ١
 :)٥٢٧ (لتجديد العمل الإجرائي لا بد من الشروط التالية

 ،ن كذلك فلا إعمال لفكرة التجديد فإذا لم يك، بطلان العمل الإجرائي الأول-أ 
ولا يشترط الحكم ببطلان العمل الأول ويجوز للخصم ومن تلقاء نفسه 

 .تجديده وبدون إذن من القاضي
 مثل إذا حكم ببطلان  أن يكون التجديد ممكناً غير مستحيل مادياً ولا قانونياً،-ب

 أما الإستحالة ، وهنا تكون الإستحالة مادية،أعمال الخبير ثم هلك محل العمل
 أو إذا انتهى الميعاد الذي كان ، كأن يمنع القانون صراحة التجديد،القانونية

 .يجب القيام بالعمل خلاله
 :  آثار تجديد العمل الإجرائي الباطل- ٢

 وجود عمل مماثل له ،يترتب على إحلال عمل إجرائي محل العمل الباطل     
 ا العمل الأول فيما لو كان صحيحاً،هينتج نفس الآثار التي كان يجب أن يرتب

 إلا أن ، للتجديد ولكنها آثار للعمل الجديدبيد أن هذه الآثار ليست آثاراً
 ولا ينتج العمل الجديد آثاره بأثر رجعي ،التجديد ينحصر أثره في إعادة العمل

 . إلا إذا نص على خلاف ذلك في القانون،ولكن من تاريخه هو
 )البطلان الجزئي(لإجرائي انتقاص العمل ا: ثانياً

 من عدة أجزاء قابلة للتجزئة فإنه يمكن انتقاصه إذا كان العمل الإجرائي مكوناً
 ، لآثاره، ويبقى الشق الباقي صحيحاً منتجاًبعدم ترتيب الآثار القانونية للشق المعيب

 بالنسبة لأحدها ، ويكون باطلاًومثال ذلك أن يصدر حكم واحد في عدة مواضيع
 وكذلك الحال إذا رفعت الدعوى على عدة ،يحكم ببطلانه في المواضيع الأخرىنه إف

مدعى عليهم وطرأ على أحدهم سبب من أسباب الإنقطاع ولم يختصم في الدعوى 

                                                 
 ).٦٥٥(مرجع سابق، ص ) نظرية البطلان في قانون المرافعات(والي، فتحي ) 527(



 الذي يصدر في الدعوى يكون باطلاً في مواجهة هذا  فإن الحكم،من قام مقامه
 .)٥٢٨( في مواجهة الآخرينالخصم صحيحاً

 وقابلاً ، إذا لم يكن العمل عملاً مركباً انتقاص العمل الإجرائيولا تنطبق فكرة
وحسب رأي من . )٥٢٩( فتعييب العمل الإجرائي البسيط يؤدي لبطلانه كله،للتجزئة

 فإن ، وإنما يرد البطلان على آثاره فقط،يقول بعدم ورود البطلان على العمل في ذاته
القانون الوضعي من يرى الجمع  وهناك من علماء .الإنتقاص يتحقق من حيث الآثر

بين فكرة انتقاص الآثار وانتقاص العمل الإجرائي وتجزئته أو الحكم ببطلان جزء منه 
 كذلك حالة بقاء بعض الآثار رغم بطلان العمل الإجرائي ،وصحة الجزء الباقي

، فالمطالبة )٥٣٠( وعلى ذلك يعتبرون الانتقاص في الآثار يشمل الحالتين معاً،البسيط
ضائية الباطلة إذا توافرت فيها المقتضيات الشكلية يلزم القاضي بنظرها وإصدار الق

 أما الإنتقاص من ، للعدالة وهذا انتقاص من حيث الآثارحكم فيها وإلا اعتبر منكراً
حيث الأجزاء كالطعن الجزئي فالحكم الباطل الذي يفصل في عدد من الأجزاء وطُعن 

 بالنسبة للأجزاء التي لم إن الحكم يعد صحيحاً ف،في أحد أجزائه وحكم بالبطلان
الذي طعن فيه بالنسبة للجزء الذي طعن فيه ما لم يكن الجزء ، وباطلاً يطعن فيها

 .)٥٣١( ففي هذه الحالة يبطل الحكم كلياً، بالجزء الذي لم يطعن فيهمرتبطاً
 تعلق العمل الإجرائي بمصالح أكثر من فرد: رابعاً

ن هذا يقبل ي متعلقاً بمصالح أكثر من خصم فإن البطلاإذا كان العمل الإجرائ
في مواجهة البعض الآخر التجزئة فيكون صحيحاً بالنسبة لبعض الخصوم وباطلاً 

وذلك مثل توجيه الدعوى لأكثر من خصم وقد شاب إعلانها عيب بالنسبة لبعض 
 مواجهة  في باطلاً فالإعلان يعد، للبعض الآخرالمدعى عليهم وكان إعلانها صحيحاً
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وتنطبق قاعدة تجزئة البطلان حتى مع وجود حالة  )٥٣٢(الأول صحيحاً بالنسبة للثاني
تضامنية بين خصمين والتي أساسها النيابة التبادلية فيجوز لمن لم يتقرر البطلان 

 لأن ،لمصلحته من المتضامنين أن يتمسك بالبطلان المقرر لمصلحة المتضامن معه
 .)٥٣٣(ليس فيما يضرالتضامن يوجد فيما ينفع و

 لتطبيق ضوع الدعوى للتجزئة قد يقف مانعاًوالجدير بالذكر أن عدم قابلية مو
 في أي جزء منه لذلك كان من ، إذ يجعل تنفيذ الحكم مستحيلاًقاعدة تجزئة البطلان

المنطقي ألا تصدر أحكام مختلفة في موضوع واحد ويجب توحيد الإجراءات في هذه 
 الفصل في عقد بيع لا يقبل محله : ومثال ذلك،صلحة العامةالحالة حفاظاً على الم

ما بصحة الإجراء كله أو إ فلا بد من توحيد الإجراء ،التجزئة رغم تعدد أطرافه
 .)٥٣٤(الجميع بطلانه في مواجهة

 تحول العمل الإجرائي الباطل : خامساً
خرى  وقد تبقى المقتضيات الأ،يلحق العيب العمل الإجرائي في بعض مقتضياته

 ، وبالتالي ينتج آثاراً آخر يجتمع فيه الوصف القانوني، وقد تكوِّن عملاًَ قانونياًسليمة
 فالعبرة بإرادة الواقعة ،قانونية حتى إذا لم تتجه إرادة الشخص لهذا العمل الجديد

ولتطبيق نظرية تحول العمل الإجرائي لا بد من توافر .وليست بإرادة من قام بالعمل
  :)٥٣٥(يةالشروط التال

 . أن يكون بطلان العمل الإجرائي لسبب تخلف أحد مقتضياته أو أكثر-١
 مقتضيات عمل إجرائي آخر – غير المعيبة – أن تشكل المقتضيات الباقية -٢

 لتحول العمل ة من قام بالعمل الباطل ليس شرطاً واتجاه ني،يعرفه القانون
 .)٥٣٦(الباطل
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 ،الباطل إلى التخفيف من أثر البطلانيؤدي تطبيق فكرة تحول العمل الإجرائي 
 يمكن أن يتحول إلى إقرار ،فحلف اليمين الحاسم إذا كان باطلاً بسبب عيب شكلي

 ، كما أن بطلان الاستئناف الأصلي يؤدي لبطلان الاستئناف المقابل،قضائي صحيح
إلا أن هذا الأخير قد يتحول إلى استئناف صحيح إذا توافرت فيه عناصر الإستئناف 

، فإن الطلب العارض وكذلك الحال إذا حكم ببطلان صحيفة الدعوى، )٥٣٧(الأصلي
 لعناصر الطلب الأصلي فإنه لا يبطل ويمكن  إلا إذا كان مستوفياً، لذلكيبطل تبعاً

 .)٥٣٨(اعتباره أصلياً
 تقييد التمسك ببطلان العمل الإجرائي في القانون الوضعي: سادساً

 ويتم تقييد ،لتدابير التي تحد من آثار البطلانتقييد التمسك بالبطلان هو أحد ا
 ومن حيث الشخص الذي له حق ،التمسك بالبطلان من خلال أنواع البطلان

 فالعمل المعيب ، والزمن الذي يحق له التمسك بالبطلان فيه،التمسك بالبطلان وإرادته
راء  ووهو حق التمسك ببطلان العمل سعياً ،ينتج عنه نشوء حق جديد في الخصومة

 حماية المصلحة العامة والخاصة من قنن ولكن يجب على الم،عدم ترتيب آثاره القانونية
 .التعسف في استغلال هذا الحق

  من يحق له التمسك بالبطلان - ١
 من شأنها الحد ،درجت القوانين والنظم على وضع شروط للتمسك بالبطلان

عدة العامة أنه لايتمسك  فالقا، فمن حيث من له حق التمسك بالبطلان،من آثاره
  منعاً، ولا تشترط هذه القاعدة نية من تسبب في البطلان،بالبطلان من تسبب فيه
 والجدير بالذكر أن تسبيب بطلان العمل الإجرائي ،في التراع للمماطلة وتأخير الفصل

 فبأي طريقة ساهم الخصم أو من يمثله في وقوع هذا ،لا يشترط أن يكون مباشراً
 .)٥٣٩(يكون مانعاً له من التمسك بالبطلان ،البطلان
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 البطلان قننكما أنه لا يجوز التمسك بالبطلان إلا من الشخص الذي قرر الم
 بيد أن المصلحة هنا تعني ، فليس لغيره من الخصوم التمسك بهذا البطلان،لمصلحته

رها  وهي مسألة تقديرية تقر، وليس إرادة الخصومقننالمصلحة المعتبرة وفق إرادة الم
إلا بناءً  المحكمة وللحد من آثار البطلان فإن المحكمة لا يجوز لها أن تقرر هذا البطلان

 ولا يجوز لها إثارته من تلقاء ،على طلب الشخص الذي شرع البطلان لمصلحته
 .)٥٤٠( هذا إذا كان البطلان متعلقاً بالمصلحة الخاصة،نفسها

وز التمسك به من أي شخص له أما البطلان المتعلق بالمصلحة العامة، فإنه يج
 ويجوز للمحكمة إثارته وتقريره من تلقاء ، حتى لوكان متسبباً فيه،علاقة بالدعوى

 فتوسيع دائرة التمسك ،نفسها ويجوز الدفع به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى
 .بالبطلان المتعلق بالنظام العام يهدف إلى رعاية وحماية المصالح العامة

 ية من الإجراء المعيب في القانون الوضعي تحقق الغا- ٢
درجت القوانين والنظم على الحد من آثار البطلان بنوعيه المتعلق بالمصلحة 

 يفترض قنن فالم، بمدى تحقق الغاية من الإجراء المعيب،العامة والمتعلق بالمصلحة الخاصة
ذه الغاية  فإذا تحققت ه،غاية معينة لكل عمل إجرائي يجب أن يؤدي إليها مباشرة

 ومدى تحقق الغاية من عدمها هي سلطة ،فإنها تمنع الحكم ببطلان العمل الإجرائي
 وليست الغاية التي تتجه لها إرادة المقننتقديرية للمحكمة وفق الغاية التي قررها 

 ويكون تحقق الغاية مانعاً للحكم بالبطلان حتى لو كان منصوصاَ ،الخصوم
 .)٥٤١(عليه
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للشخص الذي شرع البطلان لحماية مصلحته أن يتنازل عن التمسك بالبطلان، 
 وقد يكون التنازل ، حق التنازل عن البطلان لكي يحد من آثار البطلانقننووسع الم

 ،صراحة أو ضمناَ كأن يصدر منه قول أو فعل أو إجراء يدل على اعتبار صحة العمل
 والتنازل عن التمسك بالبطلان لا ،لحق في التمسك بالبطلانوالتنازل الضمني يسقط ا
 والتنازل لا يرد إلا على ، إلا إذا ثار نزاع حول التنازل،يحتاج إلى حكم لتقريره

 .)٥٤٢(علق بالمصلحة العامةت ولا يشمل البطلان الم،البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم
كلام في الموضوع توفيراَ يجب التمسك بالبطلان المقرر للمصلحة الخاصة قبل ال

 ه وإلا سقط الحق في التمسك في، ويجب إبداء جميع أوجه البطلان معاً،للوقت والجهد
 ما يكون الدفع هو وسيلة التمسك وغالباً.بالأوجه التي لم يفصح عنها الخصم

 أو الغياب في حالة تعلق البطلان بالإعلان ،بالبطلان في الإجراءات أثناء سير الخصومة
 .)٥٤٣( أما وسيلة التمسك ببطلان الحكم فهي الطعن في الحكم،ضوروالح
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 المبحث الثالث
  السعودي الشرعيةآثار البطلان في نظام المرافعات

 
 

يفترض المنظم السعودي في الأعمال الإجرائية أنها تمت مستوفية شروطها 
 بناءً على القاعدة الفقهية لذي يلحق الإجراء الباطل عارضاً ا وأن العيب،ومقوماتها

 ، ويحرم العمل من إنتاج آثاره،)٥٤٤()الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم(
وقد يمتد أثر العمل الإجرائي الباطل لأعمال إجرائية أخرى فيمنعها من ترتيب آثارها 

 بطلانه لا بد من البحث في أهميتة  فكل عمل إجرائي كي يُقرر،القانونية أو النظامية
 ، ثم مدى أثر العيب عليه من حيث تحقيق الغاية التي وضع من أجلها،ومدى جوهريته

 والبطلان لا يقع بقوة النظام بل يجب ،ومدى علاقته بالأعمال السابقة واللاحقة له
 .)٥٤٥(تقريره بحكم قضائي سواء كان على العمل نفسه أو الأعمال المترتبة عليه

وقد عمل المنظم السعودي على الحد من آثار البطلان الشكلي بقدر الإمكان 
  :في المطالب الآتية وبيان ذلك
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 المطلب الأول
الشرعية أثر البطلان على العمل الإجرائي نفسه في نظام المرافعات 

 السعودي
 منها ما يتعلق ،حدد المنظم السعودي المقومات البنائية لكل عمل جرائي

 ومنها ما ، ومنها ما يتعلق بمحل العمل الإجرائي،القائم بالعمل الإجرائيبشخص 
يتعلق بالأسباب والشروط الشكلية الجوهرية اللازمة لمطابقة العمل الإجرائي للنموذج 

 .النظامي الذي تحدده إرادة المنظم
أي أنها على درجة إن عدم التقييد بهذه المقومات والشروط الشكلية الجوهرية 

 ومن ثم ،يترتب عليه تقرير البطلانلأهمية بحيث لا يتم العمل الصحيح إلا بها ومن ا
منع العمل الإجرائي من ترتيب آثاره الشرعية والنظامية والتي يحميها المنظم فيما لو تم 

 .العمل صحيحأ
والأصل في الأعمال الإجرائية أنها تمت صحيحة وفق الشروط والمقومات التي 

عيب الذي يصيبها يظل بداخلها وتظل منتجة لآثارها إلى أن يتم  وال،وضعها المنظم
 .)٥٤٦(تقرير بطلانها، والذي تزول به جميع الآثار المترتبة على العمل الإجرائي

وقد وردت بعض حالات أثر البطلان على العمل نفسه، مثل ما قررته المادة 
بطلانه لاسقاط  إذ يؤدي ،في أثر بطلان المستند المكتوب في الإثبات )٥٤٧()١٣٩(

 ومن ثم بطلان الحكم ،قيمته في الإثبات ويتعدى آثاره لابطال الإثبات الذي بني عليه
 مما يعني أن تعدي أثر بطلان العمل الإجرائي على ،الذي أسس على هذا الإثبات

ويترتب على . على الرابطة بين العمل السابق واللاحق الأعمال اللاحقة له يتوقف
 وهذا ما نصت عليه المادة ،خذ بهالأالإثبات استبعادها وعدم ابطلان أي ورقة في 

ن الأحكام التي يرد عليها البطلان هي الأحكام التي لم تكتسب إ ثم ،)٥٤٨( )١٥٣(
 )١٩٧( أما الأحكام التي اكتسبت القطعية حسب ما ورد في نص المادة ،القطعية فقط

 . آثارها كاملة فإن البطلان لا يرد عليها وبالتالي تترتب،من النظام
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 المطلب الثاني
 أثر بطلان العمل الإجرائي على غيره من الأعمال في نظام المرافعات

 فمنها ما ،تتنوع الأعمال الإجرائية وتختلف ضمن الرابطة الإجرائية في الخصومة
 ومنها ما يهدف ، ومنها ما يهدف لإنشاء الخصومة،يكون تمهيدياً لبدء الخصومة

 وتقديم ،ت وعدالتها مثل الإعلان وحضور الخصوم وغيابهملضمان سير الإجراءا
 مثل ، ومنها ما يهدف لتقديم الأدلة واثبات الوقائع المتنازع عليها،الطلبات والدفوع

 ويختلف شخص القائم بالعمل من ،الشهادة واليمين والإقرار والمعاينة وندب الخبراء
 وبما أن الأعمال ،شاهد والخبيرالمدعي والمدعى عليه والقاضي والمعلن والمحضر وال

 لذا فإن كلاً منها يؤثر على الآخر حسب ،الإجرائية غير مستقلة عن بعضها البعض
 .)٥٤٩(الرابط الذي يربطها

لذلك تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين هما أثر بطلان العمل الإجرائي على 
 .حقة له وأثر بطلان العمل الإجرائي على الأعمال اللا،الأعمال السابقة له

 أثر بطلان العمل الإجرائي على الأعمال السابقة: أولاً
 ،ثاره الشرعية أو النظاميةآبطلان العمل الإجرائي يمنع العمل من ترتيب 

 .والقاعدة العامة أن بطلان العمل الإجرائي لايؤثر على الأعمال الإجرائية السابقة له
 رغم أن نظام ، على ذلكولم يرد في نظام المرافعات الشرعية السعودي النص

 فإن المنظم السعودي نص في ،المرافعات يعد أصل كل الأعمال الإجرائية
من الإجراءات الجزائية على أن بطلان الإجراء لا يترتب عليه  )٥٥٠()١٩١(المادة

 فقد يمتد أثر البطلان ، إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة،بطلان الإجراءات السابقة له
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لإجرائية المركبة التي لا ينتج كل عمل فيها أثره بمفرده كاملاً دون في حالة الأعمال ا
 .)٥٥١(العمل الآخر

وقد نص المنظم السعودي على عدم تأثير العمل الإجرائي في الأعمال السابقة 
 من النظام أن عدم مراعاة )٤٢( إذ تناولت المادة ،في حالة واحدة وبصورة خاصة
 أو عدم مراعاة ميعاد الحضور ،وى قبل تاريخ الجلسةالميعاد المحدد لتبليغ صحيفة الدع
 .لا يرتبان بطلان صحيفة الدعوى

ال اللاحقة له في نظام المرافعات آثار بطلان العمل الإجرائي على الأعم: ثانياً

 السعودي 
الأصل في ترتيب أثر بطلان العمل الإجرائي على الأعمال الإجرائية اللاحقة له 

 فهذه القاعدة تفترض أن ،)٥٥٢()ما بني على الفاسد فهو فاسد(هو القاعدة الشرعية 
 وتعني اشتراط الرابطة بين العمل ،يكون العمل اللاحق قد بني على العمل السابق له

 واستقلال ، حتى يؤثر بطلان العمل في الأعمال اللاحقة له،السابق والعمل اللاحق
ر بطلان العمل الإجرائي على العمل اللاحق عن العمل السابق يكون مانعاً لترتيب أث

 .الأعمال اللاحقة
ولم يرد نص صريح في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية على 
أثر بطلان العمل الإجرائي على الأعمال اللاحقة كما فعل في نظام الإجراءات 

ء الباطل لا يترتب على بطلان الإجرا ": منه على أنه)١٩١(إذ نصت المادة ، الجزائية
 .)٥٥٣("بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه
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 )طل فهو باطلاما بني على ب(ويعد نص هذه المادة تطبيقاً للقاعدة الفقهية 
 وقد جاء ذكر هذه القاعدة العامة في الإجراءات ،)مابني على الفاسد فهو فاسد(أو

 الإجرائي الجزائي قد يشكل شبهة تستوجب تفسيرها الجزائية لأن بطلان العمل
خلافاً للوضع في نظام المرافعات الشرعي الذي تبنى . لمصلحة المتهم وتدرأ بها العقوبة

ولعل المنظم السعودي افترض العمل بهذه القاعدة . فيه الأحكام على ترجيح البينات
لان العمل المخالف  في نصه على بط، وقد عمل على إعمالها ضمناًالعامة بداهة

 ونص في نظام المرافعات السعودي على تأخير بطلان ،لأحكام الشريعة الإسلامية
والتي تقضي بأن نقض الحكم ، )٥٥٤()١٩٠(الحكم على الأعمال اللاحقة له في المادة

 ولعل المنظم ،لهاجراءات اللاحقة له متى كان أساساً يترتب عليه إلغاء القرارات والإ
ه على تأثير بطلان الحكم على الأعمال اللاحقة وتخصيصه بهذه السعودي في نص

 قصد الحد من آثار البطلان في الأعمال ،القاعدة دون غيره من الأعمال الإجرائية
الإجرائية الشكلية على أساس مبدأ معالجة وتصحيح الإجراءات أثناء سير الدعوى 

 وأن كل ، الرئيس في الخصومة وركز على آثار بطلان الحكم لأنه الغاية والهدف،أولاً
 ويفهم من ،الإجراءات السابقة له وجدت أصلاً كسبيل للوصول إليه وإنهاء التراع

 أن المنظم السعودي اشترط لترتيب آثار بطلان الحكم على )١٩٠ (نص الماد ة
 وهو شرط ،)٥٥٥( لها وبنيت عليه اللاحقة له أن يكون الحكم أساساًالأجراءات

 واستقلال العمل اللاحق يكون مانعاً لأثر ،عمل السابق واللاحقوجود رابطة بين ال
 وتركيز المنظم السعودي على آثار بطلان الحكم لا يعني ،بطلان العمل السابق عليه

 وإن كان المنظم السعودي قد ،عدم وجود آثار لبطلان الأعمال الإجرائية الأخرى
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 إلا أن هنالك أعمالاً قد ،ىحد من آثار بطلانها بوجوب تصحيحها أثناء سير الدعو
يتعذر إصلاحها وبالتالي يجب الحكم ببطلانها ومن ثم يترتب على بطلانها بطلان 

 أو ما بني على فاسد ،الإجراءات اللاحقة لها وفق قاعدة ما بني على باطل فهو باطل
 وتنطبق حالة هذه المادة في حالة تصحيح الشهادة بتعديلها أو تزكيتها إذا ،فهو فاسد

مات الشاهد وكذلك الحال فيما إذا هلك محل تقريرالخبير بعد بطلان تقرير 
 .)٥٥٦(الخبير

 ،وعلى هذا الأساس فإن بطلان صحيفة الدعوى إذا تقرر يؤدي لبطلان الحكم
 وبطلان الإقرار واليمين وبطلان الإجراءات ،وبطلان الشهادة يترتب أثره على الحكم
 وكذا البطلان الموضوعي ،ا للحكم فتبطلهلعدم اختصاص القائم بها تمتد أثاره

للدعوى من حيث انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الدفع بعدم سماع الدعوى 
 حيث جعلته من ، من النظام)٧٢( وهذا ما نصت عليه المادة ،لسبق الفصل فيها

ا  يجوز الدفع به في أي مرحلة كانت عليه،البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام
 لا يترتب عليه بطلان الشكلي لصحيفة الدعوى فإنه غالباًأما البطلان . )٥٥٧(الدعوى

الإجراءات اللاحقة له إلا إذا تعذر تصحيحه كما سبق القول حسب نص المادة 
  .)٥٥٨( من النظام)٦٣(
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 المطلب الثالث
  الشرعيةالحد من آثار بطلان العمل الإجرائي في نظام المرافعات

 السعودي
حفاظاً على الوقت والجهد ومنعاً لاستغلال حق التمسك بالبطلان في غمط 

 فإن المنظم السعودي عمل على وجوب ،الحق وعدم تحقيق العدالة وإرهاق الخصم
 خاصة إذا كان ،إزالة العيوب التي قد تعتري الأعمال الإجرائية وتتسبب في بطلانها

تجديده وهذا ما سوف يتناوله الباحث بالإمكان تصحيح العمل الإجرائي أو تحويله أو 
  :بالترتيب في الفروع الآتية

 تصحيح العمل الإجرائي: أولاً
للحد من آثار البطلان درج المنظم السعودي على تصحيح العمل الإجرائي أولاً 

من )٦٣( حيث نص في المادة ،بأول وأعطى القاضي سلطات واسعة في هذا الشأن
 ، الباطل ومحاولة إزالة العيب منذ تحرير الدعوىالنظام على وجوب تصحيح العمل

 ، وتصحيح دعواه وتحريرها،وألزم القاضي بسؤال المدعي قبل استجواب المدعى عليه
 كما أوجب على ،كما ألزمه بعدم السير فيها قبل تصحيحها أو ردها لتحريرها

هذا ما  و،القاضي سؤال المدعي عليه لتصحيح رده إن لم يكن كذلك وإلا عد ناكلاً
 . )٥٥٩(من النظام) ٦٤ (نصت عليه المادة

والجدير بالذكر أن المنظم السعودي عمل بمبدأ البطلان الجزئي حيث نص في 
 على جواز نقض الحكم في جزء منه ونفاذه في الأجزاء الأخرى إذا )١٩١(المادة 

  أما إذا كانت التجزئة غير ممكنة فإنه يحكم ببطلان الحكم،كانت التجزئة ممكنة
والمنظم السعودي لم يرتب .  على وحدة الأحكامأو بصحته كله حفاظاً )٥٦٠(كله

 أو الحسابية حيث منح المحكمة ،البطلان كأثر أو جزاء للأخطاء المادية الكتابية البحتة
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التي تصدر الحكم سلطة تصحيحه سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب 
يح ما يجري في الأحكام الأصلية من تدوين  ويجري في قرار التصح،أحد الخصوم

 كما أن النظام أجاز ،من النظام )٥٦١( )١٦٨(وتوقيعات وهذا ما نصت عليه المادة 
للمحكمة الحكم في الطلبات التي أغفلت الحكم فيها إذا كانت موضوعية وبناءً على 

 على الوقت لتحاشي تعرض الحكم للبطلان حفاظاً وهذا ،طلب أحد الخصوم
 .لاً لإجراءات الخصومةوتسهي

 تحول العمل الإجرائي: ثانياً
 والعمل ،لم ينص في نظام المرافعات السعودي على تحول العمل الإجرائي

 وقد تبقى بقية المقومات ،الإجرائي قد يعتريه عيب في بعض مقوماته يؤدي إلى بطلانه
بنائية، والشروط  لجميع المقومات ال، وربما تشكل عملاً إجرائياً آخر مستوفياًسليمة

 بغض النظر عن اتجاه إرادة الشخص ،الشكلية التي يفرضها القانون لهذا العمل الجديد
 بل إرادة المنظم ، لأن الإرادة في الأعمال الإجرائية ليس لها سلطان،الذي قام بالعمل

 وعلى الرغم من عدم النص على تحول العمل ،)٥٦٢(التي تحدد آثار العمل الإجرائي
 إلا أن مشروع اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والإدعاء العام قد ألمح إلى ،الإجرائي

 وهذا ما ، إذا كان يحمل عناصر عمل جديد،إمكانية تحويل العمل الإجرائي الباطل
 واعتبرت هذه المادة المحضر الذي يقوم بتحريره المحقق )١٢/٨(المادة  نصت عليه

ويرجع عدم ، )٥٦٣( وليس محضر تحقيقاستدلالاً، بنفسه دون حضور كاتب محضر
 لمبدأ التخفيف من أثر البطلان الذي يتبعه المنظم ،النص على تحويل العمل الإجرائي

 .السعودي في تصحيح العمل الإجرائي الباطل أثناء سير الخصومة
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 تقييد التمسك بالبطلان: ثالثاً
 التي تتسبب صابه والظروفأقد يرتب العمل الإجرائي آثاره رغم العيب الذي 

 وتحول هذه الموانع دون ترتيب آثار البطلان على العمل ،في هذه الحالة تسمى بالموانع
 كما تتعلق بالمصلحة الخاصة ، وقد تكون موانع تتعلق بالمصلحة العامة،الإجرائي
 والموانع العامة هي الموانع التي وضعها المشرع مراعياً فيها المصلحة العامة ،للخصوم

 وعلى أساسها يمنع البطلان من ،ى حق الخصوم في التمسك بالبطلانوغلبها عل
 .ترتيب آثاره على العمل الإجرائي

 :وتنحصر هذه الموانع المقيدة لحق التمسك بالبطلان في
 . والتنازل والسقوط- وحجية الأمر المقضي فيه-  تحقق الغاية-

  تحقق الغاية من العمل الإجرائي-١
دف للوصول لغاية معينة يفترضها المشرع أو المنظم كل الأعمال الإجرائية ته

 ولا سلطان لإرادة القائم بالعمل الإجرائي في تحديد هذه ،وتتجه إرادته لها مباشرة
قد يحقق ي الذي تعرض لمخالفة جعلته معيباً  والعمل الإجرائ،الغاية مهما كانت نواياه
، إذ جزاء البطلان في هذه الحالة وبالتالي لا مجال لإعمال ،الغاية التي قصدها المنظم

 إذ ،من النظام )٥٦٤( )٦( وهذا مانصت عليه المادة ، تعقيدياً لا ضرورة لهيعد أمراً
تقرر هذه المادة عدم الحكم ببطلان العمل الإجرائي رغم العيب الذي اعتراه إذا 

 ويعد المبدأ الذي أقرته هذه ، حتى لو كان البطلان بموجب نص،تحققت الغاية منه
 إلا ، فالأفضل أن تعييب الإجراء يتبعه البطلان،المادة من مبادئ الحد من آثار البطلان

أن تحقق الغاية من العمل الإجرائي المعيب تحول دون تقرير البطلان مما يجعل العمل 
وضع لحماية الغايات التي ذا العيب، وذلك لأن البطلان أصلاً يرتب آثاره رغم ه

 ومثال ،)٥٦٥(الإجراءات لتحقيق العدالة بأقصر الطرقيقصدها المنظم بحسن سير 
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ذلك إعلان الخصم عن طريق ورقة تكليف بالحضور دون مراعاة للوقت الكافي 
 الغاية  أما إذا حضر الخصم رغم الإعلان الباطل فإن، فالإعلان يكون باطلاًلحضوره

الإعلان ية  أما الشق الثاني من غا، وهو حضور الخصممنه تكون قد تحققت جزئياً
 إلا أنه يمكن تداركها في ، ما يراد إعلانه به وإن لم تتحققوهو إحاطة الخصم علماً

 ويعد تحقق الغاية مانعاً للتمسك بالبطلان ويحد ،حضوره بمنحه مهلة إن طلب ذلك
وعلى ذلك .)٥٦٦(من آثاره سواء كان متعلقاً بالمصلحة العامة أم بالمصلحة الخاصة

 .ن المتعلق بالمصلحة العامةلاسيلة الوحيدة للحد من آثار البطيكون تحقق الغاية هو الو
  حجية الأمر المقضي فيه-٢

 ،من الغايات الرئيسية التي تستهدفها القوانين والنظم وخاصة نظم المرافعات
استقرار الأحكام الشرعية في فصل التراع ووقوف المنازعات بين الخصوم عند حد 

 وبالتالي عدم ، مما يؤدي إلى عدم استقرار الحقوق،معين وعدم استمرارها إلى الأبد
 وقاعدة الحجية أو قوة الأمر المقضي به هي التي ،استقرار المعاملات والمجتمع بأكمله

فإذا ما أصبح الحكم قاطعاَ نهائياَ ،تحمي استقرار الحقوق والأحكام وتضع حداَ للتراع
ار الحكم حجة ودليلاَ كاملاَ  ص،واستنفذ كل الطرق التي يحددها النظام للطعن فيه

 ويكون حجة على الكافة فيما فصل ،على الحقيقة بين أطراف التراع فيما توصل إليه
 مهما كان نوعه ، وتكون الحجية مانعاَ لتعرض الحكم لآثار البطلان،فيه من حقوق

فقد نص النظام السعودي على معنى ، )٥٦٧(وإلا سوف تستمر الخصومة إلى الأبد
 حيث حددت هذه المادة الأحكام الواجبة التنفيذ، وحصرتها )١٩٣(لمادة ا الحجية في

 والأحكام التي انتهى الزمن ،في الأحكام التي صدرت من محكمة التمييز أو صدقتها
 حتى لوتطلب م السعودي نفاذ هذه الأحكام جبراًالمحدد للإعتراض عليها، وجعل المنظ

نه منع التمسك ببطلان هذه الأحكام انهاءً  مما يفهم م،الأمر استعمال القوة الجبرية
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 )١٧٤( وهناك حالة يكتسب فيها الحكم القطعية وردت في المادة .)٥٦٨(للخصومة
 فالنظام يمنع الاعتراض عليه ويعده حكماَ ،وهو الحكم الذي رضي به وقبله الأطراف

جواز  لذلك ربط المنظم ، بما أن الحكم في هذه الحالة لم يستنفذ كل الطرق،قاطعاَ
 كما أن المنظم السعودي جعل ،الطعن فيه إذا نص النظام على ذلك كحالة استثنائية

 ولا تقبل ،بعض الأحكام في الدعاوي اليسيرة التي يحددها مجلس القضاء الأعلى قاطعة
 واستثنى منها بعض الدعاوي المتعلقة بالمصلحة العامة إذا كان المحكوم عليه ،التمييز

 كما شمل هذا الاستثناء بعض ، أو ممثل جهة حكومية، بيت مال أو مأمور،ناظر وقف
 ،الدعاوى الخاصة ذات طابع يتطلب حماية المنظم إذا كان المحكوم عليه ولياً أو وصياً

 واعتبار أحكام الدعاوى ).١٧٩(أو كان المحكوم عليه غائباً وهذا ما جاء في المادة 
ببه تغليب المصلحة العامة ودرء اليسيرة قاطعة رغم عدم استنفاذها كل الطرق س

 .)٥٦٩(المشقة التي تجلبها أكثر من مصلحتها
  التنازل عن التمسك بالبطلان في نظام المرافعات الشرعية السعودي-٣

يعمل المنظم السعودي بكل المبادئ التي من شأنها الحد من آثار البطلان وفقاً 
لتمسك بالبطلان من المبادئ  ويعد تقييد ا،لمنهج الشريعة الإسلامية في هذا الشأن

الأساسية التي نص عليها المنظم السعودي صراحة في بعض المواضع منها عدم قبول 
طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد أن 

وتعد هذه المادة تطبيقاَ ، )٥٧٠( من النظام)١٢٩( وهذا ما نصت عليه المادة ،اختاره
 لقد نص )٥٧١()من سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه(رعية للقاعدة الش

المنظم السعودي على زمن التمسك ببطلان صحيفة الدعوى أو عدم الإختصاص 
 ، من النظام وأوجب إبداءه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)٧١(المحلي في المادة 
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أ وجوب إبداء أوجه وإلا سقط الحق في التمسك بالبطلان وكذلك لمحت المادة لمبد
 .)٥٧٢(الدفع بالبطلان الشكلي جميعاَ وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها

  من يتمسك بالبطلان -أ 

 فالبطلان ،بطلان العمل الإجرائي ينشئ حقاً جديداَ لأحد الخصوم أو كلهم
 ،المتعلق بالمصلحة الخاصة يتمسك به من شرع البطلان لمصلحته وليس لغيره هذا الحق

 بل يجب ،بطلان المتعلق بالمصلحة العامة فيحق لكل أطراف الخصومة التسمك بهأما ال
 أما البطلان المتعلق ،على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم

بالمصلحة الخاصة فلا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولا تقرره إلا بطلب من 
على الرغم من نهج المنظم . آثار البطلان وكل هذا من باب الحد من ،أحد الخصوم

 إلا أنه لم ينص صراحة على من يتمسك ،السعودي للتخفيف من آثار البطلان
 .بالبطلان وألمح لبعض موانع التمسك بالبطلان ضمناَ في بعض المواد

 نصت على عدم جواز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه )١٧٤(فالمادة 
 وكذلك الحال يفهم ،كن أن يستفيد من بطلان الحكمباعتباره الشخص الذي يم

بأسلوب المخالفة أنه يجوز لمن لم يحكم له بكل طلباته أن يطعن في الحكم لأنه 
 .)٥٧٣(صاحب المصلحة في الحكم له بكل طلباته

 
  وقت التمسك بالبطلان وسقوط الحق فيه-ب 

ثار البطلان لقد حدد المنظم السعودي بعض الشروط التي من شأنها الحد من آ
 من )٧١(بتقييد الحق في التمسك به ونص في المادة خاصة بطلان صحيفة الدعوى 

النظام على اعتبار البطلان من الدفوع الإجرائية ويجب التمسك به قبل تقديم أي 
 ويفهم من نص المادة المذكورة أن ،طلب أو دفع وإلا سقط حق التمسك بالبطلان
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وى بعد حدوث المخالفة المعيبة للعمل الإجرائي يعد تقديم أي طلب أو دفاع في الدع
 كما يفهم من نفس المادة أن المنظم ،تنازلاَ ضمنياً عن حق التمسك بالبطلان

السعودي عمل بمبدأ وجوب إبداء أوجه البطلان دفعة واحدة وإلاسقط الحق فيما لم 
 .)٥٧٤(يبد منها ضمنياً

ي المعيب مانعاًَ من حق التمسك كما اعتبر المنظم السعودي قبول العمل الإجرائ
 حيث قررت هذه المادة عدم جواز )١٧٤(بالبطلان وهذا ما أورده المنظم في المادة 

 عدم قبول طلب رد )١٢٩( كما ورد في المادة ،الإعتراض على الحكم ممن قبل به
من سعى لنقض ما تم من جهته (الخبير من الخصم الذي اختاره تطبيقاَ للقاعدة الفقهية 

إذ لا يحق له التمسك برد الخبير حتى لو كان صاحب  )٥٧٥()سعيه مردود عليهف
 واستثنت المادة حالة ما إذا كان سبب الرد قد استجد بعد ،المصلحة الشرعية في رده

 .اختياره وجوزت قبول طلب الرد في هذه الحالة
وقد أخذ المنظم السعودي بتخفيف آثار البطلان من خلال توسيع التنازل عن 

 أما البطلان ، والشكلي،لتمسك بالبطلان خاصة في البطلان المتعلق بالمصلحة الخاصةا
المتعلق بالمصلحة العامة والموضوعي فقد جعل جواز التسمك به في أي مرحلة تكون 

 مثل بطلان العمل )٧٢(عليها الدعوى ومن ذلك الحالات التي وردت في المادة 
لان الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو الإجرائي لعدم الإختصاص النوعي أو بط

 ما يفهم )١٩٢( مقروءة مع المادة )١٧٣( كما ورد في المادة ،عدم وجود المصلحة
 ببطلان ،منها جواز حق التمسك بالبطلان المتعلق بالمصلحة العامة من أي من الخصوم

ضيحها في  والتي سبق تو)١٩٢(الحكم إذا ظهرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة 
 وهي أسباب موضوعية لبطلان الأحكام وهذه الحالات التي قصدها ،الفصل السابق

 إذ بموجب هذا الإستثناء يجوز لمن قبل )١٧٣(المنظم كحالات مستثناة من المادة 
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الحكم أو لمن حكم له بكل طلباته أن يتمسك ببطلان الحكم إذا انطبقت عليه إحدى 
 والأصل أن البطلان المتعلق بالمصلحة ، بالمصلحة العامةهذه الحالات لأنه بطلان متعلق

 .)٥٧٦(العامة لا يجوز التنازل عنه أو الإتفاق على قبوله
 على وجه )٩٢(كما اعتبر المنظم السعودي حالات رد القضاة الواردة في المادة 

التحديد من نوع البطلان المتعلق بالمصلحة العامة والمطلق واعتد بأسباب أخرى لرد 
قضاة ولم يحصرها وجعلها من أسباب البطلان النسبي واشترط التمسك بها قبل ال

هذا الشرط ، و)٥٧٧( وإلا سقط الحق في طلب الرد،تقديم أي دفع أو دفاع في القضية
يحد من آثار البطلان ويحافظ على الوقت والجهد باعتبار الحالات غير الواردة في المادة 

درجة من القوة لذلك غلَّب فيها المنظم المصلحة  من النظام أسباباَ ليست على )٩٢(
العامة على المصلحة الخاصة بالحد من التمسك بها وسقوط الحق في عدم مراعاة 
توقيت تقديمها انطلاقاَ من القاعدة الشرعية بتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر 

 إلا أن المنظم السعودي استثنى حالة حدوث أسباب الرد بعد تقديم ،)٥٧٨()عام
 من )٩٤( وهذا ما جاء في المادة ،دفوع أو ثبوت عدم علم طالب الرد بهاال

 .)٥٧٩(النظام
وأخيراَ يمكن القول بعد استقراء آثار البطلان في نظام المرافعات الشرعية ومن 
تتبع مواده وحسب الأفكار التي يتبناها المنظم السعودي عامة وفي كل الأنظمة 

 على التخفيف من آثار البطلان وبخاصة الشرعية نجد أن المنظم السعودي عمل
 ومنح المحكمة سلطات واسعة ،الشكلي منه وذلك عن طريق تصحيحه ابتداءً

 من هذا النظام هي )٦٣(لتصحيح العيوب التي تطرأ على العمل الإجرائي وتعد المادة 
 وينتج من مبدأ تصحيح العمل الإجرائي ابتداءً ،القاعدة العامة في تصحيح البطلان

                                                 
 .٢٣٠، مرجع سابق، ص)الاشباه والنظائر(إبن نجيم ) 576(
 ).٩٢(نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية، المادة ) 577(
 ).٨٧(مرجع سابق، ص ) الأشباه والنظائر(ابن نجيم، ) 578(
 ).٦٣(بالمملكة العربية السعودية، المادة نظام المرافعات الشرعية ) 579(



 لذلك لم يرد ما ينص عليها في نظام ،ييق فرصة تحول العمل الإجرائي أو تجديدهتض
 كما عمل المنظم السعودي على تغليب المصلحة العامة على ،المرافعات الشرعية

المصلحة الخاصة في تحقيق الغاية من العمل الإجرائي ومنها التمسك ببطلان العمل 
 وكما هو الحال في كل .م من هذا العيبالإجرائي المعيب وترتيب آثاره على الرغ

الأنظمة الإجرائية ركز المنظم السعودي على آثار البطلان على الأعمال اللاحقة 
 وضيق من حق ،وخاصة بطلان الحكم باعتباره الهدف النهائي لكل الأعمال الإجرائية

 وقيده بألا يكون من تمسك به هو السبب في وجوده تطبيقاًَ ،التمسك بالبطلان
وأنه لا يقبل ، )٥٨٠( )من سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه رد عليه(لقاعدة 

 .التمسك بالبطلان إلا ممن شرع البطلان لمصلحته
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ).٩٤(مرجع سابق، ص ) الأشباه والنظائر( ابن نجيم، ) 580(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 الـفـصل الرابــع

 
 قضايا تطبيقية

 



 القضية الأولى
 عدم مشروعية الحق المطالب به  :  نوع القضية
 .هـ١٤٢٢ق لعام /١٥٨/٣ :رقم القضية 

 .هـ١٤٢٤ لعام ١٥/ج/ت/د/٧٩ :الحكم رقم 
 مطالبة مالية : موضوع الدعوى

 وقائع الدعوى : أولاً
 )١٠٥,٤٤٤(تنحصر وقائع الدعوى في أن المدعية تطالب المدعى عليها بمبلغ           

مائة وخمسة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعين ريالاً عبارة عـن قيمـة            .          ريال
 كما تطالـب بـرد عشـرين كليوجرامـاً     )ياغةص(أجرة مصنعية ذهب                   

وخمسمائة واثنين وخمسين جراماً من الذهب وقدمت المدعية المستندات التي تـدعم            
 وأن التعامل مع المدعى عليها كان عـن         ،وتثبت حقها من فواتير ومستندات تحصيل     

طريق مندوبها المفوض الرسمي وبموجب تفويض من المدعى عليها موثق مـن الغرفـة              
 .وتضمن كفالة حضورية وغرامية. جاريةالت

هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة نفى فيها علاقة         ٢٧/٧/١٤٢٢ في جلسة   
 وأن  ، وأن الفواتير المقدمة منها لا تخص موكله ولا تحمـل توقيعـه            ،موكله بالمدعية 

 فهو الذي اشترى الذهب الموضـح بـالفواتير         ،التوقيع عليها هو توقيع شقيق موكله     
 أما التفويض الصادر من موكله لشقيقه فكان لغرض شراء واسـتلام            ،لخاصلحسابه ا 

 فالخطاب تعريف من المؤسسة ولم يكن تفويضاً عاماً من          ،شقيق موكله كمية الذهب   
موكله وأن مهمة التفويض قد انتهت بمجرد سداد شقيق موكله قيمة الذهب بموجب             

هـ، وكما أضـاف    ٢٦/٣/١٤٢١سند استلام التحصيل الصادر من المدعية بتاريخ        
وكيل المدعى عليها أن المبالغ المبينة بالفواتير المقدمة من المدعية قام بسدادها من ماله              

وبسؤال المحكمة له عن طبيعة التعامـل       . وحسابه الخاص وأنها تحمل توقيعه الخاص       
م الذي كان يتم بين المدعي والمدعى عليها أفاد أن المدعي يبيع أساور بالأجل ثم يقو              



 وإذا كان هناك كسر     ،هو ببيعها بسعر آخر يعطي للمدعية ذهباً مستعملاً بعد ذلك         
فيتم الإحالة إلى تاجر الجملة فهو ذهب مقابل ذهب أما أجور التصنيع فهو موضوع              

 وأقر موكل وكيل المدعية بطريقة التعامل وأقر الطرفان بأن الذهب الذي تم             ،مستقل
 . بالأجلتسديده من المدعى عليها كان يتم

 
 الحكم وأسبابه :ثانياً

هـ من الدائرة التجارية الخامسة     ١٤٢٣ لعام   ١٥/ج/د/١٧صدر الحكم رقم    
 واعترض طرفا التراع ،هـ وبحضور المدعي والمدعى عليه  ١٦/٢/١٤٢٣عشرة بتاريخ   

على الحكم ورفعا القضية مرفقاً بها الاعتراض المقدم من طرفي التراع إلى هيئة التدقيق              
هـ ١٤٢٣ لعام   ٣/ت/١٤٢ الثالثة والتي بدورها نقضت الحكم بحكمها رقم         الدائرة

 ومـن ثم    ،وأعادت أوراق القضية إلى الدائرة لتنظرها مرة أخرى في ضوء ملاحظاتها          
أصدرت حكمها الذي قضت فيه بإلزام المدعى عليها بأن تعيد كمية الـذهب الـتي             

مائة جرام من الذهب عيـار      استلمتها من المدعية وقدرها عشرون كيلوجراماً وخمس      
 . ورفضت استرداد المبلغ الذي طالبت به المدعية كأجر تصنيع للذهب)٢١(

 تحليل مضمون الدعوى وتطبيق القواعد الشرعية والنظامية: ثالثاً
 ومن ثم فالتراع من قبيل المنازعات       ،حددت المحكمة اختصاصها مكانياً ونوعياً    

 مـن نظـام     )٤٤٣ ،٢٢(لم ولائياً وفقاً للمادتين     التجارية التي يختص بها ديوان المظا     
 .المحكمة التجارية وأن الدعوى استوفت كافة أوضاعها الإجرائية وتم قبولها شكلاً 

أما من حيث الموضوع فقد بررت المحكمة حكمها بأن التعامل كان ربوياً بين             
نعاً بالآجل ثم    حيث كانت المدعية تبيع المدعى عليها ذهباً مص        ،المدعية والمدعى عليها  

 ، فهو معاوضة ذهب بذهب    ،تقوم المدعى عليها بدفع مقابله ذهباً مستعملاً بعد ذلك        
 مما يجعله من ربا النسيئة لتـأخر        ،وحيث ثبت أن الذهب العوض لا يُسلَّم حال البيع        

لأن أما المبلغ المطالب به مقابل أجور مصنعية فإنها تعد مـن ربـا الفضـل                . القبض
 فإنها لا تجيز الزيادة عن المثلية في التعامل         ،في الربوي ت زيادة وصف    الصناعة وإن كان  



 وحيث أن الربا بنوعية سواء كان فضلاً أو نسيئة محرم شـرعاً             ،في الأصناف الربوية  
 كل طرف ما دفعه ق إمضاؤه إنما يستح  ز وهو تعامل باطل لا يجو     ،ومن كبائر الذنوب  

كم بصحة المطالبة المتمثلة في كمية الـذهب         وبالتالي الح  ،ولا يجوز له أخذ زيادة عليه     
 .وبطلان مبالغ أجر التصنيع

كما سببت المحكمة حكمها بأن التفويض الصادر من المدعى عليها يؤخذ على                           
 إنما هو تفويض عام لكافة التعاملات من مبالغ         ، فهو لم يحدد بزمن ولا كمية      ،إطلاقه

 وأن التفويض   ،دعى عليها عن كل هذه التعاملات      ويرتب مسئولية الم   ،نقدية وذهب 
 ولا يفهم منه أن التعامل كان شخصياً بين المدعية ومندوب           ،واضح وبين على إطلاقه   

 واستندت المحكمة على المستندات من تفويض وفواتير وأذونات صرف          ،المدعى عليها 
 .كما استندت على أقوال أطراف الدعوى وإقراراتها

 ضية وانطباق القواعد الشرعية والنظامية فيها  تحليل مضمون الق-١
 طبقت المحكمة قواعد الاختصاص المكاني والنوعي وحـددت ولايتـها في            -أ    

 من نظام المحكمـة التجاريـة       )٤٣ ،٢(الفصل في التراع بناء على المادتين       
 وقـرار   )٦٣/م( وبالمرسوم الملكي رقـم      )٣٢(رقم   الصادر بالأمر السامي  

 . وقرارات وتعليمات رئيس ديوان المظالم)٢٦١(م مجلس الوزراء رق
 أغفلت المحكمة الشهادة السماعية والشهادات والوقـائع غـير المنتجـة في             -ب

 ، من تفويض المدعى عليهـا لمنـدوبها       ت وعملت ببينات المستندا   ،الدعوى
وأثبتت المحكمة وجود التعامل بين المدعي والمدعى عليها بموجب التفـويض           

ونات الصرف، كما أثبتت المحكمة استمرار هذا التعامل مـن          والفواتير وأذ 
 .خلال المستندات

 والتي حاولت المدعية     ، تثبتت المحكمة من وجود صفة المدعى عليها في الدعوى         -ج
التشكيك فيها والمطالبة بإبطال الحكم لعدم صفتها في الـدعوى وفي ذلـك         



رافعات وجود المصـلحة    طبقت المادة الرابعة من النظام حيث يعتمد نظام الم        
 .دليلاً على وجود الصفة في الدعوى وإلا فلا

 طبقت المحكمة مبدأ شرعية الحق المحكوم به وحماية الشرع لهذا الحق ووجدت             -د  
 وأنه كان تعاملاً ربوياً     ،أن التعامل بين طرفي التراع لا يتوفر فيه هذا الشرط         

لك قـررت المحكمـة رد       لذ ،يحرمه الشرع وبالتالي لا يستحق حماية المشرع      
 وحكمـت   ، واستحقاق كل منهما لمـا دفـع       ،عليه أطراف التراع لما كانا   

ببطلان الزيادة المتمثلة بالمبلغ الإضافي الذي كان عبارة عن أجر تصـنيع لم             
 كما ألزمتها بإعادة كمية الذهب المتبقية وبهـذا         ،تلزم المدعى عليها بسداده   

لا يقبل أي طلـب أو       " :ظام والتي تنص  طبقت المحكمة المادة الرابعة من الن     
 .دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة

 ومن  ، طبقت المحكمة مبدأ حق الاعتراض على الأحكام من قبل المحكوم عليه           -هـ
قبل المحكوم له الذي لن يحكم له بكل طلباته عندما قبلت الاعتراض المقـدم              

 .من طرفي التراع في هذه الدعوى



 الثانيةالقضية 
 عدم الاختصاص: نوع القضية
 هـ١٤٢٤لعام /ق/٢٦٥٣/١: رقم القضية
 هـ١٤٢٤ لعام ١٦٩/٦/١/٤: رقم الحكم

نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بعد انتـهاء مـدة            : موضوع الدعوى 
 الترخيص

 وقائع الدعوى:أولاً
 ـ    ١٢/٥/١٤٢٤تتلخص وقائع الدعوى في أنه بتاريخ        ة هـ صدر قرار من لجن

النظر              في مخالفات نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بمنطقة                        
أحـدى   والمتضمن تغريم عدد من الكوادر الطبيـة العاملـة في   )٣٩(الرياض بالرقم  

 مخالفين بـذلك    ، لقاء ما نسب لهم من العمل بعد انتهاء مدة الترخيص          ياتستشفالم
 والجدير بالذكر أن    ،نة الطب البشري وطب الأسنان    المادة الأولى من نظام مزاولة مه     

نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان تم إبلاغه للمدعيين بموجب خطـاب             
 .هـ١٨/٧/١٤٢٤ بتاريخ ٤٤/د/٦٩٨٥٩مدير إدارة الرخص الطبية رقم 

هـ تقدم إلى ديوان المظالم المـدعي وكالـة بهـذه           ١٦/٩/١٤٢٤ وبتاريخ  
 وأجاب ممثل وزارة الصحة بأن المـدعين        ،غاء القرار محل الدعوى   الدعوى مطالباً بإل  

 وأضـاف أن    ،المذكورين قد خالفوا المادة الأولى من النظام وعوقبوا بهذه العقوبـة          
 .الدعوى ليست من اختصاص الدوائر الابتدائية

 
 الحكم وأسبابه: ثانياً

 قررت المحكمة صرف النظر عن الدعوى لعـدم اختصاصـها وأن المحكمـة            
 المختصة هي دوائر التدقيق وليس الدوائر الإبتدائية



 مضمون الدعوى وتطبيق القواعد الشرعية والنظامية فيها: ثالثاً
تضمنت هذه الدعوى الاختصاص النوعي حيث أن الدعوى كانت بصـدد           
الطعن بقرار لجنة النظر في المخالفات الطبية والتي أصدرت قرارها بمعاقبـة مـوكلي              

 فإن المحكمة غـير مختصـة   ،خالفتهم نظام مزاولة مهنة الطب البشري    المدعي وكالة لم  
بنظر هذا التراع وأسندت قرارها على خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئـيس             

والذي ينص علـى أن     . هـ٥/١/١٤١١ وتاريخ   ١٠٠ /٧/٣٢٠مجلس الوزراء رقم    
ة تختص بنظرهـا    القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الشرعية ولجان المخالفات الطبي        

دوائر التدقيق وليس الدوائر الابتدائية وحسب اختصاص ديوان المظالم الذي نص على            
 . من نظام المرافعات الشرعية٣٢، ٣١عدم المساس به في المواد 



 القضية الثالثة
 كمال الأدلةإعدم : نوع القضية

 مطالبة مالية : موضوع الدعوى
 هـ ١٤٢٢ف لعام /٥٣/٣: رقم القضية

 اف الدعوى أطر
 وقائع الدعوى : أولاً

بمبلـغ   تتلخص قضية الادعاء في مطالبة الشركة المدعية بإلزام المدعى عليـه          
 )١٠,٠٠٠( ومبلـغ    ، ليرة إيطالية عبارة عن ثمن ملابس جاهزة       )٨٧,٠٢٦,٠٠٠(

 وذكر وكيل المدعية أن موكلته اتفقت مع المدعى عليـه           ،دولار عبارة أتعاب محاماة   
 ولم يسدد المدعى    ، على أن يكون الدفع خلال ستين يوماً       ،بس جاهزة على توريد ملا  

 ورد المدعى عليه في جلسة لاحقة بأنه لا         ،عليه شيئاً من المبلغ رغم مرور مدة طويلة       
 لأن المدعية ترفض التعامل المباشر وتشـترط        ،توجد علاقة مباشرة بينه وبين المدعية     

 يتم التعامل عـن طريقـه يضـمن         وجود ضمان أو اعتماد بنكي أو مكتب إيطالي       
 وعلى ذلك كان تعامله مع المدعية عن طريق مكتب وساطة تجارية نظـير              ،حقوقها

 وتكـون فـواتيره هـي       ، وهو الضامن ويقوم بإرسال الشحنات إلينا      ،عمولة محددة 
 والمكتب المذكور يقوم باستلام البضائع حسب       ،المعتمدة لدينا وليست فواتير المدعية    

 ، أو مقـدماً   ، أو شيكات بنكية   ،فق عليها إما باعتماد بنكي باسم المكتب      الطريقة المت 
 . وأن فواتير تلك الشركة مذكور بها أن الدفع يكون عن طريق ذلك المكتب
 وعقـب   ،وطلب في ختام رده إمداده بالفواتير وأذونات الشحن والاسـتلام         

تة بالمستندات المقدمـة    وكيل المدعي بأن العلاقة بين موكلته المدعية والمدعى عليه ثاب         
م الموجه لموكلتي يشـير إلى      ١٩٩٨ أكتوبر   ١٣ فخطاب المدعى عليه بتاريخ      ،للدائرة

 فبرايـر   ١٨ وكذلك خطابـه بتـاريخ       ، عاماً ١٥تعامل بين الطرفين مدته أكثر من       
م والذي يعتذر فيه لموكلتي من عدم تمكنه من الوفاء بوعـده سـداد المبلـغ                ١٩٩٩
لاقة بين الطرفين ثابتة ومباشرة بطلب المدعى عليه مباشرة مـن            كما أن الع   ،المطلوب



 ١٣٣موكلته للبضائع المذكورة في الفاتورتين اللتين استلمهما المدعى عليـه رقـم             
م والصادرة مـن المـدعى     ٣٠/٣/١٩٩٨ وتاريخ   ٢٨٤م ورقم   ٣/٣/١٩٩٨وتاريخ  

نان أن الدفع عـن   وأوضح وكيل المدعية أن الفاتورتين تبي   ،عليه وعليها ختم الجمارك   
 كما أفاد بأن    ،طريق بنك المذكور وليس عن طريق المكتب الذي ذكره المدعى عليه          

م ١٩٩٩ فبراير   ١٨إقرار المدعى عليه بالمبلغ المطلوب منه ثابت في خطابه المؤرخ في            
 عن عدم الوفاء، وعدم قدرته على السداد طالباً مهلة          )المدعى عليه (والذي يعتذر فيه    

ورد المدعى عليه ضد سؤاله بأنه لم يسـتلم أي          .  من الفواتير    اًقدم عدد  و ،أسبوعين
 وكانت الفواتير تأتيه عن طريق المكتب الوسيط ويدفع له المبلغ إذا            ،فواتير من الشركة  
 وأفاد أنه سلمه    ، والفواتير التي يوقع عليها صادرة من ذلك المكتب        ،وصلت البضاعة 

كمة لوكيل المدعي البينة على استلام المدعى عليـه          وبسؤال المح  ،كل المبالغ التي عليه   
 لم يتمكن من البينة بحجة أن الجمارك رفضت تسـليمه           ،الفواتير التي يطالب بقيمتها   

وقد تم شطب الدعوى لغياب المدعي في       . المستندات إلا إذا خاطبتها الجهات الرسمية       
المـدعى  هـ وطلب   ٩/٣/١٤٢٣هـ وأعيد السير فيها بجلسة      ١٠/٢/١٤٢٣جلسة  

عليه أن يقدم المدعي أصل الفواتير التجارية والمعتمدة من الغرفة التجارية الإيطاليـة             
 وفي حالة عدم تقـديمها      ،والسفارة السعودية وكذلك أذون التسليم والتسلم للبضاعة      

 .يطلب شطب الدعوى 
 وقامت  ،هـ تم رفض الدعوى لعدم توفر البينات      ١٢/٤/١٤٢٣ وفي جلسة   

 وتم إحالـة القضـية      ، وقدمت لائحة اعتراض مسببة    ،مراض على الحك  المدعية بالاعت 
 وتم نقض الحكم وإعادته للدائرة لنظرها       ،والاعتراض إلى هيئة التدقيق الثالثة بالرياض     

 وطلب وكيل المدعي الكتابـة لسـلطات        ،والفصل فيها وفق ما جاء من ملاحظات      
امل قيمة البضائع التي تسلمها     الجمارك وإلزام المدعى عليه أن يقدم ما يثبت سداده ك         

 .من موكلته
وفي جلسة لاحقة بحثت المحكمة مسـألة الكتابـة لإدارة الجمـارك بشـأن              

 إلا أنه استوقفتها مسألة تتعلق بصفة المـدعى عليـه تجـاه             ،الفاتورتين محل الدعوى  



 أو ما يـدل     ، حيث لا توجد بالأوراق أية إشارة لعلاقة مباشرة بين الطرفين          ،المدعية
 وبناءً عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية مـا          ،ى وكالة المدعية للمكتب الوسيط    عل

 أو  ، سواء بوجود علاقة مباشرة    ،يدل على توافر الصفة في المدعى عليه لإقامة الدعوى        
 أو  ، أو أي توقيع للمدعى عليه على أوراق خاصة بالمدعية         ،وكالة من المكتب الوسيط   

 وحيث لم يقدم وكيل المدعية أي من هـذه          ،ن الشركة أي فواتير استلمتها مباشرة م    
 .المطلوبات حكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة

 : الحكم وأسبابه: ثانياً
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وردها لاقامتها على غير ذي صفة

 تحليل مضمون الدعوى وتطبيق القواعد الشرعية والنظامية: ثالثاً
ائرة في حكمها على قاعدة اشتراط وجود الصـفة في الخصـومة            استندت الد 

 وأنها من المسائل الأولية التي يأتي النظر فيها قبل الخوض في            ،لقبول           الدعوى           
 ويحق للمحكمـة    ،موضوع الدعوى وأنها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام        

ن الصـفة في    إوحيـث   . د الخصوم إثارتها من تلقاء نفسها دون طلب أو دفع من أح         
الخصومة تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين ويرتب حقاً لأحدهما             

 وانعقاد الخصومة القضائية مناط به تحديد أطراف الرابطة         ، أو التزاماً عليه   ،على الآخر 
م  أو الالتـزا   ، أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريـره          ،العقدية

 ، وحين تنعدم هذه العلاقة تنعدم معها المصلحة في الخصومة         ،الذي حصل الإخلال به   
ن الثابت في هذه الدعوى أنه ليس هناك علاقـة          إ وحيث   ،وتنتفي الصفة في التداعي   

 وأن العلاقة كانت بين المدعى      ،مباشرة بين المدعية والمدعى عليه من واقع المستندات       
مكن وكيل المدعية من إثبات وكالـة لهـذا المكتـب            ولم يت  ،عليه والمكتب الوسيط  

 وعلى ذلك جاء الحكـم      ،الوسيط أو غير ذلك من المستندات التي تثبت هذه الصفة         
مـن  ) ٧٢( كما نصت عليه مادة      بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة في المدعى عليه       

 .النظام



حسب وقائع القضية المذكورة سعت المدعية لإثبات دعواهـا مـن خـلال             
 في موضـوعها    ض وركزت في بداية الدعوى على الخو      ،ستندات متمثلة في الفواتير   م

 من حيث أن المدعى عليه كان ينكر ومنذ         ،مباشرة لإثبات المبلغ المالي الذي تطالب به      
 ، وأنه لا يوجد أي عقد ينشأ عليه أي التزام تجاه المدعية           ،الوهلة الأولى علاقته بالمدعية   
 . إثبات عدم وجود صفته في الدعوىوبالتالي صب كل جهوده في

وبعد إجراءات مطولة طبقت المحكمة قاعدة عدم إجبار المـدعي للسـير في             
 واكتشفت المحكمة أن المستندات التي تقدم بها وكيل المدعية لا تثبت علاقة             ،الدعوى

 وقـررت   ، وطالبته المحكمة بإثبات ذلـك     ،)المدعية(المدعى عليه المباشرة مع موكلته      
 وذلك لأن   ،مة النظر في صفة المدعى عليه في الدعوى قبل الخوض في موضوعها           المحك

 وهو دفع يجب الإتيان به قبل السير في موضوع          ،الصفة شرط أساسي لقبول الدعوى    
 لذلك قررت المحكمة عدم قبول الدعوى لعدم وجود صفة للمدعى عليـه             ،الدعوى

إذا ترك  (سب القاعدة الشرعية     كما طبقت المحكمة قاعدة عدم إجبار المدعي ح        ،فيها
حيث ترك  . من نظام المرافعات الشرعية   ) ٥٣( به  المادة     ت وهو ما جاء   )المدعي تُرك 

المدعي الدعوى وقامت المحكمة بشطب الدعوى عندما تغيب المدعي عـن إحـدى             
 .ثم أعيد السير فيها بناء على طلبه. الجلسات

 
 

 القضية الرابعة
 

 لسبق الفصل فيها وحصول التدافعرد الدعوى :   نوع القضية 
 هـ ٢٨/٢/١٤٢٣ في ٩٠٧٥:  رقم قيد القضية

 استرداد حيازة أرض زراعية : موضوع الدعوى
 

 وقائع الدعوى : أولاً



تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة الكبرى بالرياض           
مدينـة  بصحيفة دعوى يدعي فيها أن موكله يملك قطعة أرض زراعية تبعـد عـن               

 وأن المدعى عليـه     ، وقد آلت إليه من مورثه والده      ،القصب بحوالي عشرة كيلومترات   
من قبل وزارة الزراعة تبعد حوالي ستة كيلومترات من مدينـة            زراعية   قد منح أرضاً  

 ويطالب المدعي وكالة برفع     ، وأنه استغل هذا المنح وأطبق على أرض موكله        ،القصب
 . وإلزامه بإزالة ما قد أحدثه من عقوم فيها،يد المدعى عليه عن أرض موكله

لقد سبق أن تقدم المدعي      ":وبسؤال المدعى عليه أصالة للرد على الدعوى قال       
 ١١٥/٢٠ وصدر فيها حكم بموجب الصك رقم        ،بالدعوى نفسها أمام هذه المحكمة    

ب  في   /١ق/٥٤٣هـ والمصـدق مـن محكمـة التمييـز بـرقم            ٧/٣/١٤١٧في  
 كما أفاد المدعى عليه أن المدعي قد تقـدم          ، تنفيذ الحكم   وقد تم  ،هـ٢٦/٨/١٤١٧

 وطالب المـدعى عليـه      ،بدعوى أخرى في هذه المحكمة ولم يحضر وسقطت المعاملة        
ورد المدعي وكالة على ذلك بأن دعوى موكلـه لم          . بصرف النظر عن هذه الدعوى    

 ".يفصل فيها وقد حفظت في الأرشيف
 وضمت إلى ملف الدعوى ووجدت      ،ذكورةقامت المحكمة بمخاطبة المحاكم الم    

المحكمة من شرح قاضي الدعوى الأولى أن الدعوى قد انتهت بحكم مصـدق مـن               
 .  محكمة التمييز

  الحكم وأسبابه:ثانياً
 .أصدرت المحكمة حكمها بصرف النظر عن الدعوى لسبق الفصل فيها

 :تحليل مضمون الدعوى وتطبيق القواعد الشرعية والنظامية:ثالثاً
من خلال وقائع الدعوى ثبت للمحكمة أن الدعوى قد سبق الفصل فيها وأن             

 وأيد  ،الدعوى السابقة كانت بين نفس الأطراف وفي نفس موضوع الدعوى اللاحقة          
لذلك . ذلك وجود صك مصدق من محكمة التمييز ومتعلق بالأرض موضوع التراع            



 )٧٤( تطبيق المـادة      وبنت حكمها على   ،قررت المحكمة بطلان دعوى المدعي وكالة     
 )ا/٧٤/٢(من نظام المرافعات الشرعية            وما جاء في اللائحة التنفيذية للمادة                      

وتناولت هذه المادة عدم الإختصاص والتدافع في الدعوى بين محكمـتين أو أكثـر              
 إذ جعلـه المـنظم      ،ويدخل في مفهوم هذه المادة حجية الأمر المقضي فيـه ضـمنياًَ           

اً عن الإختصاص الولائي وذلك لكسب الحكم في الدعوى السابقة          السعودي خروج 
 .القطعية طالما نظرته محكمة من قبل وصدر صك بالحكم فيه

 



 القضية الخامسة
  

 رد الدعوى لصدور حكم قطعي منهي للتراع:   نوع القضية 
 المطالبة بحضانة أولاد: موضوع الدعوى

 
 وقائع الدعوى : أولاً

 وعند سـؤال المـدعى عليـه        ،ب حضانة أولادها القصر   تقدمت المدعية بطل  
هـ يتضـمن   ٢/٩/١٤٢٤ في   ٢٣٠/٥ ذكر أن هنالك صكاً بالرقم       )زوجها سابقاً (

 حيث اتفقا علـى إقامـة       ،اتفاق المدعية والمدعى عليه بخصوص إقامة وزيارة الأولاد       
 ـ   ،الأولاد مع والدهم على أن يسمح للمدعية بزيارتهم متى أرادت          ي  وقد أثبت قاض

 وقد كتبت المحكمة للمحكمـة      ،المحكمة هذا الاتفاق وحكم بنفاذه          ولزومه              
التي أصدرت الصك المثبت بالاتفاق وكان ردها أنها أثبتت الاتفاق ولكنها لم تنظر في              

 .موضوع الحضانة
 الحكم وأسبابه: ثانياً

 ،حكمت المحكمة أنها صرفت النظر عن سماع الدعوى لعـدم اختصاصـها           
 المحكمة حكمها على اعتبار أن إثبات قاضي الدعوى السابقة للاتفاق إنما هو             وسببت

 ومصححاً ، وبالتالي يعتبر منهياً للخصومة في الحضانة ،حكم ضمني           للحضانة            
القطعية فهـو    وأن الحكم من قبله يعد مناقضاً لحكم قد اكتسب الحجية أو             ،للاتفاق

 .واجب النفاذ واللزوم
 يل مضمون الدعوى وتطبيق القواعد الشرعية والنظاميةتحل: ثالثاً

 من نظام المرافعات الشرعية واللائحة      ١١/٧وبنت المحكمة حكمها على المادة      
كـل   ":١١/٧ وتنص المادة    ،التنفيذية لهذا النظام وذلك لوجود التدافع بين المحكمتين       

 ـ             ى رأس  دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة فينظرها مصدر الحكم السـابق عل



ومن الواضح في هذه الدعوى أنه      ،  "العمل في المحكمة نفسها وكانت مشمولة بولايته      
سبق الفصل فيها حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين والذي أقرته المحكمة ومتى نشـأ              
نزاع حول الالتزام بهذا الاتفاق فإنه يتعين نظره من نفس المحكمة دون غيرها وهذا ما               

 .ةقصدته المحكمة الثاني
والجدير بالذكر أن   سبب ذكر القضية خطأ من المدعي في فهم طلبات دعواه،           

المدعية كان يجب عليها أن تطالب المحكمة بإلزام المدعى عليه بتنفيذ الحكم الصادر في              
 وتثبت للمحكمة مخالفة المدعى عليه لمنطوق الحكم بدلاً من المطالبـة            ،إثبات الاتفاق 

واكتسـب القطعيـة باتفـاق      . ة قد صدر فيه حكم     لأن موضوع الحضان   ،بالحضانة
 .الطرفين

 
 
 
 
 
 
 
 

 القضية السادسة
رد الدعوى لبطلان البيع دون رضا المرتهن ورد أطراف الدعوى لحالتها           : نوع القضية 

 قبل البيع
 .مطالبة بتسليم مبيع هو عبارة عن فلة سكنية : موضوع الدعوى

 وقائع الدعوى : أولاً



 أن المدعي بالوكالة تقـدم للمحكمـة الكـبرى          تتلخص وقائع الدعوى في   
 ،بالرياض بدعوى يطالب فيها المدعى عليه أصالة بإفراغ الفلة التي قد اشتراها منـه             

 مـن   ٨٨٢ والمقامة على قطعة الأرض رقـم        ،والواقعة على طريق          خريص            
 وذكر بأن موكلـه قـد دفـع         ،م مربع ٧٨٠ والبالغة مساحتها    )٦٦(المخطط رقم   

خمسمائة وتسعين ألف ريال، والتزم بسداد      .  ريال )٥٩٠,٠٠٠(عى عليه مبلغ    للمد
مئتين وتسـعين ألـف     .  ريال   )٢٩٠,٠٠٠(قروض صندوق التنمية العقاري بقيمة      

 أو نقل القرض    ، واتفق الطرفان على أن يتم الإفراغ عند تسديد البنك العقاري          ،ريال
 وقـدم   ، ريال )٢٤٠,٠٠٠(يمته   وذكر المدعي وكالة أن موكله قد سدد ما ق         ،باسمه

وفي الختام طلب من المحكمـة إلـزام        . الشيكات التي تم بموجبها تسديد هذه المبالغ        
 .المدعى عليه بإفراغ الفلة

 وذكر أنه ،بسؤال المحكمة للمدعى عليه وكالة أقر بكل ما ذكره المدعي وكالة       
ولهـا النصـف في      ،لا يستطيع إفراغ الفلة لأن زوجة موكله شريكة في هذه الفلـة           

 وأفاد بأن موكله على استعداد لإعادة المبـالغ الـتي      ،شراكتها وهي رافضة لهذا البيع    
 وبعرض رد المدعى عليه وكالة علـى        ،استلمها من المدعي كاملة متى رغب في ذلك       

 ،المدعي وكالة رفض ذلك وأنه لا يصادق على وجود شراكه زوجة المـدعى عليـه              
د موافقة صندوق التنمية العقاري على هذا البيع عند         وجرى سؤال الطرفين على وجو    

 ،توقيع العقد ؟ فكان ردهما أنه لم تتم موافقة صندوق التنمية العقـاري حـتى الآن               
 فكان جوابهما أنه بيد المدعى عليه ويسـكن         ،وبسؤال الطرفين عن الذي بيده العقار     

 .فيه
  الحكم وأسبابه:ثانياً

 وصـرف   ،لمحكمة حكمها ببطلان البيع    أصدرت ا  ،بعد سماع وقائع الدعوى   
.  ريـال  )٢٤٠,٠٠٠( وإلزام المدعى عليه أصـالة بـدفع         ،النظر عن دعوى المدعي   

وسببت المحكمة حكمها على أساس أن العقار ما زال مرهوناً لدى صندوق التنميـة              
 وحيث أنه لم يثبـت      ، وبالتالي فإنه لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة المرتهن         ،العقاري



 لذلك فـإن تصـرف      ، حتى الآن  )المرتهن(كمة موافقة صندوق التنمية العقاري      للمح
 .الراهن بالبيع يكون باطلاً 

 تحليل مضمون الدعوى وتطبيق القواعد الشرعية والنظامية: ثالثاً
 كان مرهوناً   )المبيع(يتضح من وقائع هذه الدعوى أن العقار موضوع التراع          

 أساسه باطل إذ لا يجوز تصرف الراهن في المرهون          لصندوق التنمية العقاري فالبيع من    
دون موافقة المرتهن وهذا ما أورده فقهاء الشريعة الإسلامية في بيع المرهون لأن الرهن              
يقيد تصرف الراهن في العقار لتعلق حق المرتهن به وجواز ذلك يحرم المرتهن من حقه               

طراف الدعوى إلا أن هذه      ورغم وجود مصلحة لأ    ،في الوثيقة ويجعل الرهن بلا فائدة     
 ،في نظام المرافعات الشـرعية    ) ٤(المصلحة غير جاهزة شرعاً حسب ما جاء في المادة          
 وهو الحق الواجب حمايته     )المرتهن(فهي لا تستحق الحماية الشرعية لتعلقها بحق الغير         

 .شرعاً
والجدير بالذكر أن المحكمة تجاهلت إدعاء المدعى عليه وكالة شراكه زوجـة            

 لأن البيع من أساسـه      ، وذلك لأنه تحصيل حاصل    ،)المدعى عليه (وكله                        م
 ، وبطلان الدعوى هنا جاء بسبب بطلان البيـع        ،باطل سواء كان هناك شراكة أم لا      

 المحكمة بإبطاله قراراً برد المتنازعين لمـا كانـا         مفهو بيع غير ملزم للطرفين ويعد حك      
 . استلمه أو انتفع به من مبالغ للمدعي أصالة وإلزام المدعى عليه برد ما،عليه



 القضية السابعة
 

 هـ٢٧/٨/١٤١١ في ٢٨٨/٢٠ :قضية رقم
 مطالبة مالية :موضوع الدعوى

 .عدم الإختصاص القيمي - ١ :نوع الدعوى
 .المدعى عليه ليس بذي صفة في الدعوى - ٢  

 وقائع الدعوى:أولاً
 بالرياض مطالباً المدعى عليـه      تقدم المدعي وكالة بدعواه للمحكمة الشرعية     

ريالاً أتعاب في قضية نظرت لدى المحكمة وكان الاتفاق على          ) ٧,٢٥٠(أصالة بمبلغ   
 )٧,٢٥٠(ريال وقد تم الصلح في الدعوى وتم الاتفاق على مبلـغ         ) ٢٢,٠٠٠( غمبل

ريالاً كأتعاب في صلح بين الطرفين وكان رد المدعى عليه أن كل ما ذكره المـدعي                
ان صحيحاً وأضاف أنه حوله على شخص معروف وقد قبل المدعي أصـالة    وكالة ك 

 وعقب المدعي وكالة عن ذلك بقوله       ،الحوالة وقد صرف له المحال عليه شيكاً بالمبلغ       
 .أن الشيك لم يكن له رصيد وقد طالبنا بكامل المبلغ باعتبار أن الصلح لم ينفذ 

 الحكم وأسبابه: ثانياً
لمحكمة بسقوط الدعوى لعدم الاختصاص القيمـي        من هذه الوقائع حكمت ا    

وأن المدعى عليه ليس بذي صفة في الدعوى وأن المدعي يحق له مطالبـة الشـخص                
 .المحال عليه
 
 
 
 
 



 تحليل الحكم وأسبابه 
 ريالاً وليس كامل المبلغ     )٧,٢٥٠(سببت المحكمة حكمها بأن المبلغ المطلوب       

 لم تأخذ به المحكمـة لأن       ،صلح لم ينفذ  لأن ذلك ما جرى عليه الصلح وأن اعتبار ال        
المدعي لم يثبت ما يبطل الصلح خاصة أن المدعي أصالة قبل الحوالة واستلم شيكاً من               
المحال عليه بالمبلغ المتفق عليه صلحاً وحيث أن المحكمة قيمياً غير مختصة بنظر الدعاوى              

لعـدم   لذلك حكمت بسـقوط الـدعوى        ،التي تقل قيمتها عن عشرين ألف ريال      
 ووجهت المدعي لتقديم دعواه أمام المحكمة المستعجلة ذات الإختصاص          ،اختصاصها

 في هذه الدعوى
 تحليل مضمون الدعوى وتطبيق القواعد الشرعية والنظامية: ثالثاً

من وقائع هذه الدعوى يتضح أن المحكمة بحثت أولاً في قيمة الدعوى ومدى             
نظام المرافعات فإن قيمة الدعوى تقل       من   )٣١(اختصاصها القيمي حسب نص المادة      

 الأمر الذي يجعل هذه المحكمة غير مختصة بنظر هذه الـدعوى            ) ريال ٢٠,٠٠٠(عن  
 لهذا وجهت المحكمة أطـراف الـتراع        ،وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة المستعجلة    

 . للمحكمة المستعجلة
ن رغم عدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى غير أنها أفهمت المـدعي بـأ             

 وبـذلك تكـون     )المدعى عليـه  (دعواه يجب أن توجه على المحال عليه وليس المحيل          
المحكمة قد حكمت فرعياً في عدم صفة المدعى عليه في هذه الدعوى وإن جاء ذلـك        

 بدلاً من أن يقدم المدعي      ،في شكل توجيه يساعد كثيراَ في سرعة الفصل في الدعوى         
ى عليه نفسه وتكون النتيجة الحكم بعدم صفة        دعواه أمام المحكمة المختصة على المدع     

 ومن ثم توجيه دعوى جديدة في مواجهة المحال عليه ممـا يعـد              )المحيل(المدعى عليه   
 .مضيعة للوقت والجهد



 القضية الثامنة
 هـ ٣/٥/١٤١٢ في ١١٢/٢ :رقم القضية

  بطلان البيع لعدم موافقة المرتهن ومن ثم عدم مشروعية التصـرف في            :نوع الدعوى 
 البيع
 وقائع الدعوى: أولاً

تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة الكبرى بالرياض بدعواه 
التي يطالب فيها إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ خمسة ملايين ريال عبارة عن باقي قيمة           
مزرعة بعنيزة كان قد اشتراها المدعى عليه من المدعي وسدد له مبلغ مليـون ريـال                

.  وقد أحالت المحكمة الكبرى بالرياض القضية لمحكمة عنيزة لوجود العقار هناك           ،طفق
 فذكر المدعي أن المدعى عليه قـد        ،وفي محكمة عنيزة جرى متابعة السير في الدعوى       

أحاله لعدة أشخاص بما تبقى من المبلغ ولكنه لم يتمكن من تحصـيل المبلـغ منـهم                 
 وبسؤال  ،داد المدعى عليه لإحالته على الآخر     حدهم واستر ألأسباب مختلفة منها وفاة     

المدعى عليه الرد على الدعوى أخذ بصمة البيع والإحالة وزاد أن المدعي اتفق معـه               
على ألا يرجع عليه بشئ بعد استلامه هذه الشيكات المحالة بعد أ ن أعطيته وكالـة                

 الفصـل في هـذه      شرعية باستلام هذه المبالغ من أصحابها ثمناَ لهذه المزرعة وقد سبق          
الدعوى لدى المحكمة الشرعية وانتهت بإلزامي بدفع ما تبقى من المبلغ واعترضـت             
على الحكم لدى محكمة التمييز التي نقضت الحكم لأن المزرعة مرهونة للبنك وبنـك             

 وجرى سؤال المدعي والمدعى عليه عن رهن الأرض موضوع التراع           ،الرياض بعنيزة 
فقت البنوك المرتهنة على هذا البيع ؟ فوردت الإجابة بعـد           للبنوك المذكورة ؟ وهل وا    

مكاتبة البنوك على عدم موافقتها على هذا البيع إلا بعد سداد جميع ما بذمة المالك من   
 وكان رد وكيل المدعي بأن الرهن كان من النوع الجائز وليس الـلازم وأن               ،قروض

 .المدعى عليه قبض المبيع وما زال بحوزته
 
 كم وأسبابهثانياً الح



قررت المحكمة بطلان البيع لأن العقار مرهون ولا يجوز بيعه بدون إذن المرتهن             
لأنه يفوت عليه حقه ويبطل حقه في الوثيقة لذلك حكمت المحكمة صرف النظر عن              

 .دعوى المدعي وكالة
 تحليل مضمون الدعوى وتطبيق القواعد الشرعية والنظامية: ثالثاً

مـن  ) ٤(تضح أن المحكمة طبقت ما جاء في المـادة          من وقائع هذه الدعوى ي    
نظام المرافعات الشرعية والتي تستوجب شرط المصلحة في الـدعوى حـتى تكـون              

 ففي هذه الدعوى رغم وجود مصلحة طرفي التراع لكنها غير جائزة شـرعاً              ،مقبولة
لشرعية لبطلان البيع دون موافقة المرتهن وبذلك تكون الدعوى باطلة تطبيقاً للقاعدة ا           

 .) فاسد فهومابني على الفاسد( أو )ما بني على باطل فهو باطل(
لعقـار مرهـون    سببت المحكمة حكمها على أساس بطلان البيع ابتداءً لأن ا         

 ،د تصرف المالك في ملكه وينقص مـن أهليتـه في التصـرف            ومعلوم أن الرهن يقي   
الـدعوى لـذلك    فتصرفه مشروط بموافقة وإذن المرتهن وهذا ما لم يحدث في هـذه             

 ويلاحظ أن المحكمة تجاهلت رد المتبايعين إلى مـا     ،صرفت المحكمة النظر عن الدعوى    
كانا عليه قبل البيع الباطل ولم تحكم باسترداد كل من المتبايعين لما دفعه في هذا البيع                

 ولعل المحكمة   ،الباطل كما جرى في القضية السادسة التي سبق مناقشتها في هذا الباب           
بذلك خيار المدعي في رفع دعوى يطالب فيها باسترداد المبلغ الذي دفعـه في              أرادت  

 كما أن المحكمة ليس لها الحق       ، فالمدعي لا يجبر على الدعوى شرعاً      ،هذا البيع الباطل  
في إثارة المنازعات بين الخصوم أو دفعهم للمنازعة إلا أن التراع بهذا الحكم لم ينتـه                

 من ثمن المبيع بيد المدعي      اً وجزء )المدعى عليه (د المشتري   لأن العقار موضوع التراع بي    
 . فيحق لكل منهما المطالبة باسترداد ما دفعه للآخر)البائع(



 القضية التاسعة
 هـ ١٦/١٠/١٤١٧ في ٢٢٤/١٥:رقم القضية

  إثبات شراكة ومطالبة مالية:موضوع الدعوى
ط الدعوى لسـبق    سقو( عدم جواز القضاء بدعوى واحدة بقضائين        :نوع الدعوى 
 الفصل فيها

 
 أولاً وقائع الدعوى

تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي أدعى على المدعى عليه حضورياً أنه كان           
شريكاً له في مدارس بحصة قدرها النصف في رأسمال وأرباح هذه المدارس وطلـب              

فصـل في   ورد المدعى عليه بالإنكار أولاً ثم ذكر أنه سبق ال        ،إثبات الشراكة ومحاسبته  
 ثم عقـب    ،هـ٤/٨/١٤١٤ في   ٢٢٢/٧هذه الدعوى بموجب الصك الصادر برقم       

ن الصك قاصر على الاستحقاق فقـط ولم يفصـل في مسـألة             إالمدعي ذلك بقوله    
الشراكة، وبالإطلاع على نص الصك وجد فيه أن المدعي قد طلب يمين المدعى عليه              

ه بالحلف، فحلف كمـا     ليعلى نفي الشراكة ونفي الدعوى وأذن القاضي للمدعى ع        
 .أراد المدعي

 الحكم وأسبابه: ثانياً
حكمت المحكمة بصرف النظر عن الدعوى لسبق الفصل فيها واسـتندت في            
ذلك على الصك الذي صدر في الدعوى سابقاً بعد أن تأكدت المحكمة من صـيغة               

 .اليمين واشتمالها على نفي الشراكة
 
 
 
 



 قواعد الشرعية والنظاميةتحليل مضمون الدعوى وتطبيق ال: ثالثا
ئع الدعوى يتضح جلياً أن الدعوى قد سبق الفصل فيها حسب ما جاء             من وقا 

 الأطراف ونفس السبب ولكن     سفي الصك المقدم للمحكمة والذي يثبت خصومة نف       
 هل فصلت الدعوى السـابقة في مسـألة         ،ينينشأ الخلاف في ماهية موضوع الدعو     

حقاق فقط ؟ أم فصلت فيهما معاً ؟؟ وبتتبع مـا           الشراكة أم فصلت في مسألة الاست     
جاء في صك الدعوى السابقة نجد أن المدعي قد طلب يمين المدعى عليـه في نفـي                 
الدعوى عامة وخص نفي موضوع الشراكة في طلبه وقد حلف المدعى عليه الـيمين              

 .حسب طلب المدعي وبالتالي تكون مسألة الشراكة قد حسم بهذا اليمين النافي لها
ومن ناحية أخرى فإن المحكمة تنبهت لإقرار المـدعي وكالـة في الـدعوى              

 ، على الاتفاق لحل الشراكة ومطالبته بالاستحقاق وطلب اليمين النافية لـه           ،السابقة
 ،كل هذا الإقرار يكذب الدعوى اللاحقة ويسقطها وهو خلل يبطل الدعوى بذاتـه            

ضاء في دعوى واحدة بقضاءين     وفوق ذلك فقد سببت المحكمة قضاءها بعدم جواز الق        
أي سبق الفصل فيها واكتساب الحكم السابق للقطعية حفاظاً على استقرار الأحكام            

مـن نظـام    ) ١١(وهيبتها وإنهاءً للخصومة وقطعاً للتراع حسب ما جاء في المـادة            
المرافعات الشرعية وشرحها في اللوائح التنفيذية كما أشارت المحكمة لمخالفة شـرط            

 . ما يكذب الدعوى ويناقضها من قبل المدعيعدم وجود



 القضية العاشرة
 هـ٢٣/٦/١٤٠٦ في ٢٠٤/١١ :رقم القضية

 .، حيث لا يوجد صك شرعي بالملكية استرداد حيازة عقار:موضوع الدعوى
  الدعوى التي ينفيها العرف وتكذبها العادة باطلة وغير مسموعة :نوع الدعوى

 وقائع الدعوى : أولا
 بصحيفة دعوى لدى المحكمة الشرعية بالرياض يطلب فيها إلزام          تقدم المدعي 

المدعى عليهم برفع أيديهما عن فلتين والحوش الواقع شمالهما لأنهما ضمن ما ورثـوه              
من والدهم الذي اشترى الأرض موضوع التراع الموصوفة في دعواه بموجب وثيقـة             

يار السعودية في تـاريخ     صادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ مفتي الد          
 وبسؤال المدعى عليهم أجاب     ،هـ وقد قدم المدعي مستند الشراء للمحكمة      ١٣٦٠

ن الوثيقة صحيحة ولكـن والـد       إأحدهم أصالة عن نفسه ووكالة عن أخيه بقوله         
المدعي قد قدم الملك الموضحة حدوده للملك عبد العزيز يرحمه االله وبذلك بطل ملك              

ثيقة التي بيد المدعي وأن الملك عبد العزيز قد وهـب هـذه             والد المدعي وبطلت الو   
 وقدم المدعى عليهم وثيقة تثبت ذلك صـادرة مـن           المدعى عليهم الأرض إلى خال    

محـرم  / ١٠في تـاريخ     الكبرى   جلالة الملك عبد العزيز ومختومة بخاتم رئيس المحكمة       
 يرحمـه االله    هـ كما ابرز المدعى عليه وثيقة أخرى من مستشار الملك سعود          ١٣٦٧

يقر فيها والد المدعي بأنه وهب الأرض موضوع التراع والفلتين القـائمتين عليهـا              
هـ وكانت الوثيقـة    ١٣٧٥ ذي القعدة    ٢١ في تاريخ    لوالد المدعى عليه  وملاحقهما  

مختومة بخاتم عبد اللطيف بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وقد وثقت الوثيقـة               
 .هـ٢٧/١١/١٣٧٩ى في بخاتم قاضي المحكمة الكبر



هذا وقد سلسل المدعى عليه ملكيته الأرض موضوع التراع بموجب مستندات           
رسمية حتى آلت لأخيه وقام ببناء الفلتين عليها منذ أربعة وعشرين سنة لم يعارضهما              
أحد من الورثة وكانا يتصرفان فيهما بالتأجير والهدم والبناء وينسبانها لنفسيهما طيلة            

بسؤال المدعي عن قوله فيما ذكره المدعى عليهم أجاب بأنه ليس لديـه              و ،هذه المدة 
وبمناقشـة  .  هل عمرهما والده أم غيره     يشئ على إجابة المدعى عليهم غير أنه لا يدر        

الشهود أقروا جميعاً أن الأرض موضوع التراع بيد المدعى عليهم وهما اللـذان قامـا               
وتحققت المحكمة من عدم وجود قرابة       سنة   ٣٩بتعميرها وفي وجود المدعي طيلة مدة       

 .ولا شراكة في ميراث وما أشبه ذلك مما يتسامح به القربات والصهر بينهم
 الحكم وأسبابه: ثانياً

حكمت المحكمة برد الدعوى لأن دعوى المدعي ينفيها العرف وتكذبها العادة           
 .وهذا ما اتفق عليه فقهاء الشريعة كونه شرطاً من شروط صحة الدعوى

 ليل مضمون الدعوى وتطبيق القواعد الشرعية والنظامية تح
استندت المحكمة في حكمها على أن الدعوى التي ينفيها العرف وتكذبها العادة            

 غلَّبت المحكمة هذا الجانب رغم ثبوت ملكية المـدعى          ،مرفوضة وغير مسموعة أصلاً   
 لنفـي دعـوى     عليهم للعقار موضوع التراع بالمستندات الرسمية وهي أسباب كافية        

 وفي المقابل فإن المدعى عليه اثبت       ، تدعم ادعاءه  ةالمدعي مع اعتبار أنه لم يقدم أي بين       
بالشهود العدول أنه كان المتصرف في العقار بالبناء والهدم والتعمير والإجـارة بـلا              

 في حين أن المدعي كان حاضراًَ يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة وهو               ،منازع
 لا يعارض فيها ولا يذكر أن له فيها حقاً ولا يوجد مانع يمنعه من مطالبتـه                 مع ذلك 

من خوف سلطان أو نحوه من الضرر المانع من المطالبة بالحقوق وليس بينـه وبـين                
 .المتصرف في الدار مما يتسامح به القربات والصهر



قى في يد   واستندت المحكمة إلى رأي العلماء في هذه الحالة والقائل بأن الدار تب           
حائزها إذا كانت الدعوى من الدعاوى التي ينفيها العرف وتكذبها العادة وهذا يعني             
تخلف شرط من شروط صحة الدعوى وبه تكون الدعوى باطلة ومرفوضـة وغـير              

 وهذه من الشروط التي سكت عنها المنظم السعودي لاعتبارها بداهة وإن            ،مسموعة
 . والتي تعمم الإلتزام بمبادئ الشريعة الإسلاميةكان ورودها ضمناً في نص المادة الأولى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ةـاتمـالخ
 

  :تشتمل الخاتمة على النتائج والتوصيات كما يلي
  النتائج:أولا
 ،إن البطلان هو إجراء جزائي عرفته الشريعة الإسلامية منـذ القـدم           _    -  ١

النظم من أجل حماية الأعمال الإجرائية في       وأكدت عليه القوانين الوضعية و    
سير الخصومة من العيوب التي قد تلحق بها وتؤدي لعدم ترتيبها الأثر الذي             

 ومن ثم إفساد    ، وتحول دون الوصول لحقيقة الحق المتنازع فيه       ،أراده المنظم 
 .العدالة بين الناس 

المتعلقة بحقوق  سواء ،إن فكرة البطلان تقوم على أساس حماية المصالح العامة    -  ٢
 ، وإنهـاء الخصـومات    ،االله             أو حقوق المجتمع من إقامة العدالة                  

 كما تقوم فكرة البطلان على حمايـة المصـالح          ،واستقرار الحقوق وغيرها  
 وتوفير الوقت   ،الخاصة المتمثلة في إرجاع الحقوق لأصحابها ونسبتها إليهم       

جرائية في تسبيب الضرر للمجتمع  والجهد بمنع المماطلة واستغلال الأهلية الإ     
 .والخصم

 إلى  ، وكلي وجزئي وعام وخاص    ،إن أنواع البطلان تتعدد من مطلق ونسبي        -  ٣
 . وبطلان صريح وبطلان ضمني،بطلان شكلي وموضوعي

إن الشريعة الإسلامية كان لها فضل السبق في فكرة البطلان حيث شملـت               -  ٤
 ،إجـراءات التـدافع    و ه من عبادات وعقود وأنكح    ،كل أنواع المعاملات  

وعملت بنظام البطلان المختلط الذي يتكامل مع كل حالة من حـالات            
 آخذة في الاعتبار عدم الإغـراق في الشـكلية وضـياع الحـق              ،البطلان



 وهذا ما أخذت به القوانين الوضـعية        ،الموضوعي بسبب العيوب الإجرائية   
 .مؤخراً 

 وعمـل   ،ة الإسـلامية  إن المنظم السعودي أخذ بمبدأ البطلان من الشـريع          -  ٥
 وفي سـبيل الحـد مـن    ،بالمذهب المختلط الذي اتبعته الشريعة الإسلامية  

 ،الإغراق في الشكلية عمل المنظم السعودي على تصحيح العيوب الشكلية         
وألزم القاضي بتصحيحها قبل مواصلة السير في الدعوى حفاظاً على الوقت 

 .صومة واهتم ببطلان الحكم خاصة لأنه غاية الخ،والجهد
 إلا  ،رغم اهتمام القوانين الوضعية بنظرية البطلان ومحاولة تطويرها باستمرار          -  ٦

 والآثار السلبية الكـثيرة الـتي خلقتـها         ،أنها مازالت تعاني من التعقيدات    
 والمماطلة والتطويـل    ، من ضياع الحقوق   ،الأساليب المطبقة لفكرة البطلان   

 القانون الوضعي الحديث    والتعسف في إعمال حق البطلان مما جعل فقهاء       
 .يتجهون إلى منهج الشريعة الإسلامية في تنفيذ فكرة البطلان

إن بطلان العمل الإجرائي هو نتيجة منطقية لتخلف المقومات البنائية المتعلقة   -  ٧
 وشـهود   ، ومدع ومـدعى عليـه     ،بأطراف الخصومة من قاض ومعاونيه    

 فتخلـف هـذه     ، أو المتعلقة بموضوع العمل الإجرائي وشـكله       ،وخبراء
 .المقتضيات يكون سبباً للبطلان

 ولها أهميتـها في     ،إن هناك شروطاً شكلية وضعها المنظم للأعمال الإجرائية         -  ٨
 إذ يتوقف تحقق الغاية مـن       ،سير الإجراءات بصورة حسنة وتعد جوهرية     

 ولا تعد كذلك إذا تحققت الغايـة مـن العمـل            ،العمل الإجرائي عليها  
 .التالي لا تؤدي لبطلان العمل الإجرائي وب،الإجرائي رغم تخلفها

إن الشريعة الإسلامية اهتمت بالبطلان الموضوعي وفصلت فيه تفصيلاً دقيقاً            -  ٩
 ولم تعتد بالبطلان    ،في محل البطلان لكل عمل إجرائي خاصة بطلان الحكم        

 .الشكلي كثيراً 



وعلى العكس من ذلك فإن القوانين الوضعية صبت جل اهتمامهـا علـى               -  ١٠
 بل يرى معظم علمائها بعدم وجود البطلان الموضـوعي          ، الشكلي البطلان

 .أو وجوده في نطاق ضيق في بطلان الحكم
إن ترابط الأعمال الإجرائية وتضامنها في تكوين الدعوى والخصومة لتشكل          -  ١١

الرابطة الإجرائية في النهاية يجعلها غير مستقلة نسبياً ومن ثم تؤثر وتتـأثر             
 كما يؤثر البطلان على العمل ذاتـه        ،بطلانببعضها من حيث الصحة وال    

 فإن بطلان العمل الإجرائي قد يؤثر على الأعمال         ،ويحرمه من ترتيب آثاره   
 والضابط في ذلك مدى علاقة ورابطة العمل بما         ،السابقة له أو اللاحقة له    

قبله أو بعده من الأعمال وأن الغالب عدم تأثير بطلان العمل الإجرائـي             
 أما الأعمال الإجرائية اللاحقة فإنها لا تكاد تسلم         ،ابقة له على الأعمال الس  

 .من تأثرها ببطلان العمل السابق لها إذا كانت مترتبة ومبنية عليه
 ولا بد من تقريره بحكـم مـن         ،إن البطلان لا يقع بقوة النظام أو التشريع         -  ١٢

 ولتقرير البطلان لا بد من إثارته ممـن       . القاضي ولا يعد القاضي منشئاً له     
 فـالبطلان   ، وحسب نوع الـبطلان    ،خوله التشريع أو النظام سلطة ذلك     

المتعلق بالمصلحة العامة يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها أو من أحد            
 أمـا   ،الخصوم أو من أي شخص وفي أي مرحلة تكون عليها الـدعوى           

البطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة فلا يجوز للمحكمة إثارتـه مـن تلقـاء             
 ويجـب إثارتـه     ، ويجب إثارته ممن شرع البطلان حماية لمصلحته       ،نفسها

 .والتمسك به ابتداءً وقبل مواصلة السير في الأعمال التالية له
إن نظام المرافعات الشرعية السعودي عمل بقاعدة تحقق الغاية من العمـل              -  ١٣

 ،الإجرائي رغم العيب الذي يصيبه للحد من آثار البطلان رغم النص عليه           
 .)الأمور بمقاصدها( للقاعدة الشرعية إعمالاً

إن المنظم السعودي اقتداءً بالشريعة الإسلامية عمل على تحقيق آثار البطلان             -  ١٤
 أو  ،من خلال تصحيح العمل الإجرائي الذي شابه عيب بتصحيحه ذاتـه          



 ولعل السبب في ذلـك أن       ، ولم ينص على تحويل العمل الإجرائي      ،تجديده
لا تترك مجالاً لتحويله لعمل       العمل الإجرائي  الإجراءات التي تكفل تصحيح   

 كما عمد نظام المرافعات السعودي إلى التقليل مـن آثـار            ،إجرائي آخر 
 ولا يحق لمن تسبب فيه التمسك به إعمالاً         ،البطلان بتقييد حق التمسك به    

 .)من سعى لنقض ما تم بين يديه فسعيه مردود عليه(للقاعدة الشرعية 
عات السعودي على تأثير العمل الإجرائي على الأعمال        لم ينص نظام المراف     -  ١٥

 واكتفـى   ،اللاحقة كقاعدة عامة كما فعل في نظام الإجراءات الجزائيـة         
بتخصيص قاعدة لتأثير بطلان الحكم ولعل ذلك مرده للترعة الموضـوعية           

 .المستمدة من الشريعة الإسلامية التي عمل بها المنظم السعودي
كرة البطلان المختلط ونص عليه في المادة السادسة                        اعتمد المنظم السعودي ف     -  ١٦

 ، وجاءت شاملة للبطلان القانوني والبطلان لمخالفة النصوص التشريعية        ،منه
 . والبطلان لعدم تحقق الغاية،والبطلان لمخالفة النموذج الذي حدده المنظم

اءات ابتـداء    سواء كان في إجر    ،اهتم المنظم السعودي بالبطلان الموضوعي      -  ١٧
 وكفل تصـحيح    ، أو بطلان الحكم   ، أو الإجراءات أثناء سيرها    ،الخصومة

 .الإجراءات الشكلية بتوسيع سلطة القاضي في هذا الشأن
لم ينص في نظام المرافعات الشرعية السعودي على الكثير مـن القواعـد               -  ١٨

 ،المتعلقة بالبطلان مثل بطلان العمل الإجرائي لفقده المقتضيات والشروط        
واعتمد على فكرة الافتراض بداهة في حين تعرض على وجه الخصـوص            
لبعض القواعد المتعلقة بحالات خاصة مثل بطلان العمل لوجود موانع تمنع           

 أو لرد القضاة ومنعهم مـن نظـر         ،القيام بالعمل من قبل معاوني القاضي     
 ومن يتمسك   ، كما لم ينص صراحة على حق التمسك بالبطلان        ،الدعوى

 وذكر حالة واحدة لتقييـد      ،ه الدفوع التي يجب إبداؤها ووقتها      وضمن ،به
 وهي حالة الخبير    ،حق التمسك بالبطلان ومنع فيها البطلان ممن تسبب فيه        



 فلا يجوز لهم رده أو الطعن فيه إلا إذا كـان لا             ،الذي يختاره أحد الخصوم   
 .يعلم بأسباب الرد وقت اختياره

 ،ق التنازل عن البطلان وحالاتـه     لم ينص المنظم السعودي صراحة على ح        -  ١٩
 .واكتفى بالتلميح له ضمناً في قبول الدفوع والتنازل عنها  بصفة عامة

اعتمد المنظم السعودي فكرة عدم ترتيب البطلان لعدم الاختصاص المحلـي             -  ٢٠
 إذ ألـزم    ، وحفاظاً على الوقت   ، وتحاشياً لاستغلال جهل الخصوم    )المكاني(

 وهذا الإجراء قل ما يوجـد في        ، المختصة القاضي بإحالة القضية للمحكمة   
 وهي لفتة بارعة من المنظم      ،القوانين الوضعية السائدة في معظم دول العالم      

 .السعودي
انفردت الشريعة الإسلامية بالبطلان المعنوي كأحد القواعد التي تحد مـن             -  ٢١

 بل ربطت ذلـك     ، حيث لم تكتف بالقواعد التشريعية فقط      ،آثار البطلان 
خلاقية والعقوبة الأخروية وحذرت من أخذ حقـوق النـاس          بالقواعد الأ 

 كمـا   ،بالباطل وظلمهم حتى لو كان ذلك عن طريق القضاء بلحن الحجة          
شملت فكرة البطلان في الشريعة الإسلامية على أثر الحكـم بـالبطلان في             

 .اعتقاد الناس من تحليل وتحريم وإباحة



  التوصيات:ثانياً
    في نظام المرافعات الشرعية فقد لاحظ الباحث أن         نظراً لحداثة فكرة البطلان 

النظام لم ينص على بعض القواعد المكملة لفكرة البطلان مثل تأثير البطلان            
 كقاعدة عامة كما لم ينص صراحة على        ،على الأعمال السابقة واللاحقة له    

قواعد حق التمسك بالبطلان والتنازل عنه وسقوطه كما أن فكرة حجيـة            
 فيه والتي يترتب عليها عدم الفصل في دعوى واحدة مرتين لم            الأمر المقضي 

تكن واضحة في نظام المرافعات إذا اختلطت فيه بعدم الاختصـاص كمـا             
 لذلك يوصي   ،اختلطت مع فكرة سير الدعوى أمام محكمتين في نفس الوقت         

الباحث بمراجعة فكرة البطلان في النظام واستكمال النقص فيها على ضـوء            
 فيجب استكمال هذه القواعد وتعديلها لتتناسب       ،يعة الإسلامية مبادئ الشر 

 .مع كل عمل إجرائي

     الشكلية  قلل من  تطبيق البطلان بموضوعيه     مإن حداثة نظام المرافعات تستلز 
حتى لا تضيع الحقوق وحتى لا يكون البطلان سبباً في إضاعة الوقت والجهد             

 .وإطالة أمد التراع

     لان حسب المفهوم الجديد في نظام المرافعـات        العمل على ترسيخ فكرة البط
 العام،  يالشرعية السعودي لدى القائمين عليه، وعلى رأسهم القضاة والمدع        

 .ت تدريبية مهنية علميةاوالمحامين، ومعاوني القضاة، وعمل دور

             الاستفادة من تجارب الآخرين في مجال تطبيق فكرة البطلان فيما لا يتعارض
 .سلاميةمع أحكام الشريعة الإ

             استمرار البحوث والدراسات حول نظرية الـبطلان في نظـام المرافعـات
الشرعية والإهتمام بالجوانب التطبيقية خاصة أن هذه الدراسـة جـاءت في            
بداية تطبيق الأمر الذي جعل العثور على قضايا صريحة في تطبيـق فكـرة              



احث المزيد من    ومن أهم المواضيع التي يقترح الب      ،البطلان متعذراً حتى الآن   
 :الدراسات حولها هي

 . بطلان صحيفة الدعوى في نظام المرافعات السعودي وتطبيقاته-١
 . وأثره في سير الخصومة وتطبيقاته)التبليغ( بطلان الإعلان -٢
 . بطلان التفتيش-٣
 . بطلان الاستدلال والبينات في نظام المرافعات الشرعية-٤
 .)التدافع(الاختصاص  بطلان الأعمال الإجرائية لعدم -٥
 . بطلان تنفيذ الأحكام-٦
 . التمسك بالبطلان-٧

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 الــمــراجـــــع

 
 



   ع ـقائمة المراج
 القرآن الكريم وعلومه : أولاً

تحقيـق  ،  أحكام القرآن ). هـ١٤٠٧(أبو بكر محمد بن عبد االله       ،  ابن العربي   -  ١
 .دار المعرفة: تبيرو، على محمد البجاوي

: بـيروت ،  تفسير القرآن العظيم   ).هـ١٤١٦(إسماعيل الدمشقي   ،  ابن كثير   -  ٢
 ).٥(ط، مؤسسة الكتب الثقافية

، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكـريم      ).م١٩٨٧(محمد فؤاد   ،  عبد الباقي   -  ٣
 . دار المعرفة:بيروت

، لقـرآن الجامع لأحكام ا  ). هـ١٤١٦(أبو عبد االله محمد بن أحمد       ،  القرطبي  -  ٤
 ).١(ط،  دار إحياء التراث العربي:بيروت، تصحيح هشام البخاري

  
  الحديث الشريف:ثانياً
 ).٦( ج)ت.د( مسند الإمام أحمد بن حنبل ).ت.د(أحمد ، ابن حنيل  -  ١
سنن أبي   ).هـ١٣٦٩(سليمان بن الاشعث السجستاني الأسدي      ،  أبو داؤود   -  ٢

نشر المكتبة  ،   دار السعادة  :رةالقاه،  تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد     ،  داؤود
 ).٣(التجارية ج

الجـامع الصـحيح     ).هـ١٤٠١(أبو عبد االله محمد بن إسماعيل       ،  البخاري  -  ٣
 دار القلم ودار    :ضبط وترقيم مصطفى ديب البغا    ،  المشهور بصحيح البخاري  

 .الإمام البخاري
حيدر ،  السنن الكبرى  ).م١٩٥٢(أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي        ،  البيهقي  -  ٤

 ).١(ج،  مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية:بادأ
 المكتبة السـلفية    :المدينة المنورة ،  جامع الترمذي مع تحفة الأحوزي    ،  الترمذي  -  ٥

 ).٤(ج، )٢(ط
، بلوغ المرام من أدلـة الأحكـام       ).هـ١٤١٤(الحافظ بن حجر العسقلاني       -  ٦

 . مكتبة الفيحاء:الرياض، تعليق كفوري صفاء الرحمن الميار
 . دار إحياء التراث العربي: بيروت.سنن النسائي بشرح السيوطي، النسائي  -  ٧



صـحيح   ).م١٩٥٥(أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشـيري        ،  النيسابوري  -  ٨
 ).١(ط،  طبعة عيسى الحلبي:القاهرة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مسلم

 
  كتب الفقه الإسلامي:ثالثاً
تبصرة الحكام في    ).هـ١٤٠٦(برهان الدين بن علي بن القاسم       ،  ابن النجار   -  ١

 ).١(ج،  مكتبة الكليات الأزهرية:القاهرة، أصول الأقضية ومنهاج الأحكام
رد المحتار إلى الـدر المختـار        ).هـ١٤١٩(محمد أمين الحنفي    ،  ابن عابدين   -  ٢

 دار :بـيروت ، تحقيق محمد حلق وعامر حسـين     ،  المشهور بحاشية ابن عابدين   
 .إحياء التراث العربي

 ـ١٤١٦(برهان الدين أبو الباقي إبراهيم المالكي        ،ابن فرحون   -  ٣ تبصـرة   ).هـ
: بـيروت ،  تحقيق جمال مرعشلي  ،  الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام     

 ).١(ط، دار الكتب العلمية
تحقيق عبـد االله  ، المغني. )هـ١٤١٠(موفق الدين المقدسي الحنبلي ،  ابن قدامة   -  ٤

 ).١(ط،  هجر:القاهرة، التركي وعبد الفتاح محمد الحلو
الطرق الحكمية   ).هـ١٤١٠(شمس الدين أبو عبد االله محمد       ،  ابن قيم الجوزية    -  ٥

 :دمشق،   مكتبة المؤيد  :الطائف،  تحقيق بشير محمد عيون   ،  في السياسة الشرعية  
 ).١(مكتبة البيان ط

 .الأشباه والنظـائر   ).م١٩٨٠(زين الدين إبراهيم بن محمد الحنفي       ،  ابن نجيم   -  ٦
 .لعلمية دار الكتب ا:بيروت، فة النعمانعلى مذهب أبي حني

البحر الرائق شـرح     ).م١٩٩٧(زين الدين إبراهيم بن محمد الحنفي       ،  ابن نجيم   -  ٧
) ٧( دار الكتب العلميـة م     :بيروت،  ضبط وتخريج زكريا عمران   ،  كتر الدقائق 

 ).٢(ط
 دار  :القـاهرة ،  الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي    ). ت.د(محمد  ،  أبو زهرة   -  ٨

 . العربيالفكر
أحكام الدفوع في نظام    ). م٢٠٠٢(فؤاد عبد المنعم والحسين علي غنيم       ،  أحمد  -  ٩

 . المكتب العربي الحديث:الإسكندرية، المرافعات الشرعية السعودي



كشف القناع عـن مـتن      ،  )هـ١٤٠٣(منصور بن يونس الحنبلي     ،  البهوتي  -  ١٠
 . مطبعة النصر الحديثة:الرياض، الإقناع

 .الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ).ت.د(محمد صدقي ، البورنو  -  ١١
 .شرح التلويح). ت.د(سعد الدين ، زانياالتفت  -  ١٢
الشرح الكبير، مطبـوع    ). هـ١٣١٩(الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد         -  ١٣

 .بهامش حاشية الدسوقي، القاهرة، مطبعة بولاق
 :مصر،  الشرح الكبير  ).هـ١٢٣٠(شمس الدين محمد عرفة المالكي      ،  الدسوقي  -  ١٤

 .دار الحياة
 . ٢، ج٢دار المعرفة، ط: يروتب) الفتاوى الخيرية(الرملي، خير الدين الحنفي،   -  ١٥
 دار الفكـر    :بـيروت ،  أصول الفقه الإسلامي   ).هـ١٤٠٨(وهبة  ،  الزحيلي  -  ١٦

 ).٢(ط، المعاصر
الإبهاج في شرح المنهاج الأصـولي       ).ت.د(تقي الدين وتاج الدين     ي،  بكسال  -  ١٧

 ).١(وفيق الأدبية جمطبعة الت، للقاضي البيضاوي
 :بيروت،  المبسوط). ت.د(شمس الدين محمد بن أبي سهل الحنفي        ،  السرخسي  -  ١٨

 ).٢( دار المعرفة
 .)هـ١٤٠٤(أبو القاسم محمد بن علي بن محمد ، السمناني  -  ١٩
           :دمشــق، الأم، دار قتيبــة ).م١٩٩٦(محمــد بــن إدريــس ، الشــافعي  -  ٢٠

 ).٣(ط
مغني المحتاج إلى   ). هـ١٣٧٧(الخطيب  شمس الدين محمد بن أحمد      ،  الشربيني  -  ٢١

 ).٤(ج،  مكتبة ومطبعة البابي الحلبي:القاهرة، معرفة معنى ألفاظ المنهاج
عــلاء الــدين أبــو الحســن علــي بــن خليــل الحنفــي                   ، الطرابلســي  -  ٢٢

 :القـاهرة ،  معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام        .)هـ١٣٩٣(
 ).٢( ط، مصطفى الحلبي وأولادهمطبعة 

مطبعة : عثمان بن حسين الجعلي، سراج السالك شرح أسهل المسالك، مصر           -  ٢٣
 .هـ١٣٩٢، ٢مصطفى البابي الحلبي، ط



المستصـفي في    ).هـ٥٠٥ – ٤٥٠(الإمام أبو حامد محمد بن محمد       ،  الغزالي  -  ٢٤
، ببولاق المطبعة الأميرية :القاهرة، حمزة بن زهير حافظ. تحقيق د، علم الأصول

 ).١(ج
روضـة ا لقضـاة وطريـق        ).هـ١٣٧٤(شهاب الدين أبي العباس     ،  القرافي  -  ٢٥

 . مؤسسة الرسالة:بيروت، صلاح الدين الناهي. تحقيق د، النجاة
 . عالم الكتب:بيروت، الفروق ).ت.د(شهاب الدين أبي العباس ، القرافي  -  ٢٦
ع في ترتيب   بدائع الصنائ  ).م١٩٨٢(علاء الدين أبو بكر بن مسعود       ،  الكاساني  -  ٢٧

 . دار الكتب العلمية:بيروت، الشرائع
أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغـدادي الشـافعي            ،  الماوردي  -  ٢٨

، تحقيق خالد السبع العلمي   ،  الأحكام السلطانية والولايات الدينية    ).م١٩٨٥(
 . دار الكتاب العربي:بيروت

بغـدادي الشـافعي    أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ال        ،  الماوردي  -  ٢٩
 ).٢(ج، مطبعة العاني، بغداد، أدب القاضي ).م١٩٧٢(

الإنصاف في  ). هـ١٣٧٥(المرداوي، علاء الدين أو الحسن على بن سليمان           -  ٣٠
محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية،      : معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق    

 .القاهرة
 بـن عبـد االله الحمـوي        ابن أبي الدم، القاضي شهاب الدين أبو إسحاق إبراهيم          -  ٣١

محمد مصطفى الزحيلي، دمشق، دار     . د: ، تحقيق )كتاب أدب القاضي  (،  )١٤٠٢(
 .الفكر 

: ، القـاهرة  )العقود الدرية (،  )هـ١٣٠٠(ابن عابدين، محمد بن عابدين بن عمر          -  ٣٢
 .١المطبعة الأميرية العامة ببولاق، ج

 : كتب الإجراءات:رابعاً
رية العامة للبطلان في قانون الإجراءات      النظ ).م١٩٨٩(محمد كامل   ،  إبراهيم  -  ١

 . دار النهضة العربية:القاهرة، الجنائية
 العربيـة  نظام الطعن بالتمييز في المملكة       .)هـ١٤١٩(، محمد محمود    إبراهيم  -  ٢

 .ةالسعودي



نظرية الحكـم القضـائي في       ).هـ١٤٢٠(عبد الناصر موسى    ،  أبو البصل   -  ٣
 ).١ (ط، شر والتوزيع دار النفائس للن:الأردن، الشريعة القانون

 :الإسـكندرية .نظرية الدفوع في قانون المرافعات     ).م١٩٨٥(أحمد  ،  أبو الوفا   -  ٤
 .منشأة المعارف

، التعليـق علـى نصـوص قـانون المرافعـات          ).م١٩٨٧(أحمد  ،  أبو الوفا   -  ٥
 . منشأة المعارف:الإسكندرية

 :ريةالإسكند،  نظرية الأحكام في قانون المرافعات     ).م١٩٩٠(أحمد  ،  أبو الوفا   -  ٦
 .منشأة المعارف

 :الأردن،  دفوع عدم القبول نظامها الإجرائي     ).ت.د(محمد خليل   ،  أبو بكر   -  ٧
 .عمان مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع

السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية  ).هـ١٤٢٠(فؤاد عبد المنعم ، أحمد  - ٨
 .الاقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة

الشـركة  .  الفقهية القانونية  معجم المصطلحات ). ت.د(جرجس، جرجس     -  ٩
 .كتاب، بيروت، الطبعة الأولىالعالمية لل

نظرية البطلان في قانون أصـول المحاكمـات         ).ت.د(لؤي جميل   ،  حدادين  -  ١٠
 ).١(ط،  المكتبة الوطنية:عمان، الجزائية

 :الجزائـر ،  نظرية بطلان العقد في الفقه الإسلامي      ).م١٩٨٨(محمد  ،  حسين  -  ١١
 .المؤسسة الوطنية للكتاب

 :الإسـكندرية ،  البطلان في المواد الجنائية    ).م١٩٩٣(مدحت محمد   ،  الحسيني  -  ١٢
 .دار المطبوعات الجامعية

أحكـام المرافعـات في الفقـه        ).هـ١٤٢١(حمدان بن عبد االله     ،  الحميدان  -  ١٣
 :الرياض،  الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة في المحاكم في المملكة العربية السعودية        

 .بي لدول الخليجمطبعة مكتب التربية العر
التعليق على نصوص    ).م٢٠٠١( ومحمد علي كومان     ،طلعت محمد ،  دويدار  -  ١٤

 . منشاة المعارف:الإسكندرية، المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية



، مصادر الحق في الفقه الإسـلامي      ).م١٩٩٨(عبد الرزاق أحمد    ،  السنهوري  -  ١٥
 .ديدةالج) ٢(ط،  منشورات الحلبي الحقوقية:بيروت

، البطلان المدني الإجرائـي والموضـوعي      ).م١٩٩٦(الشواربي عبد الحميد      -  ١٦
 . منشأة المعارف:الإسكندرية

الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونيـة في      ). م١٩٧٤(محمد عبد الرحيم    ،  عنبر  -  ١٧
 ).٦(ج، مصر والدول العربية

 .بطلان الإجراءات الجزائية ).م١٩٨٩(محمد محي الدين ، عوض  -  ١٨
 ).٣(ط، البطلان في قانون المرافعات ).م١٩٩٣( الحكم عبد، فودة  -  ١٩
المنيا، . بطلان صحيفة الدعوى علماً وعملاً    ). م١٩٩٧(كامل، رمضان جمال      -  ٢٠

 .الطبعة الثالثة، مكتبة الألفي القانونية
تحقيـق رفـق    ،  ولاة مصر وقضـاتها    ).م١٩٠٨(محمد بن يوسف    ،  الكندي  -  ٢١

 . مطبعة الآباء اليسوعيين:بيروت، كست
ترجمة منصور القاضي،   . معجم المصطلحات القانونية  ). ت.د(، حدز   كورنو  -  ٢٢

 .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى
مطبعـة الجامعـة    : ، دمشـق  المدخل الفقهي العام  ). ت.د(مصطفى، الزرقا     -  ٢٣

 ).٥(السورية، ط
 .القاضي والجزاء في قانون المرافعات). ت.د(النيداني، الأنصاري حسن   -  ٢٤
 :الريـاض ،  إجراءات التقاضي والتنفيـذ    ).هـ١٤٠٩(محمود محمد   ،  هاشم  -  ٢٥

 ).١( ط، جامعة الملك سعود
 دار  :الإسكندرية،  البطلان في قانون المرافعات    ).م٢٠٠٢(فرج علواني   ،  هليل  -  ٢٦

 .المطبوعات الجامعية
 :الإسكندرية،  التمسك بالبطلان في قانون المرافعات     ).م١٩٩٩(أحمد  ،  هندي  -  ٢٧

 . الجديدةدار الجامعة
 .نظرية الدعوى في الشريعة والقانون ).ت.د(محمد نعيم ، ياسين  -  ٢٨
الطـرق  (،  )م١٩٦٨(ابن القيم، أبو عبد االله شمس الدين محمد بـن أبي بكـر،                -  ٢٩

 .١مكتبة الكليات الأزهرية، ج: ، القاهرة)الحكيمة، في السياسة الشرعية



 خامساً الرسائل الجامعية
رسالة . ن وأحكامه في الفقه الإسلامي    البطلا). هـ١٤٠٦(الرويلي، فرحان     -  ١

 .ماجستير مقدمة للمعهد العالي للقضاة
، نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية      ).م١٩٥٩(أحمد فتحي   ،  سرور  -  ٢

 .كلية الحقوق،  جامعة القاهرة:القاهرة، رسالة دكتوراه
بطلان التشـريع الوضـعي المخـالف        ).م١٩٧٨(علي أحمد إبراهيم    ،  سيد  -  ٣

رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم أصول الفقه بكلية        ،  ريع الجنائي الإسلامي  للتش
 .الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

رسـالة  ،  النظرية العامة للعمل القضـائي     ).م١٩٧٤(وجدي راغب   ،  فهمي  -  ٤
 .الإسكندرية منشأة المعارف، دكتوراه

، كتوراهرسالة د ،  نظرية البطلان في قانون المرافعات     ).م١٩٥٩(فتحي  ،  والي  -  ٥
 ).١(ط.كلية الحقوق جامعة القاهرة

  :سادساً الأنظمة
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة من وزارة العدل قرار رقم             -  ١

 .هـ٣/٦/١٤٢٣ وتاريخ ٤٥٦٩
نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي            -  ٢

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢ بتاريخ ٣٩/رقم م 
/ ٣٨/نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م            -  ٣

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢بتاريخ 
نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي            -  ٤

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١ بتاريخ ٢١/م
ية الصادر بالمرسوم   نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام في المملكة العربية السعود          -  ٥

 .هـ٢٤/١٠/١٤٠٩ في ٥٦/الملكي رقم م
  :سابعاً معاجم اللغة

، لسان العرب المحيط   ).هـ١٤١٨(جمال الدين محمد بن مكرم      ،  ابن منظور   -  ١
 . دار الجيل:بيروت، إعادة وترتيب يوسف خياط



 :الهنـد ،  جمهرة اللغـة   ).هـ١٣٤٤(أبو بكر محمد بن الحسن      ،  البصري  -  ٢
 ).١(ج، )١(ط

تحقيق أحمـد عبـد     ،  الصحاح ).هـ١٣٩٩(إسماعيل بن حماد    ،  ريالجوه  -  ٣
 ).٢(ط،  دار العلم للملايين:بيروت، الغفور عطار

، القاموس المحـيط   ).م١٩٨٧(مجد الدين محمد بن يعقوب      ،  أبادي الفيروز  -  ٤
 ).٤(ط،  مؤسسة الرسالة:بيروت

  
 ثامناً كتب مناهج البحث العلمي

، ل البحث الإجتمـاعي   أصو ).م١٩٩٨(عبد الباسط محمد    ،  حسن  -  ١
 .)١٢(ط،  مكتبة وهبة:القاهرة

 :عمـان ،  البحث العلمـي   ).م١٩٨٣(وآخرون  ،  عبيدات،  ذوقان  -  ٢
 .مجدلاوي للنشر والتوزيع

المـدخل إلى البحـث في العلـوم        ). م١٩٩٥(صالح حمد   ،  العساف  -  ٣
 ).١(ط،  مكتبة العبيكان:الرياض، السلوكية



 فهرس الموضوعات
الصفحة الموضـــوع 
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 ب . وتقديركرـش

 ١ : التمهيديالفصل
 ٢ ةــدمـقـم

 ٨  .ةـالدراس كلةـمش: أولاً  
 ٨  .الدراسة ةـميـأه: ثانيـاً
 ١٠ .ةـالدراس دافـهأ: ثالثـاً
 ١٠  .ةـالدراس تساؤلات: رابعـاً
 ١٠  .الدراسة مصطلحات: خامساً
 ١٨  .ابقةـالس الدراسات: سادساً

 ٢٥     .ةـالدراس جـنهم: سـابعاً
 ٢٦ البطلان:  الأولالفصل

 ٢٧  . في الشريعة الإسلاميةالبطلان:  الأولالمبحث
 ٢٧ .تعريف البطلان في الشريعة الإسلامية وتأصيله: الأول المطلب
 ٣٣ .أنواع البطلان في الشريعة الإسلامية: الثاني المطلب
 ٣٦ .شرعية الالأحكاممكان البطلان من :  الثالثالمطلب

 ٣٩ .محل البطلان في الشريعة الإسلامية: المطلب الرابع
 ٤٧ .البطلان في القانون الوضعي: الثاني المبحث

 ٤٨ .مفهوم البطلان في القانون: الأول المطلب
 ٤٩ .مذاهب البطلان في القوانين الوضعية: الثاني المطلب

 
 
 
 
 
 



 
 
 

الصفحة الموضـــوع 
 ٥٤ .ن في القوانين الوضعية أنواع البطلا:الثالث المطلب
 ٥٨  . البطلان والجزاءات المشابهة له: الرابع المطلب
 ٦٨.المحل الذي يرد عليه البطلان في القانون الوضعي: الخامس المطلب

 ٧٨  .البطلان في نظام المرافعات السعودي:  الثالثالمبحث
 ٧٩ .تأصيل البطلان في النظام السعودي: الأول المطلب

 ٨٤ . أنواع البطلان في النظام السعودي:الثاني بالمطل
 ٨٧ .ل البطلان في نظام المرافعاتمح: الثالث المطلب

 ١١٤   . البطلان أسباب :الثاني الفصل
 ١١٥ . الإسلاميةالشريعةأسباب البطلان في :  الأولالمبحث

أسباب البطلان المتعلقة بمخالفة النصـوص      : الأول المطلب
 .اعد العامةالتشريعية والقو

١١٦ 

 ١٢١ .اختلال الشروط الذاتية في القاضي: الثاني المطلب
 ١٢٤ .البطلان لتخلف أحد شروط المدعى به: لثالثا المطلب
بطلان الحكم بسبب يتعلق بطرفي الخصومة      :الرابع المطلب

 .)المدعي والمدعى عليه(
١٢٧ 

 بطلان الحكم لسبب الخلل في أسـلوب        :الخامس المطلب
 .ي وإجراءاتهالتقاض

١٣٠ 

 ١٣٤ .)البينات( بطلان الحكم لتخلف أسبابه :السادس المطلب
 ١٣٩ .أسباب البطلان القانون الوضعي: الثاني المبحث

 ١٤١ .البطلان لعيب شكل: الأول المطلب
 ١٥٠ .البطلان لعيب في الموضوع: الثاني المطلب

 
 
 
 
 



الصفحة الموضـــوع 
 ١٦٠ .السعودي  في نظام المرافعاتأسباب البطلان: الثالث المبحث

البطلان لسبب مخالفة النصوص التشـريعية      : الأول المطلب
  .في النظام

١٦١ 

 ١٦٢.البطلان لسبب وجود عيب في العمل الإجرائي: الثاني المطلب
 ١٧٢ .البطلان لسبب تخلف مقتضيات الإثبات: الثالث المطلب
 ١٧٦.افعات السعوديبطلان الحكم في نظام المر: الرابع المطلب

 ١٨٦ .آثار البطلان: الثالث الفصل
 ١٨٧ . الإسلاميةالشريعةآثار البطلان في :  الأولالمبحث

 ١٨٨ .أثر البطلان على العمل الإجرائي ذاته: الأول المطلب
أثر البطلان على الإجراءات السابقة لـه في        : الثاني المطلب

 .الشريعة الإسلامية
١٨٩ 

 بطلان العمل الإجرائي علـى الأعمـال        :الثالث المطلب
 .اللاحقة له في الشريعة الإسلامية

١٩٠ 

 ١٩٢ .الحد من آثار البطلان في الشريعة الإسلامية: الرابع المطلب
 ١٩٩  .آثار البطلان في القانون الوضعي: الثاني المبحث

 ٢٠٠ .أثر البطلان على العمل الإجرائي ذاته: الأول المطلب
اثر بطلان العمل الإجرائي على الأعمـال       : نيالثا المطلب

 .الإجرائية الأخرى
٢٠١ 

 ٢٠٤  .  الحد من آثار البطلان:الثالث المطلب
 ٢١١ .السعوديآثار البطلان في نظام المرافعات : الثالث لمبحثا
 
 
 
 
 
 
 



الصفحة الموضـــوع 

أثر البطلان على نفس العمل الإجرائي في       : الأول المطلب
 .نظام المرافعات

٢١٢ 

أثر بطلان العمل الإجرائي على غيره مـن        : الثاني المطلب
 .الأعمال في نظام المرافعات

٢١٣ 

 ٢١٧.الحد من آثار بطلان العمل الإجرائي في النظام: الثالث المطلب
 ٢٢٦ .والخاتمةبعض القضايا التطبيقية :  الرابعالفصل

 ٢٢٧ .الأولى القضية 
 ٢٣١ .الثانية القضية 
 ٢٣٣ .ثالثةال القضية 
 ٢٣٧ .الرابعة القضية 
 ٢٣٩ .الخامسة القضية 
 ٢٤١ .السادسة القضية 
 ٢٤٣  .السابعة القضية 
 ٢٤٥ .الثامنة القضية 
 ٢٤٧ .التاسعة القضية 
 ٢٤٩ .  العاشرةالقضية 

 ٢٥٢ .ةـاتمـالخ
 ٢٥٢ .النتائج :أولاً
 ٢٥٧ .التوصيات :ثانياً

 ٢٥٩ .المراجع قائمة
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